
























































اض 
al ۱‏ ۲۰۰۰ 


يعمد هذا البحث إلى استثمار البیانات الخاصة باستقصاء الم التحدة 
الخامس عن اتجاهات الجريمة وعملیات نظم العدالة الجنائية فینحو نحو فهم 
ظاهرة الجريمة في الوطن العربي من منظور شامل يأخذ في الاعتبار خصاتص 
الجتمع الداخلية والخارجية بهدف التعرف على تأثیرها على معدلات 
الجريمة وعملیات نظم العدالة ASLAN‏ من جهة وللتعرف على ما يميز ظاهرة 
الجريمة في الوطن العربي عن سواها في الجتمعات الأخرى . 

ومعروف ان هناك اهتماماً من قبل الأم المتحدة في دراسة ظاهرة 
الجريمة على المستوى الدولى إذ تعد دراسات استقصاء لها بعض الدلالات 
cecal balls‏ ده EA‏ التي تتناول «أبعاد الجريمة ونظم العدالة 
الجنائية في الوطن العربي» العدة من قبل أكاديمية نايف العربية للعلوم 
الأمنية تعتمد على خصائص الجتمع العربي والبعد الثقافي واحضاري 
الذي یتفرد به » وما له من آثار في حجم الجريمة وضبطها وطبیعتها التي 
تختلف بطبيعة الحال عما هو شائع في الجتمعات الأخرى من الجرائم 
والانحرافات . كما تکشف نتائجها عن حقائق dele‏ أيضاً منها الارتباط 
الطردي بين معدلات ظاهرة الجريمة وبين عملیات التحديث الاقتصادي 
السريعة التي تجنح نظراً للوضع الاجتماعي والاقتصادي إلى ارتفاع 
نسبة äg AI‏ وتطور اغاطها. كما ان هذه الدراسة قد کشفت ايضاً عن ان 
تنمية القوی البشرية من خلال التعلیم والتدریب يؤدي إلى انحسار 
الظاهرة الإجرامية . 


ان مثل هذه النتائح الهامة التي تضعها هذه الدراسة في خدمة الاجهزة 
الآمنية العربية تعين في رسم آفاق السیاسات الآمنية الختلفة التي من شأنها 
الاسهام بفعالية في هذا المجال» وبذا تکون أكاديية نايف العربية للعلوم 
الآمنية قد آضافت خطوة جديدة تدعم الجهود العلمية البذولة للحد من 
الجريمة والانحراف والوقاية منهما . 


والله من وراء القصد 666 


ع 


رن 
أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية 


أ.د. عبدالعزيز بن صقر الغامدى 


الشکر والتقدیر 

يسرني وقد أنجزت هذا العمل -بفضل الله وعونه آن آتقدم بالشکر 
الجزيل لأكاديمية نايف العربية للعلوم الامنية» وعلى رأسها رئيس الأكاديمية 
سعادة الأستاذ الدكتور عبد العزيز بن صقر الغامدي» لما قدمه من دعم كان له 
جليل الأثر فى إنجاز هذه الدراسة. كما أشكر سعادة الدكتور محمد الأمين 
eel‏ عمد موك انا واو ار ا وسعادة الدكتور 
ذیاب البداينة» عمید مركز الدراسات والبحوث بالأكاديمية» وسعادة الدکتور 
آحمد حويتي رئيس قسم الدراسات والبحوث سابقاً Sls‏ یی 
الرفاعي رئيس قسم الدراسات والبحوث» لترشیحهم لي لا جراء هذه الدراسة 
ولا قدموه من خدمات وما آبدوه من تفهم لما واجهته هذه الدراسة من صعوبات 
وغیر ذلك ما كان له کبیر الآثر فى تمكين الباحث من تنفیذ الدراسة. 

كما لا فوتني آیضاً أن آتوجه بالشکر للعاملین في مكتبة الأكاديية 
مدیرآوموظفین؛ حاصة الاستاذ حسین الضریر الذى قام بتزويدي بالعدید 
من المطبوعات التصلة بموضوع الدراسة» كما قام بتوفیر بیانات الاستقصاء 
الخامس للأم المتحدة لاتجاهات الجريمة وعملیات نظم العدالة الجنائية في 
العالم (۱۹۹۰ -۱۹۹) من شبكة الإنترنت على ملفات تمغنطة . والشكر 
أيضاً موصول للعاملين بقطاع المعلومات في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم 
والتقنية لما وفروه للباحث من أبحاث دولية ذات صلة بالوضوع . 

وأخيراً» لا يفوتني أن أشكر كافة أفراد أسرتي الذين لم يبخلوا في 
تهيئة الجو المناسب لأعداد هذه الدراسة» والتي ساهم إعدادها في اقتطاع 
بعض الأوقات المخصصة لهم . 

فللجميع الشكر والثناء والعرفان» والشكر لله أولاً وأخير 


J 


أ.د. عبدالله بن حسين الخليفة 


المقدمة 


هدفت هذه الدراسة للكشف عن اتجاهات الجريمة وعمليات نظم 
العدالة الجنائية في العالم العربي» في ضوء بيانات الاستقصاء الخامس للام 
المتحدة حول اتجاهات الجريمة وعمليات نظم العدالة الجنائية في العالم للفترة 
»)۱۹۹٤-۹۹١(‏ وذلك من خلال رصد ما تتميز به دول العالم العربي 
من خصائص في اتجاهات الجريمة وفي عمليات نظم العدالة الجنائية من 
خلال معرفة مابين الدول العربية ذاتها من تباينات فى تلك الأبعاد» وكذلك 
من خلال الوقوف على العوامل البنائية المرتبطة بتلك الاختلافات على 
مستوى دول العالم العربي من جانب آخر . 
العديد من الأدبيات العلمية المتصلة بالبنية الاجتماعية للعالم العربي» حيث 
يشكل المجتمع العربي إطاراً جغرافياً للدراسة» لما يمثله ذلك من أهمية بالغة 
في فهم المناخ الاجتماعي والثقافي والسياسي والاقتصادي للبيئة العربية 
الذي Kd‏ بالضرورة من الفهم العميق لانعكاسات ذلك المناخ على الجريمة 
واتجاهاتها وعمليات العدالة الجنائية المتصلة بها. ELS‏ استعراض المفاهيم 
البارزة في أدبيات علم اجتماع الجريمة والتي وجد فيها الباحثون في مجال 
الجريمة على مستوى الدول أهمية خاصة في فهم الاختلافات في الظاهرة 
الإجرامية بين الدول . بعد ذلك» تم رصد أهم ما انتهت إليه الأبحاث 
التطبيقية في ميدان dg FI‏ على مستوى الدول من نتائج في دول العالم 
العربي وسائر دول العالم» الآمر الذي ساهم بشكل بارز في تحديد المتغيرات 
التفسيرية للدارسة . 


وبتحلیل البيانات» فقد کشفت الدراسة عن نتائج عديدة» رقا eal‏ 
ما يشير إلى أن عالنا العربی يتميز عن سواه بانخفاض معدلات الخرية فيه 
بشکل عاب LS‏ یعمیز بارتفاع قوة العمل الشرطية. وبالانخفاض الشدید 
في مؤشرات حجم القوة العاملة في جهاز النيابة العامة» وبارتفاع معدلات 
اللاحقین قضائياً. وفیما یتعلق بجهاز الحاکم. فقد أظهرت الدراسة 
انخفاض معدلات القضاة بكافة توزیعاتهم» في حين ترتفع معدلات 
الأشخاص الذین مثلوا آمام الحاکم» ومعدلات الأشخاص البرآین؛ 
وتتصدر العقوبات الالية سواها من العقوبات الأخرى مقارنة با هو عليه 
الوضع عالمياً. وفیما يتعلق بجهاز السجون. فقد آظهرت الدارست 
انخفاض معدل الایداع بالسجون. وارتفاع معدل الحکوم عليهم بالسجن 
مقارنة بساثر العقوبات» واختلاف معدلات فترة العقوبة بالسجن حسب 
نوع الجريمة» وغیاب استخدام LEY‏ الاجرامية العقابية کالوضع تحت 
الرقابة والافراج بشرط في نظم العدالة الجنائية العربية . كما کشفت الدراسة 
عن تدني معدلات المؤشرات التي تصور حجم السجون وبعض خصائصها 
الداخلية کعدد الأسرة» ومساحات السجون في العالم العربي» وصغر 
معدلات موظفي السجون بشکل عام في الدول العربية مقارنة بالوضع 
عالمياً. آما فيما یتعلق بالوارد المالية الخصصة لنظم العدالة ASLAN‏ فقد 
تبين من الدراسة تدنی معدلات الوارد المالية الخصصة للعاملین فى تلك 
النظم مقارنة بالحال Le‏ ولا يستثنى من ذلك إلا جهاز الشرطة. إذ تفوق 
معدلات مرتبات العاملین في الشرطة التوسط العا مي . 

آما فيما یخص مدی التفاوت بين الدول العربية في موشرات الجريمة 
وعمليات نظم العدالة الجنائية بهاء فق أ ليزت اندرا E‏ كير ادك 
تلك الدول في كافة تلك المؤشرات» مما يعكس بلا شك مجموعة من 


العوامل البنائيق التي آظهرت الدارسة أهميتها في فهم التفاوت بين الدول 
العربية في معدل اتجاه الجريمة على وجه اخصوص. ويآتي في مقدمتها عامل 
لتنمية الاقتصادية» التى كشفت الدراسة عن ارتباطه الطردي باتجاه hg A‏ 
يليه عامل «التنمية البشرية» ثم عامل «بعد السياحة» في العالم العربي» حيث 
أظهرت الدراسة تأثيرهما العكسي في معدل اتجاه الجرية . 

وفي ضوء ما انتهت إليه الدارسة من نتائج» فقدتم تحديد بعض 
التوصيات الهادفة إلى مكافحة الجريمة» وضبطها من جانب» والی تطوير 
قواعد البیانات E‏ فى عالنا العربی E‏ للبحث العلمی فی هذا 
الجال» الأي یشکل يلا ریب آلية مهمة في تطویر الاستراتیجیات الساعية 
مكافحة الجريمة وتحقیق الأمن والاستقرار الاجتماعي . 


أ.د. عبدالله بن حسین الخليفة 


الفصل الأول 
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۰۱ ۱ مشكلة الدراسة 


۱۱ تمهيد 

إن الطلع على الدراسات التي تناولت ظاهرة الجريمة في العالم العربي 
بالتحلیل والدراسة پلاحظ بشکل عام اتجاهها نحو القطرية؛ فالتراث 
الفكري العربي في مجال العلوم الاجتماعية مليء بالابحاث والدراسات 
التي تناولت ظاهرة الجريمة من آطر ومداخل مختلفة وعلی وجه الخصوص 
في ميادين ple‏ الاجتماع وعلم النفس والتربية واحغرافیا . وهي في مجملها 
دراسات ارتکزت على معالجة الظاهرة على مستوی الأفراد الذین تشملهم 
الظاهرة داخل الدول من جانب أو على مستوی الدن والحافظات من جانب 
آخر (آنظر : الولیعی» ۱۶۱۳ ؛ عبد الجليل» ۱۹۸۷ ؛ والخليفة» VEN‏ 
Ea‏ یر تا مات 
والعوامل التي تقف ورائها على هذا الستوی سواء كانت عوامل داخلية 
تعکس Vi‏ وضاع Lol‏ بالدولة آو عوامل خارجية تشخص علاقة الدولة 
بالنظومة الدولية» فان تراثنا العربي الفكري یکاد یخلو من مثل هذه 
الحاولات . وقد یکون من ن الأسباب التى أدت إلى ذلك هو عدم توفر 
البیانات اللازمة لدراسة الجريمة وعملیات نظم العدالة احنائية في العالم 
العربي . أو الحساسية العربية للمقارنات بينها في موضوع مثل 
ا لجريية » فمشاركة الدول العربية في الاستقصاءات الدولية للام التحدة 
الآولى والثانية والثالثة والرابعة مشاركة محدودة إذلم یستجب لهذه 
الاستقصاءات الأربعة الا عدد محدود من الدول العربية» كما أن جز كبيراً 
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من استجابات هذه الدول ليس مکتملاً.. آما استقصاء الأم التحدة الخامس 
فقد استجابت له عدد لا باس به من الدول العربية ما یساعد على استثمار 
تلك البیانات في رصد اتجاهات الجريمة وعملیات نظم العدالة الجنائية في 
الدول dy yall‏ 

وعلی الرغم من آننا لا ننکر آهمية دراسة ظاهرة الجريمة على مستوی 
الافراد أو الجماعات والوحدات المكانية الصغری (المدينة» الحافظت 
الاقالیم) لا لذلك من دور في الكشف عن ما خصائص تلك الوحدات من 
آهمية في فهم التنوع وال ختلاف في ظاهرة الجريمة ومعدلاتها وعملیات 
نظم العدالة الجنائية» إلا أن الاقتصار على هذه الوحدات التحليلية لتفسیر 
هذه الظاهرة لا يمكننا ما عسی أن نفهمه من عوامل آخری لا يكن إدراك 
آهمیتها إلا إذا درست الجريمة وعملیات نظم العدالة الجنائية على مستوی 
المجتمع أو الدولة. 

وبعبارة أخرى» فان اختلاف الدول فى العديد من الخصائص 
الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية واختلاف كل منها من حيث 
المنظومة التي تربطها بالعالم الخارجي آمر لا بد وأن يترك بصماته على الكثير 
من ظواهرها الاجتماعية بما في ذلك ظاهرة الجريمة وعمليات نظم العدالة 
الجنائية » وهو ما تحاول هذه الدراسة التركيز عليه وإبرازه. 
١‏ ۰ مشكلة الدراسة 

وفی ضوء ذلك فانه يكن القول أن مشكلة هذه الدراسة تتمثل فى 
دراسة ظاهرة ابمرية وعملیات نظم العدالة E‏ في العالم العربي من 
خلال الترکیز على معدلات الجريمة الختلفة وعملیات نظم العدالة الجنائية 
لكل دولة من الدول العربية المشاركة في الاستقصاء الخامس للام التحدة 
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عن اتجاهات الجريمة وعملیات نظم العدالة الجنائية» بقصد التعرف على 
اختلاف هذه الدول فى هذه العدلات والعملیات من جانب» والوقوف 
علی العوامل البنايةالتي تقف وراء هذه الاختلاف من جانب آخر . 

ومن الجدير SUL‏ أن هذه الدراسة ستستثمر جهود الأم التحدة في 
هذا المجال التي درجت على إجراء مسح دولي کل خمس سنوات لرصد 
ظاهرة الجريمة وعمليات نظم العدالة الجنائية في دول العالم . وعليه» فان 
هذه الدراسة سيعتمد على بيانات استقصاء الم المتحدة الخامس عن اتجاهات 
الجريمة وعمليات نظم العدالة الجنائية (۱۹۹۰۔-٤۱۹۹).‏ 

ولا بد من الاشارة هنا أن بيانات الاستقصاءات الأربعة (۱۹۷۰- 
۵۹ التي أجرتها الم التحدة على دول العالم على الرغم من 
استثمارها بشكل عام من قبل الباحثين خارج العالم العربي في فهم ودراسة 
الجريمة» إلا أن هذه الاستقصاءات التى لا تخلو من بيانات عن الدول العربية 
igs)‏ :لانن لتخم AN‏ كا باكر se‏ 
الباحثين أنه «لم يعد أي تقرير عن المنطقة العربية بسبب الاستجابة 
لاستقصاءات الأم المتحدة عن اتجاهات الجريمة من عدد قليل جداً من الدول 
العربية وععلومات محدودة وإحصاءات ناقصة) (عبد الحميد» ب ت» AV‏ 
ولعل في ذلك بلا شك ما يبرز أهمية القيام بدراسة لاستثمار هذه البيانات 
للوقوف على واقع اتجاهات وخصائص الجريمة وعمليات نظم العدالة 
الجنائية في العالم العربية . 
١‏ ۰ أهمية الدراسة وأهدافها 

لهذه الدراسة أهمية علمية تتمثل فيما سبقت الإشارة إليه من أن مثل 
هذا العمل العلمي سيحاول النظر إلى ظاهرة الجريمة وعمليات نظم العدالة 
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الجنائية في العالم العربي من منظور شامل يأخذ في الاعتبار خصائص الدولة 
الختلفة داخلیاً وخارجیاً ما سیساعدنا على التعرف على مدی ما غارسه 
الظروف الداخلية والخارجية على حد سواء من آثار على معدلات الجريمة 
وعملیات نظم العدالة الجنائية في كل دولة عربية . ولا شك أن ما هو موجود 
من دراسات و آبحاث في الجريمة في العالم العربي على الرغم من فلاحها في 
الکشف عن العدید من الجوانب التعلقة بهذه الظاهرة وتلك العملیات إلا أن 
معاتها للظاهرة وتلك العملیات على مستوی ol BNI‏ أو الوحدات المكانية 
الصغيرة جعل هذه الدراسات عموماً غير قادرة على إلقاء الضوء على العوامل 
البنائية الداخلية والخارجية التي تحدد بشکل أو بآخر معدلات الجريمة على 
مستوى الدولة . ونأمل بثل هذا الجهد أن نضفي بعداً جديداً في فهم هذه 
الظاهرة في عالمنا العربي المتميز عن سواه اجتماعياً واقتصادياً وثقافياً وسياسياً. 

كما أن هذه الدراسة له أهمية تطبيقية من جانبين؛ فمن جانب يمكن 
استثمار ما سوف يكشف عنه الدراسة في رسم السياسات ووضع الفطط 
والاستراتیجیات التي من شأنها التخفیف أو الحد من استفحال ظاهرة 
الجريمة . آما الجانب الآخر فهو ذو طبيعة منهجية تتعلق بالتعرف على طبيعة 
المشاكل المنهجية الخاصة بجمع البيانات الدولية على مستوى الدول العربية 
إذ سنقوم في هذه الدراسة بعملية تقييم لتلك البيانات قبل استخدامها وذلك 
للتعرف على مدى جودتها وصلاحيتها للدارسة واضعين في الاعتبار» 
ونحن نقوم بذلك» ما هو موجود من بيانات دولية أخرى كبيانات الشرطة 
الدولية» أو البيانات التي تنشرها بعض الدول بشكل منفرد عن الجريمة» 
وكذلك من خلال الاستفادة من أدبيات الأم المتحدة الوفيرة التي آولت هذا 
الحاتب اهتماما Tah‏ إن معرفة هذه الشكلات ومستوی جودة البیانات 
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آمر مهم سیحدد مدی اقبال الدارسین مستقبلاً على طرق هذا الجال الذي 
لا نزال فى عالنا العربی فى حاجة إلى الابحاث والدراسات التی تحلل ظواهر 
الجريمة وعملیات نظم العدالة الجنائية من منظور شمولي . 

آما آهداف الدراسة فیمکن حدیدها فى الکشف عن المخصوصية 
اختلاف الدول العربية في معدلات الجريمة وعملیات نظم العدالة الجنائية 
وتحديد العوامل الرتبطة بهذا الاختلاف . 
۱ ۶ تساولات الدراسة 


فى ضوء ما سبق فان هذه الدراسة تحاول الا جابة على التساولات 


أ ما الخصائص التي تميز ظاهرة الجريمة وعملیات نظم العدالة الجنائية في 
الوطن العربي عن سواها في الدول النامية أو الدول الصناعية؟ 

ب هل هناك اختلاف بين دول العالم العربي في معدلات الجريمة وعمليات 
نظم العدالة الجنائية؟ 

ت - إذا كان هناك اختلاف بين دول العوطن العربى فى معدلات الجريمة 
وعملیات نظم العدالة احنائية فما العوامل الداخلية des Mie LI,‏ 
بهذا الاختلاف؟ 

ث ‏ هل العوامل الداخلية للدولة (كالخصائص الاجتماعية والاقتصادية 
والثقافية والسیاسیة) أكثر ارتباطاً باختلاف معدلات الجريمة من العوامل 
الخارجية للدولة (کعلاقتها الدولية وارتباطها بالعالم الخارجي)؟ . 
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۱۰۱ . 0 مفاهیم الدراسة '") 
سنقوم هنا بتحدید عدد من الفاهیم والصطلحات الستخدمة في هذه 

الدراسة والواردة في الاستقصاء الخامس للام المتحدة عن اتجاهات الجريمة 

وعمليات نظم العدالة الجنائية» وذلك على النحو الاتي : 

١‏ الجريمة: كل فعل يعد ارتكابه خروجاً عن السلوك الاجتماعي المقبول 
ويعرض مرتکبه للعقوبة التي تحددها الأنظمة الشرعية أو القانونية في 
الدولة . ویندرج ig Lied‏ الفئات الآنية : l‏ 

أ القتل العمد: ويقصد به الوفاة الناشئة عن فعل متعمد ارتكبه شخص 
ضد شخص آخر» با في ذلك قتل الطفل الوليد. 

ب - القتل غير العمد : يقصد به الوفاة الناشئة عن فعل غير متعمد ارتكبه 
شخص آخر» ويشمل جريمة القتل دون سبق إصرار» ولكن مع استثناء 
حوادث المرور المفضية إلى وفاة أشخاص . 

ت ‏ الاعتداء : يقصد به الاعتداء البدني على جسم شخص آخر» با في 
ذلك الضرب. ولكنه لا يشمل هتك العرض . 

لق الاغتصاب : يقصد به المواقعة الجنسية دون قبول صحيح . 

ج - السرقة : يقصد بها أحذ JUI‏ دون موافقة مالكه» با في ذلك سرقة 
السيارات ولا تشمل سرقة المساكن واقتحامها. 


)١(‏ نظراً لأن هذه الدراسة تعتمد على بيانات الاستقصاء الخامس لاتجاهات الجريمة 
وعمليات نظم العدالة الجنائية في العالم» فإن ما يرد هنا من تحديد للمفاهيم 
والمصطلحات الواردة بهذه الدراسة مأخوذ مباشرة من المعلومات الواردة 
بالاستقصاء المذكور بهذا الخصوص <أنظر الملحق رقم .)١‏ 
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ح- السرقة بإكراه: يقصد بها سرقة مال من شخص » بالتغلب على مقاومته 
بالقوة أو بالتهدید بالقوة. 

خ- سرقة الساکن : يقص بها الدخول غير الشروع إلى آماکن تخص شخصاً 
آخر بغية ارتکاب Ag‏ 

د الاحتیال : یقصد به الحصول على شىء ملوك لشخص آخر بطرق 
الخديعة . l‏ 

ذ الاختلاس : يقصد به استيلاء شخص ما » دون وجه حق» على أشياء 
مملوكة للغیر كانت موجودة تحت يده بالفعل . 

ر الجرائم المرتبطة بالواد الخدرة : یقصد بها الافعال التعمدة التي قد تنطوي 
على زراعة أو إنتاج أو صنع أو اختلاس أو تحضير الواد الخدرة 
والمؤثرات العقلية أو عرضها للبيع أو توزيعها أو شرائها أو بيعها أو 
تسليمها GY‏ سبب من الأسباب أو الوساطة فيها أو إرسالهاء أو نقلها 
أو استيرادها أو تصديرها. 

ز- الرشوة والارتشاء : يقصد بهما طلب أو قبول منفعة مادية أو شخصية» 
أو الوعد بذلك » فيما يرتبط بأداء وظيفة عامة ولقاء عمل قد يكون 
مخالفاً للقانون» أو قد لا يكون مخالفاً له» أو الوعد بمنفعة مادية أو 
شخصية. أو إعطاؤهاء إلى موظف عام مقابل خدمة مطلوبة . 

س- الجرائم الااخری : يقصد بها الآنواع الخطيرة من الجرائم التي تختلف 
Ls‏ عن تلك المحددة آعلاه» والتي یری أن خطورتها وتكرار حدوثها 
يقتضيان تصنيفها فى فئة مستقلة فى الإحصاءات الحنائية . 

ات السجلة لدی الشرطة: بقصد بها عدد gil Al‏ التي یعاقب علیها 
القانون الجنائي أو ما یعادل تلك الجرائم » أي مختلف الخالفات القانونية 
امخاصة» ولکن باستثناء مخالفات الرور التافهة وغیرها من الجرائم الطفيفة . 
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۳ الشرطة أو قطاع تنفيذ القوانین : يقصد بها الأجهزة العامة التي تتمثل 
مهامها الرئيسية في منع الجرائم وكشفها وتقصيها والقبض على المتهمين 
بارتكابهم إياها . 

5 - وكيل النيابة : يقصد به المسئول الحكومي الذي يتولى مهمة بدء الدعاوی 
TH‏ ومن يها got Oe BU‏ اليم باردکات 
فعل جنائي . 

۵ الأشخاص الملاحقون قضائیا : يقصد بهم التهمون المدعى عليهم باتهام 
رسمي صادر عن النائب العام أو من جهاز تنفيذ القوانين المسئول عن 
الاضطلاع بوظائف النيابة العامة . 

5 الدانون : يقصد بهم الأشخاص الذين تتضح إدانتهم من قبل أي هيئة 
قانونية مفوضة حسب الأصول التي يقضي بها القانون الوطني » بصرف 
النظر عن تأیید آو عدم تأیید الادانة tey‏ ۱ 

۷ القضاة وقضاة الصلح : يقصد بهم السئولین التفرغین وغیر التفرغین 
المفوضين فى النظر فى القضايا الدنية والجنائية وغيرهاء oe‏ ذلك 
محاکم الاستتناف » وفي الفصل في علك القضایا في الحاکم القانونية . 

A‏ القضاة وقضاة الصلح غير الحترفین : يقصد بهم الأشخاص الذین يؤدون 
نفس الهام التي یودیها القضاة الحترفون ولکنهم لا یعتبرون آنفسهم؛ 
ولا یعتبرهم الا خرون عادة أعضاء محترفین في السلطة القضائية . 

٩‏ السجون : يقصد بها جميع المؤسسات المولة تمويلاً عاماً أو خاصاً ويجرد 
فيها الأشخاص من حریتهم» ويمكن أن تشمل هذه ا مؤسسات» على سبيل 
المثال لا الحصرء المرافق العقابية والإصلاحية ومرافق الطب النفسى . 

٠‏ الایداع في السجون : يقصد به عدد تلك الحالات طوال السنةء لا 
عدد الأشخاص المودعين في يوم معين من السنة . 
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الفصل الثاني 
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هید 

سنحاول في هذا الفصل بناء إطار تصوري يمكن في ضوئه فهم ظاهرة 
ا لجريية وعملیات نظم العدالة الجنائية الرتبطة بها في العالم العربي . ولا شك 
أن ذلك سیتطلب منا عدة آمور يأتى فى مقدمتها تشخیص البنية الاجتماعية 
والاقتصادية للعالم العربي» والوقوف على آبرز وأهم الأطر التفسيرية التي 
يكن أن تساهم في تدعيم فهمنها للعوامل التي تكمن وراء الظاهرة الإجرامية» 
بعد ذلك سنقوم بتلخيص أهم نتائج الأبحاث اليدانية التي حاولت أن تتعرف 
على تلك العوامل المرتبطة بالسلوك الإجرامي على المستوى الدولي . 

ومن هناء فان هذا الفصل سيتكون من ثلائة مباحث أولها يدور 
حول البنية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للعالم العربي» وثانيهماء 
سيتناول النظريات والمفاهيم العلمية التي ورد استخدامها في تفسير اختلاف 
معدلات الجريمة على مستوى الجتمعات. آما البحث الثالث» فسيخصص 
لاستعراض آهم نتائج الدراسات اليدانية الدولية بهذا الخصوص . 


١ ۲‏ اللامح العامة للبناء الاجتماعي في العالم العربي 


“ « 


معدمه 


استخدم في الإشارة إلى العالم العربي عدة مفاهيم » كالشرق الاأوسط» 
الشرق الأدنى» الوطن العربي» العالم العربي . ورغم أن AS‏ منها يشير 
إلى ذات المنطقة التي تمتد من الخليج العربي شرقاً إلى المحيط الأطلسي غرباً 
والتي تمتد على رقعة جغرافية تبلغ مساحتها خمسة ملايين وربع المليون میلا 
cle‏ ويقطنها نحو مائتي مليون نسمة تقريباً» إلا أن لكل مفهوم من هذه 
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الفاهیم دلالات خاصة . فمفهوما الشرق الأوسط والشرق الادنی مفهومان 
غربیان خلعا على النطقة آبان وقوع معظم آقطار العالم العربي تحت سيطرة 
الاستعمار الغربي بعد انحسار الخلافة العثمانية» ویری (ابراهیم» ۰۱۹۸۱ 
ص٠‏ ۷۸) أن الفهومین الأوليين (الشرق الأوسط » والشرق الأدنى) Ob slay‏ 
على دلالات عسكرية واستراتيجية تعتمد على طمس الهوية الحضارية 
والثقافية لسکان النطقة حيث یکتفی بالاشارة إلى تلك النطقة کبقعة جغرافية 
LS Mpc‏ آن مفهوم «الوطن العربي» بنطلق من منطلقات قومية. LÍ‏ 
مفهوم العالم العربي» فهو آکثر هذه الفاهیم حياداً وشيوعاً واستخداماً خلوه 
من التحیزات أو الدلالات الایدیولوجية . 

وتکاد تجمع BS‏ الکتابات التي تطرقت إلى نشأة الانظمة السياسية 
للدول العربية العاصرة على آهمية الأحداث السياسية التی زامنت الحربين 
NS o‏ ارفا سم اه ناه وی 
الاستعمار البريطاني والفرنسي نفوذه على البلدان العربية وما ترتب على 
ذلك من قيام دولة إسرائيل . as‏ هذا الصدد يذكر غسان سلامة أنه «غالباً 
ما كان إنشاء الدول مرتبطاً إلى حد صغير آم کبیر» برغبات دول كبرى 
مسيطرة على النظام الدولي» تسعى إلى تقاسم إمبراطوريات هرمة أو إلى 
تنظيم الأوضاع العامة في المناطق التي تسيطر عليها في العالم» بهدف تأمين 
مزيد من الاستقرار لهذه السيطرة»)(سلامة» ۱۹۸۷ص : ۲۷) . 

آما ایلیا حریق (Harik,1987)‏ فیتفق مع القولة السابقة ‏ ولکن مع تأكيده 
علی آهمية بعض الاعتبارات التاريخية التي یعکسها الواقع العاصر للدول 
العربية؛ إذيرى أن الدول العربية القائمة حالياً غثل جمیعها استمراراً 
معاصرا لکیانات تاريخية ابتة» Oly‏ الستعمر det‏ بعین الاعتبار هذه 
الکیانات في المغرب وتونس ومصر والجزيرة العربية أو هو آدخل اعتباطية 
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cls‏ فليس ذلك في وجود هذه الدول ولا في هویتها Glo‏ في حدودها 
حيث لعب دوراً أساسياً. ولا يستثني حریق من ذلك الا منطقة الهلال 
الخصيب» حيث نشأت الدول المعاصرة برأيه على آنقاض السلطنة العثمانية 
وفقاً لقرارات خارجية» لا لتطلعات محلية باستثناء حالة لبنان الذي يرى 
فيه حريق الكيان الوحيد غير الاصطناعى فى منطقة الهلال الخصيب (أنظر : 
سلامة» ۰۱۹۸۷ ص: (YA‏ 0 


١ . ۲‏ ۱ السمات العامة لبنية المجتمع العربي المعاصر 


تطرق العديد من الدارسين لتشخيص البينة الاجتماعية للعالم العربي» 
ومن هؤلاء المفكر المغربي محمد عابد الجابري في عدد من أبحاثه التي رصد 
فا العدية من الظواهر اكا والاجتماعية الميزة للمجتمع العربي . ویری 
الجابري (الجابري والامام ۱۹۹۵) بطريقة جدلية أن الجتمع العربي قد 
تميز ولا یزال یتمیز بوجود بنیتین تشکلان قوام وجوده آولاهما بنية عميقة 
أو تحتية » وآخری بنية شكلية أو فوقية . 

آما البنية العميقة فتتکون من ثلاثة عناصر هی القبيلة الغنيمة» 
والعقيدة. ویقصد ابمابري بالعنصر الكول التمثل فى القبيلة ذلك الدور 
الذي یعزوه الأنثروبولوجیون لظاهرة القرابة خاصة في دراستهم 
للمجتمعات البدائية» أو بشکل إجمالى تلك الظاهرة التی عبر عنها بن 
خلدون بالعصبیة» . وبشکل عام» فان og pL‏ بقصد بالقبیلةه sols‏ 
عناصر البنية العميقة للمجتمع العربي» ذلك السلوك السياسي والاجتماعي 
الذي یعتمد على ذوي القربى» الأقارب منهم والأباعد» بدلا من الاعتماد 
على ذوي الخبرة والقدرة من یتمتعون بثقة الناس واحترامهم أو یکون لهم 
نوع ما من التمثیل الديوقراطي ار . ولیس القصود من ذلك الفهوم 
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«القبیلة» قرابة الدم وحدهاء سواء كانت حقيقة أو وهمية» بل القصود 
كذلك کل ما فى معناها من القرابات ذات الشحنة العصبية مثل الانتماء إلى 
دك هت د Wee‏ ارسي بحیث یکون هذا الانتماء هو وحده الذي 
يتعين به «الأنا» والآخر» في ميدان الحكم والسياسية . أما «الغنيمة»» العنصر 
الثاني من البنية العميقة للمجتمع العربي » فتعني الدور الذي يقوم به العامل 
الاقتصادي في المجتمعات التي يقوم فيها الاقتصاد بشكل أساسي على 
«الخراج» التمثل عموماً فيما يأخذه الغالب على المغلوب من إتاوة وضرائب 
دائمة أو مؤقتة» وعلى «الريع» المتمثل فيما يحصل عليه الفرد من دخل 
نقدي أو عيني من ممتلكاته أو من الأمير أو الحاكم بصفة منتظمة يقتات منه 
دون الحاجة إلى القيام بعمل انتاجي خلافاً للاقتصاد الذي يقوم على 
العلاقات الإنتاجية . فالغنيمة ليست طريقة للكسب بل هي عطاء ومنحة» 
وأهم من ذلك هي عقلية تتعارض LLE‏ مع العقلية الإنتاجية . LÍ‏ العنصر 
الأخير للبينة العميقة» فتتمثل في «العقيدة» والتي يقصد بها الجابري فعل 
EY‏ مسصيرنة آی] رنه أن لتعبیر الفعلی للمعتقد. فعندما يتعلق 
الأمر باياة الاجتماعية والسياسية» فان الهم في العقائد ما تتطوي عليه 
من معارف وتصورات بقدر قدرتها على التحريك» أي تحريك الافراد 
والجماعات وتأطيرها داخل ما يشبه القبيلة الروحية . ویعتقد الجابري أن 
هذه العناصر هي التي تشکل البنية العميقة للمجتمع العربي قدياً وحدیثا 
كما تشکل الاطر الاجتماعية للانتماء التي تحدد وضع الفرد. كما تشکل 
في مجموعها البعد الثقافي الاجتماعي للانسان العربي . 

آما البنية السطحية للمجتمع العربي» فیری الجابري آنها تکمل عناصر 
البنية العميقة» إذ هي تعکس التعبیر السياسي الاجتماعي لهاء وتتمثل في 
ثلاث عناصر أيضاهي aL‏ و SPER cai‏ 
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الأول من عناصر البنية الشكلية «اخلیفة» » ما يعبر عنه فى الادبیات السياسية 
الأوربية ب»الأمير»» أي ما یقابل اليوم «رئیس الدولة» عندما لا یکون منتخباً 
انتخاباً حراً. ویری الجابري أن مفهوم الخليفة قد تطور؛ حيث كان الخليفة 
في صدر الإسلام واحداً من الصحابة» أي من منزلة الخاصة» ليصبح أعلى 
من تلك المنزلة بحلول الخلافة الأموية حينما اصبح يعنى «خليفة الله 
وسلطانه فى أرضه» . أما عنصر «الخاصة» فيقصد به الجابري خاصة الخليفة » 
أي أهله وجنده ومعاونوه وخدامه ومنفذو إرادته . وتتمحور مهمة الخاصة 
في حمل العاملة على طاعة الخليفة » سواء بالسيف أو بالقلم. ومع هذاء 
فان امخاصة. لا تشكل طبقة مستقلة بنفسهاء بل هي شرائح مختلفة متنوعة 
الأصول والمشارب والهام يسودها التنافس والتدافع والكيد التبادل» ولا 
يجمع هذه الشرائح إلى التفافها حول الخليفة . أما العنصر الأخير من البنية 
الشكلية فيتمثل في «العامة» الذين يمثلون عموم الناس وأغلبية «الرعية»» 
والتي يتمثل دورها في إتباع الراعي «الخليفة» وطاعته بتوسط الخاصة . 

ويعتبر الجابري أن هذه المواصفات التي كانت تنطبق حرفیاً على المجتمع 
بها شكلياً فقط إلى العصر الحديث . كما يرى أن الاختلاف فى كثير من 
الأوضاع العربية الراهنة لا يتجاوز مستوى التسمية فقط : فبدلاً من «الخليفة) 
هناك «الرئيس» أو «الملك»» وبدلا من «الخاصة» هناك «النخبة»» وبدلاً من 
«العامة» هناك «الجماهير» (الحابري والامام ۱۹۹۵ > ص ص : AYE‏ 

ومن هؤلاء الباحثين الذين قدموا صورة شاملة لخصائص بنية المجتمع 
العربي حليم بركات في دراسة له رائدة عن»المجتمع العربي المعاصر). 
وبشكل cole‏ فان بركات یری : 
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- أن الجتمع العربي مجتمع متکامل بمعنى أنه یکون مجتمعا. ii‏ إنما 
ینقصه النظام السياسي الوحد الشامل . 

- أن الجتمع العربي مجتمع متنوع في تکامله تنوعاً هائلا حسب البيئة 
والإقليم والتنظيم الاجتماعي والوضع الاقتصادي وأسلوب المعشينة 
والانتماء الطبقي والطائفي والاثني ومستوى التخلف والمعيشة والنظام 
العام السائد والثقافة والمشاكل والقضايا والأزياء الخاصة . 

- أن الجتمع العربي مجتمع انتقالي يشهد صراعاً متأزماً بين السلفية والحداثة 
بین Brel‏ وقوی الوحدة وبین الطبقات ااك الیسورة التحکمة 
والطبقات الحکومة الحرومة المغلوبة على أمرهاء وبين الوطنية والتبعية» 
التقدمية والرجعية» والعلمنة والثيوقراطية الغيبية. وباختصار. فان 
المجتمع العربي في حالة مواجهة وصراع بين قوى متعددة متناقضة . 

- أن الجتمع العربي مجتمع متخلف » وهو جزء من العالم الثالث يكافح 
بوسائله الخاصة للتحرر من الاستعمار بأشكاله المعلنة والخنفية ولتنمية 
موارده الإنسانية والطبيعية . 

- أن الجتمع العربي يعاني من حالة الاغتراب عن ذاته . 

- أن المجتمع العربي مجتمع تسوده العلاقات الاجتماعية الوثيقة 

- أن المجتمع العربي مجتمع تعبيري» إذ يعبر الأفراد والجماعات تعبيراًعفوياً 
عن مشاعر المحبة أو البغض ٠»‏ الرضى أو الغضب. الانسجام أو النفور» 
دون تدقيق منهجي في النتائج المدروسة حسب خطة تحدد الأهداف 
والوسائل التي تقود إليها ودون الكثير من الكبت والرقابة (برکات» 
۸۲ ص ص :۰0۲۱-۱6 
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تعبر مقومات الجتمع العربي عن تلك العناصر الأساسية التي یتکون 
منها ویرتکز علیها؛ وهي تشمل عادة البيئة والسکان والنظم والوسسات 
والبنی الاجتماعية» وآغاط الانتاج والعيشة والعملیات والسیاقات 
الاجتماعية» والثقافة . 


البيئة 


يتألف العالم العربي من بيئات ومناخات وأقاليم متنوعة تتمثل في كل 
من المناطق الصحراوية وشبه الصحراوية التى تشكل ما يزيد عن ٠‏ من 
السکان» والسهول الساحلية التي لا يخلو منها أي th‏ عربي على الإطلاق 
سواء كانت تلك السهول الموازية للمحيط الأطلسى والبحر الأبيض المتوسط 
التي تمتد من جنوبي موريتانيا مروراً بمضيق جبل طارق في شمال المغرب 
وتنتهي بالشمال الغربي من سورياء أو تلك التي تمتد موازية للخليج العربي 
والبحر العربي في شرق وجنوبي شبه الجزيرة العربية وتنتهي بالبحر الأحمر 
من کلی جانبية الآسيوي والآفريقى . وهناك السهول الفيضية الداخلية التى 
نشأت عن الأنهار كالسهول الممتدة على ضفاف النیل ودجلة والفرات 
والليطاني والعاصي . كما تتكون البيئة في العالم العربي من الهضاب التي 
يزيد ارتفاعها على ۱۵۰۰ قدم فوق سطح البحر» كالهضاب المنتشرة في 
شمال أفريقياء وشبه الجزيرة العربية» وإقليم الهلال اخصیب . كما تتميز 
البيئة الطبيعية للعالم العربي بالمرتفعات AAI‏ كجبال الأطلسي في شمال 
غربي أفريقياء ومرتفعات OL‏ المتدة في غربه وشرقه» ومرتفعات غربي 
سوریك وجبال السروات الممتدة فى شبه الجزيرة العربية موازية لساحل لبحر 
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الأحمر. إضافة إلى ذلك OB‏ البيئة في العالم العربي تتمیز بالأدوية التي 
تتقاطع مع المرتفعات الجبلية » وبالأحواض كأحواض الربع JH‏ والنفوذ 
والغور (برکات» AIAT‏ ص ص : 77 77) . 

ولا شك أن هذا التنوع البيئي في العالم العربي» وموقعه الجغرافي 
واحضاري. قد أدى إلى jaf‏ دول العالم العربي بعدة خصائص ‏ من أهمها 
مايأتي : 

تنوع الناخ في العالم العربي تنوعاً ملحوظاًء حيث یتراوح ما بين 
القاري في بعض الناطق إلى الرطب والعتدل في مناطق آخری » وقد ساهم 
ذلك بلا شك على تنوع الحاصیل الزراعية من جانب وتطو اخدمات 
السياحية في بعض الدول العربية من جانب آخر . 

كما نتج عن هذا التنوع البيتي والناخي. تنوع آيكولوجي بشري آفرز 
ثلائة أنغاط معيشية مثلة في حياة بدوية رعوية مرتبطة ارتباطاً مباشراً بتأثیر 
الطبيعية وما صاحب AUS‏ من ظهور لتنظیمات القبلية با تتطوي علیه من 
تنقل وغزو وفروسية وكرم وشجاعة ومروءة وإباء» وحياة زراعية ريفية في 
القری والواحات» وحياة حضرية تجارية وإدارية فى OAM‏ والراکز الحضرية . 
وفي حین کانت الشريحة الأولی تشکل التنظیم البشری السائد في AW‏ 
في غالبية البلدان العربية خاصة السعودية» اليمن» السودان» ومعظم دول 
شمال آفریقیا. فقد شهد تحولا جذرياً لصالح النمطین الأخيرين : الريفي 
واحضري بفعل عوامل التصحر واطفاف من جانب وقوی التحدیث 
والتنمية التي تعرضت لها معظم بلدان العالم العربي من جانب آخر . 

كما آدی ذلك إلى تنوع الشعوب والثقافات المتمازجة عبر التاریخ من 
سامية» وحامية» وعربیة» وسومرية وبابلية» واشورية» وفينيقية وكلدانية 


وأكادية وآمورية وکنعانية وبربرية وأفريقية وآسيوية . فخلال حقب التاریخ 
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التعاقبة» شهدت النطقة الکثیر من الهجرات» کالهجرات التعددة من شبه 
الجزيرة العربية إلى منطقة الهلال الخصيب ومصر والسودان وشمال أفريقيا . 
ولا شك أن ذلك التنوع الثقافي كان من آهم الأمور التي ترتبت على ظهور 
الدیانات السماوية الثلاث (اليهودية» المسيحية والاسلام) في النطقة 
والذي بلا شك عمل على تفعیل الدور احضاري العا مى للمنطقة» كما 
آدی ذلك إلى تفاعل امضارة العربية مع عدة حضارات خارج العالم العربي 
بالاضافة إلى الحضارات التی وجدت داخله کا حضارات اليونانية والرومانية 
او ` 

كما ترتب على ذلك» نشوء آربعة آقالیم لها مزاياها الطبيعية الخاصة 
مثل إقليم شبة الجزيرة العربية الذي يظم المملكة العربية السعودية الیمن» 
عمان. الامارات. الكويت» البحرين وقطر . وإقليم الهلال الخصيب الذي 
يضم كلا من الأردن» العراق» فلسطين» لبنان وسوريا. وإقليم حوض نهر 
النيل الذي يظم NS‏ من مصر السودان الصومال» وجيبوتي . وإقليم المغرب 
العربي الذي يشمل WS‏ من ليبياء تونس الجزائر» المغرب» وموريتانيا. 

ولا شك أن الموقع الجغرافي المميز للعالم العربي» بالإضافة إلى موروثه 
الثقافی والحضاري» وحوزة عدد من دوله على كميات هائلة من الثروات 
الطبيعية با فيها البترول» قد عمل على تزايد أهمية العالم العربي اقتصادياً 
وحضارياً وسياسياً واستراتيجياً» فالعالم العربي لم يكن يوماً ما بعيداً عن 
الأحداث ومجريات الأمور المهمة» فقد كان دوماً وسيطاً وطريقاً تجارياً 
وحضارياً بين الشرق والغرب والجنوب والشمال ومحط الأنظار من لدن 
الامبروطوريات الفاعلة والدول العظمى عبر مر العصورء ولا أدل على 
ذلك مما يشهد به واقع الظواهر السياسية في عالمنا العربي المعاصر» وما 
تنطوي عليه من أبعاد ثقافية واستراتيجية . 
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السکان 


یعتبر العالم العربي من آکثر مناطق العالم نوا سكانياً. فقد كان سکان 
العالم العربي في عام ۱۸۷۵ يقدر ب ۲۲ ملیونا واصبح هذا الحجم في 
الثمانينيات من هذا القرن يقدر بنحو ۱۲۰ ملیون» كما يعتقد أن يصل هذا 
العدد مع العام ۲۰۰۰ الی آکثر من ۲۵۰ ملیون. ويتميز الوضع السكاني 

في العالم العربي بالاتي : 

أ ارتفاع معدل النمو السكاني» ففي حين كان هذا المعدل قبل خمسين 
le‏ نحو ۰/۲ فقد قفز مؤخراًليصل إلى ۵ , 7/ وه , 7/ . ويعود هذا 
الارتفاع في الأساس إلى ارتفاع معدل المواليد الذي يتراوح في الوقت 
الحاضر ما بين ٠١‏ إلى ۵۰ في الألف وانخفاض معدل الوفيات الذي 
يتراوح في بلدان العالم العربي ما بين ۲,۳ كما هو الحال في الكويت 
إلى ۱۸ في الألف كما في موريتانيا . 

ب قدرت الكثافة السكانية في مجمل العالم العربي مع مطلع الثمانينيات 
بحوالي ۱۲ شخص لكل كيلو متر مربع » وتتراوح هذه الكثافة من دولة 
عربية إلى أخرى إذ تبلغ في البحرين مثلاً 4۳۷ نسمة لكل كيلو متر 
مربع في Yor‏ تتجاوز فرداً واحداً في ليبيا . 

ت- يتميز سكان المجتمع العربي بالفتوة» إذ تبلغ نسبة السكان دون الخامسة 
عشر سنة نحو 4 0/ في حين تبلغ نسبة السكان ما بين 1۵-۱۵ عاماً 
نحو 2/5٠‏ أما نسبة السكان ما بعد الخامسة والستين فتبلغ نحو C10‏ 
مایعنی أن الهرم السكاني في العالم العربي يتميز باتساع القاعدة» 
والانحدار المتدرج . 
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ث- آما ما یتعلق بمعدلات توقعات BLA‏ فقد كانت منخفضة حتی 
الثمانینیات من هذا القرن» حیث بلغ معدل توقعات العمر بعد الولادة 
lle oY‏ ویتفاوت هذا العدل ما بين دولة عربية إلى أخرى؛ إذ بلغ 
نحو ۲٤‏ في اليمن و 1٩‏ في الکویت . آما في الوقت الحاضرء فقد بلغ 
هذا العدل للعالم العربي نحو ۱۲ ,1۷ Lake‏ وقد سجلت کل من 
قطر والکویت آعلی معدل توقعات للعمر إذ بلغ نحو ۷۰۰۷۳ عاماً . 

ج- وفیما یتعلق بنسبة سکان ال مدن في العالم العربي » فانها تتجه نحو التزاید 
المذهل بسبب النمو الطبيعي والهجرة الريفية الحضرية» والهجرة العمالية 
الدولية (فقد ازدادت النسبة في بداية القرن العشرین من /٠١‏ إلى حوالي 
۰ في السبعينيات منه» ومن المتوقع أن تصل إلى حوالي ۷۰/ مع 
حلول العام .7٠٠١‏ وغالباً ما تكون تلك الزيادات في مدينة واحدة أو 
اثنتين أو أكثر على حساب بقية المدن في الدولة ما یترتب عليه بعض 
السلبیات فی النواحی الاجتماعية والاقتصادية وحتى السياسية. ومن 
اللاحظ وجود تباينات كبيرة بين نسب سکان الدن من دولة عربية إلى 
آخری. إذ تزيد هذه النسبة على ۸۰/ كما هو JH‏ في البحرين 
والكويت» في حين لا تتجاوز ۸۲۵ في اليمن والسودان وموريتانيا. 

اح هناك أهمية خاصة لهجرة اليد العاملة من الأقطار غير النتجة للنفط 
(اليمن» مصرء سورياء الأردن». فلسطین» لبنان) إلى الأقطار النتجة 
للنفط (السعودية» الکویت. ليبياء الأمارات» قطر» عمان» 
البحرين)» ويعتقد أن حجم هذه الهجرة قد ازدادت من 58٠‏ آلف 
قبيل عام ۱۹۷۳ إلى مليون وثلث المليون عام ۱۹۷۰ و ثلاثة ملايين 
عام ۱۹۸۰ . كما أنه من التوقع أن هجرة العمالة غير العربية إلى الدول 
العربية النفطية قد وصلت إلى أربعة ملايين مع منتصف الثمانينيات . 
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ومن التوقع آیضا أن يصل حجم هجرة العمال العرب وغير العرب 
حوالي ۱۱ مليوناً في عام ۱۹۸۵ (أنظر: برکات» ۰۱۹۸۲ ص : ۱۷- 
¢۸ البداينة» ۰۱۲۰ MAST SANS ope‏ 


ولعل ما يميز الظاهرة السكانية في العالم العربي من خصوصیات » يكن 
أن یتضح بشكل جلي بقارنة دول العالم العربي بسائر دول العالم في عدد 
من المؤشرات السكانية التي يحتوي عليها الجدول رقم (YN)‏ 

فمن الجدول المذكور» يتضح لنا أن متوسط معدل والولادة الخام في 
الدول العربية يفوق بدرجة كبيرة ودالة إحصائياً نظيره على مستوى سائر دول 
العالم» أما معدل الوفيات لكل من النساء والرجال فهو على SH‏ من 
معدل الولادة الخام» إذ يقلان بشكل ملحوظ وبفروق ذات دلالة إحصائية 
قوية» عن نظيرهما على مستوى سائر دول العالم» الامر الذي يعنى أن العالم 
العربي بشكل عام يشهد نوا سكانياً عالياً» مقارنة بسائر دول العالم» وهو ما 
يؤكده مؤشر النمو السكاني الوارد في الجدول» حيث يظهر أن متوسط نسبة 
النمو السكاني بين دول العالم العربي يتجاوز ضعف نظيره على مستوى سائر 
دول العالم . ويفسر لنا ذلك من جانب آخر» ارتفاع متوسط معدل الإعالة 
للدول العربية مقارنة بنظيره على مستوى سائر دول العالم . 
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جدول رقم (۲-۱) 
مقارنة بين دول العالم العربي ودول العالم حسب بعض المؤشرات السکانية لعام ۱۹۹۲ 


الوشرات السکانية 


ee 


نسبة سکان احضر من الجموع العام Y. (۳۹ 1 f‏ 





Source: World Development Indicators on ۰ 
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آما متوسط حجم السکان بدول العالم العربي فهو يقل با یعادل ۱ إلى 
۲ عن متوسط حجم السکان لساثر دول العالم . وقد انعکس ذلك بلا شك» 
إضافة إلى الساحات الشاسعة للدول العربية» على قلة متوسط الكثافة 
السكانية مقارنة le‏ هو عليه الوضع بالنسبة لسائر دول العالم» فمتوسط 
الكثافة السكانية لدول العالم العربي كما یظهره امحدول آقل با یعادل ۱ 
إلى > من متوسط الكثافة السكانية لساثر دول العالم . 

والحال كذلك بالنسبة لتوسط حجم السکان ٤١‏ عاماً فما دون ومتوسط 
حجم السکان 14 عاماً فما فوق . إذيقل متوسط الدول العربية يما یعادل نصف 
نظیره على مستوی سائر دول العالم بالسبة لحجم السکان ٠٤‏ عاماً فما دون 
ويا یعادل السدس بالنسبة حجم السکان ٥‏ عاماً فما فوق . ولا شك أن ذلك 
يعود» ولو جزئياً» إلى الفروق املاحظة في متوسط حجم السکان الوضح 
آعلاه» كما أن اتجاهات الخصوبة والوفیات في العالم العربي قد آلقت بظلالها 
على تلك الفروق Lal‏ فالفروق بين الدول العربية وسائر دول العالم في حجم 
السکان البالغین ٠١‏ عاماً فما دون» اقل من الفروق بين الجموعتین في حجم 
السکان البالخین V0‏ عاماً فما فوق» تعود إلى ارتفاع معدلات الخصوبة وهبوط 
معدلات الوفیات ما أدى إلى اتساع قاعدة الهرم السكاني على حساب قمته . 

آما بالنسبة لتوسط سکان الحضر» فمن اللاحظ أن متوسط الدول 
العربية في نسبة سکان الحضر یتجاوز نظیره على مستوی سائر دول العالم . 
وتجدر الاشارة أنه على الرغم من وجود فروق بين الدول العربية وسائر 
دول العالم في هذه المؤشرات» إلا أن هذه الفروق ليست دالة إحصائياً على 
مستوى (5 ٠‏ ,+( فما دون بالنسبة لكل من حجم السكان 1۵ عاماً فما فوق» 
نسبة النمو السكاني نسبة سكان احضر. ما يدل على ضآلة الفروق بين 
لدول العربية وساثر دول العالم في هذه الوشرات . 
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التعلیم 
بلغت نسبة الأمية بين سکان العالم العربي البالغین خمسة عشر Lhe‏ 
فما فوق مع بداية السبعینیات نحو ۷۰ ZV)‏ للذکور و۸۸۰ للإناث)» 
وأخذت هذه النسبة في الانخفاض السریع خلال العقود التلاحقة (بر کات » 
۲ ص :۰ ۰)۲ وذلك بفعل عملیات التحدیث التی مرت ور بها 
eran‏ سا اش ات هرس اس هر ری 
عام ۱۹۹۵ نحو ۲ ,۸۳۹ (۲ ,۲ للذکور و ۸4,۳ للإناث) . 
ولعل ما تتميز به دول العالم العربي من خصائص في الابعاد التعليمية 
يمكن أن یتضح بشکل مباشر من خلال مقارنة الدول العربية في تلك الابعاد 
ئر دول العالم. هذا والجدول رقم (۲-۲) يحتوي على عدد من المؤشرات 
التعليمية التی تسلط الضوء على تلك الابعاد . 
l‏ جدول رقم (Y-Y)‏ 
مقارنة بين دول العالم العربي ودول العالم حسب بعض المؤشرات التعليمية 


نسبة أمية النساء البالغات من مجموع النساء العاملات | ۰۲۳ VY‏ 1,۱ 





Ean Development Indicators on CD,1998. 
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وبشکل عام فان الجدول رقم (۲۰۲) یوضح أن دول العالم العربي لا 
تختلف عن glo‏ دول العالم في عدد من المؤشرات التعليمية کمعدل 
الالتحاق بالمدارس» معدل الطالب من الانفاق على التعلیم العام» معدل 
الطلاب إلى الأساتذة . فقيمة امتحان اف للفروق بين الجموعتین» ليست 
lo‏ إحصائياً عند مستوی (۰,۰۵) فما دون مما يمكن أن یستدل من ذلك 
على عدم و جود فروق ملفتة للنظر بين دول العالم العربي وسائر دول العالم 
في تلك المؤشرات . 

إلا أن الأمر ليس كذلك بالنسبة لعدد آخر من المؤشرات التعليمية 
الخاصة بظاهرة الأمية . فالجدول يبين أن متوسط نسبة الأمية العام من 
مجموع القوى العاملة» وكذلك متوسط نسبة أمية النساء البالغا من مجموع 
النساء العاملات» يفوقان نظيرهما على مستوى سائر دول العالم» ما يدل 
بشكل واضح أن دول العالم العربي لا تزال تواجه مشكلة الأمية خاصة بين 
النساء بشكل يفوق ذلك على مستوى دول العالم . 

ولعل النمو السكاني السريع لبلدان العالم العربي من جانب» 
ومحدودية الوارد الاقتصادية لبعض دول العالم العربي علی الاقل من 
جانب آخر» قد ساهمت بشکل مباشر فى استمرار معدلات الامية خاصة 
EEE a eZee‏ 
الاقتصاد 

تناولت العدید من الکتابات الفكرية الظاهرة الاقتصادية في العالم 
العربي وعلاقتها بالبنية الاجتماعية فيه . وقد cle‏ هذا التناول متبايناً تبايناً 
كبيراً. فقد اهتم الفکرون العرب بهذا العامل ولکن بوصفه إما عامل تفرقة 
وتشرذم يقف أو یعیق وحدة العالم العربي» Lely‏ عامل توحید وتکامل . 
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ومن هؤلاء ساطع الحصري الذي يرى أن الصالح الاقتصادية نمثل عامل تفرقة 
في المقام الاول» وعزى ذلك إلى التنوع والتباين في البينة الاقتصادية للدول 
العربية» إذ تتوزع الدول العربية إلى دول ذات طابع زراعي أو صناعي» آو 
تجاري» أو سیاحی . وقد آل ذلك الأمر با حصري إلى القول ب؛آن اعتبار 
الصالح الاقتصادية من القومات الأساسية في تکوین القومية لا یتفق مم 
مقتضیات العقل والنطق بوجه من الوجوه» (احصري» ۰۹9۹ ص : ۱9۳ . 
ويؤكد على ذلك Lal‏ عزت حجازی- فى کتابه : الشخصية العربية : وحدة 
أم تنوع؟ حيث يعتقد بأن التفاوت في البنی الا قتصادية لدی العرب في ا اهلية 
حيث لم تكون المجتمعات العربية آنذاك في وضع اقتصادي واحد قبل 
الإسلام» فكان منها الرعوي والزراعي كما يقرر ذلك الدوري )1419( قد 
استمر وربا آشتد قوة بعد ظهور الاسلام (في بركات» ۰۱۹۸۲ ص : 00( 
وهناك من الفکرین من رأوا مزایاً مهمة في تنوع الاقتصادیات العربية إذ 
تشکل ذلك في رأيهم ظرفاً أساسياً للتکامل الاقتصادي بين الدول العربية 
الذي إذا ما کتب له أن یتحققسیفضي إلى توحيد الأمة العربية . ومن هو لاء 
قسطنطین زریق (۱۹۷۷) الذي یقول» في إشارة إلى الوضع في العالم 
العربی» : (إن الحياة الحديثة با یجیش فیها من تحفز واقبال وتنافس تتطلب 
التجمع والتركيز : تجمیع الموارد الطبيعية والکفاءات والخبرات البشرية . . 
ولذا» فالدول الصغيرة والكيانات الضيقة» حتى عندما یکون لها جذور فى 
التاریخ» E a‏ ما هت مور 
شروطها» «زریق» ۰۱۹۷۷ ص :۲۱ ۲). 

Ul‏ كان الأمر» فان التفاوت في البنية الاقتصادية للعالم العربي» قد 
تکرس وأخذ بعداً جدیدآ وذلك بعد أن آصبح البترول منذ الخمسينيات 
من هذا القرن سلعة دولية بارزة» وبعد أن اکتشف هذا العدن بكميات قياسية 
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في بعض بلدان العالم العربي . ففي حين كانت البلدان العربية تصنف 
اقتصادياً ما بين رعوية» وزراعية بسيطة» وصناعية وتجارية» فقد أصبحت 
تصنف منذ العقود الاخيرة من هذا القرن فى ثلاث مجموعات؛ أي إلى 
ذل قلط dante)‏ وی فال adena‏ 
المتحدة» عمان. ليبيا)» ودول نصف نفطية (العراق والحزائر)» ودول غير 
نفطية (بقية دول العالم العربي) (أنظر : الصكبان» ۰۱۹۸۱ ص : 50 ). 
ومع بداية حقبة السبعينيات من هذا القرن واستخدام الدول العربية المصدرة 
للنفط هذه السلعة سلاحاً في الصراع العربي الإسرائيلي» شهدت أسعار 
البترول ارتفاعاً غير مسبوق بمثيل» ما نجم عنه كميات هائلة من الثروة لتلك 
الدول» الآمر الذي جعل العديد منها تسعى إلى تحديث هياكلها الاقتصادية 
والاجتماعية. وعلى كل حال» فقد انعكس هذا التفاوت على سائر 
الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية في العالم العربي . 

أما إلى أي مدى تختلف البنية الاقتصادية لدول العالم العربي عن سائر 
الدول في العالم في الوقت الحاضر» فيمكن الوقوف على ذلك من خلال 
استعراض المؤشرات الموضحة في جدول رقم VY)‏ 
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جدول رقم (Y-Y)‏ 


مقارنة بين دول العالم العربي ودول العالم حسب بعض الوّشرات الاقتصادية 
المؤشرات الاقتصادية متوسط دول | متوسط ساثر 
العالم العربی | ذول العا 


نسبة العمالة النسائية ۷ ee ot,‏ 


نسبة العمالة النسائية في قطاع الخدمات EE, AMA £1, 0A0‏ 
سس 
E‏ 





Source: World Development Indicators on CD,1998. 
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وکما هو ملاحظ من هذا الجدول الذي يحتوي على تسعة عشر مؤشراً 
اقتصادياً» فان الدول العربية لا تختلف في التوسط عن الوضع بالنسبة لسائر 
دول العالم وذلك في آثنی عشر مؤشراً اقتصادياً. فالفروق بين متوسطات 
الجوعتین ليست فروقاً دالة إحصائياً» على الرغم من أن الفروق في قيمة 
التوسط BOW‏ منها لصالح دول العالم العربي (وتتمثل في كل من : نسبة العمالة 
النسائية في قطاع الراعة» معدل الانتاج الوطني العام للفرد» نسبة الادخار 
الحلي) آما بقية الوشرات التسعة» فان الفروق قد جاءت لصالح سائر دول 
العالم (وهي كل من : نسبة العمالة النسائية في القطاع الاداري» نسبة العمالة 
النسائية عموماً» نسبة العمالة النسائية في قطاع الصناعة» حجم الاحتياطي 
الدولي العام» مؤشر الأسعار الاستهلاكية» نسبة الاستثمار اخاص» نسبة 
الديون الحكومية» و معدل استهلاك الفرد من الطاقة الكهربائية). وأياً كان 
الأمرء فإن قيم امتحان إف ومستوى دلالتها العنوية التي تتجاوز ٠5(‏ ,+( فما 
فوق» تدل دلالة واضحة على أن دول العالم العربي في المتوسط لا تختلف 
عن بقية سائر دول العالم في تلك المؤشرات الاثني عشر . 

إلا أن الأمر لیس كذلك فيما يتعلق ببقية المؤشرات السبعة» إذ الفروق 
بين دول العالم العربي وبين سائر دول العالم فروق شاسعة» كما هو واضح 
من دلالة امتحان إف» الأمر الذي يعكس بعض الخصائص الهامة المميزة 
لبلدان العالم العربي . فمتوسط حجم القوة العاملة يقل بكثير عن نظيره على 
مستوى سائر دول العالم با يعادل ١‏ إلى 4 » ويعود ذلك إلى ما سبق وأن 
لاحظناه في الخصائص السكانية حيث يرتفع معدل الإعالة في الدول العربية 
من جانب » وينخفض متوسط حجم السكان فيها عن نظيره على مستوى 
دول العالم . والأمر نفسه يمكن أن يقال فيما يتعلق بنسبة العمالة النسائية من 
مجموع القوة العاملة» إذ يفوق متوسط سائر دول العالم نظيره على مستوى 
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الدول لعربية با یعادل الضعف تقريباً. والأمر کذلك فیما یتعلق بالنسبة 
السنوية للتضخم. إذ تصل هذه الفروق إلى ما یعادل ثمانية أضعاف . 

وإذا تأملنا في الوشرات التي تفوق متوسطاتها في حالة دول العالم 
العربي نظیراتها على مستوی سائر دول العالم» نلاحظ آنها تلقي ظلالاً 
مهمة على البنية الاجتماعية والثقافية والاقتصادية بالعالم العربي . فعلی 
سبیل المثال» فإن متوسط نسبة العمالة النسائية في قطاع الخدمات یفوق نظیره 
على مستوی سائر دول العالم وهو آمر يكن فهمه في ضوء اتجاه العمالة 
النسائية في العالم العربي للعمل في قطاعات التعلیم والصحة والشئون 
الاجتماعية بصورة تفوق اتجاه النساء للعمل فى القطاعات الأخرى . 

وم لك الموشرات ایض ما ای بسي امنهار الحلین العام من 
معدل الانتاج العام» إذ یفوق متوسط الدول العربية في هذا المؤشر نظیره 
على مستوی سائر دول العالم وهو آمر يكن فهمه في ضوء حدة النافسات 
الا قتصادية الدولية التی تؤدي إلى اتجاه رژوس الأموال إلى الاستثمار الحلی 

كما يلاحظ أيضاً من الجدول أن متوسط موشري نسبة الانفاق 
العسكري یفوق في حالة الدول العربية نظیره على مستوی سائر دول العالم» 
وذلك با یعادل آکثر من الضعف في حالة نسبة الانفاق العسكري من معدل 
الانتاج القومي العام؛ ما يعني أن دول العالم العربي تنفق في التوسط على 
قطاعاتها العسكرية نفقات نفوق نظیراتها على مستوی سائر دول العالم . 
وهو آمر يكن تفهمه بلا شك في ضوء الصراعات السياسية التي شهدتها 
الساحة العربية منذ عقود عديدة» خاصة الصراع العربي الإسرائيلي» 
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الحدودية التي ما تکاد تهدي في ناحية من نواحي العالم العربي الا وتتفجر 
في ناحية آخری وبدعم وتغذية من الدول الهيمنة على النظام العالي . 
الاتصال 

لعل ما رصدناه من خصائص تعليمية واقتصادية لدول العالم العربي في 
الفقرات السابقت یفسر لنا ولو جزئياً وضع ظاهرة الاتصال في العالم العربي 
ففي ضوء تفشي الأمية في العالم العربي مقارنة بسائر دول العالم» يمكن أن 
نتوقع إلى حد کبیر محدودية استخدام وسائل الاتصال الحديثة» إذ الامية تخلق 
عدم الحاجة لثل تلك الوسائل التثقيفية والترفيهية. والجدول رقم (YE)‏ 
الذي يحتوي على بعض المؤشرات الاتصالية يشير إلى ذلك بشکل واضح 


جدول رقم (Y£)‏ 


المؤشرات الاتصالية 


معدل أجهزة التلفاز لكل ۱۰۰۰ نسمة NIVA‏ ,۱۷۸ ۹22 
a‏ یی و Ve SE‏ 


Source: World Development Indicators on ۰ 
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فمتوسطات دول العالم العربي في معدلات حجم آجهزة الرادیو 
والتلفاز والهواتف جمیعها آقل بشکل ملحوظ من نظیراتها على مستوی 
سائر دول العالم . 

ومن اللاحظ أن امتحان إف النسبية للفروق بين الجموعتین في جمیع 
all‏ شرات الثلاث دال إحصائياً عند مستوی (۰,۰۵) فما دون مایو کد على 
وجود فروق جوهرية كبيرة بين بلدان العالم العربي وبين ساثر دول العالم 
فى تلك الابعاد . 
الصحة 

إن إدراك وفهم ماتم رصده أعلاه من خصائص سكانية واقتصادية واتصالية 
مميزة للبنية الاجتماعي في العالم العربي إدراكاً شاملاً يتطلب منا الوقوف ولو 
بشكل سريع على خصائص النظام الصحي في العالم العربي ومقارنته بنظيره 
الإعالة» وصغر معدلات استخدام الأجهزة الاتصالية الحديثة» ونحو ذلك 
دول العالم العربي على وجه العموم» الذي آدی إلى تدني معدلات الوفيات 
الرضع » وتحسن معدل توقعات الحياة من جانب وتدني معدلات ظاهرة 
الوفيات بشكل عام» الأمر الذي sal‏ إلى جانب ارتفاع معدلات الولادة 
التي تدعهما الثقافة العربية بشكل عام» إلى آشبه ما يكون بالانفجار السكاني . 
معدلات النمو فى القطاعات الخدمية والتعليمية» الامر الذي يفسر لنا ولو 
جزئياً تدني معدلات مؤشرات تلك القطاعات في دول العالم العربي . 
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جدول رقم (۲-۵) 


مقارنة بين دول العالم العربي ودول العالم حسب بعض الوشرات الصحية 


المؤشرات الصحية توس دولك | متوسط سائر امتحان اف | مستوی دلالة 
سر a 3 ۰ e‏ 4 * ۰ 
العالم العربي | زول العالم | النسبية للفروق | امتحان إف 
ا ین ee:‏ 
وی ی تن ki‏ نات 


معدل الوفيات للسکان ۵ اعوام فما دون لكل ٠٠١١‏ نسمة ,+ 
eet ie‏ هد الولادة ۹ | ۳,۹۱۲ 
نسبة الولادات التي تمت تحت إشراف اخصائيين طبيين ۵۹ ۰۸ 
نسبة السکان الستفیدین من الصرف الصحي ۷ *,VVov‏ 


نسبة السكان المستفيدين من المياه الصالحة للشرب ك7 ۳۷6 ,۰ 





Source:World Development Indicators on CD,1998. 
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وبالنظر إلى الجدول» یتضح بشکل عام. أن متوسط دول العالم العربي 
في عة مؤشراتاهنها لا تختلف يشكل جونهري عن نظائرها في pla‏ دول 
العالم (وهي كل من معدل أسرة المستشفيات » معدل الأطباء» معدل الإنفاق 
على الصحة. معدل توقعات الحياة» معدل الوفيات الرضع» نسبة السكان 
المستفيدين من الصرف الصحي)» فقيمة امتحان إف للفروق بين 
المجموعتين» ليست دالة إحصائياً عند مستوى )10 , )٠‏ فمادون مع جميع 
هذه المؤشرات الستة . 

وبالمقابل» فان الجدول المذكور يظهر فروقاً بين دول العالم العربي وبين 
سائر دول العالم في ثلاثة مؤشرات وهي كل من معدل الوفيات للسكان البالغين 
خمس سنوات فما دون نسبة السکان الستفیدین من الیاه ro ev)‏ 
للشرب . فمتوسط دول العالم العربي یفوق نظیره على مستوی سائر دول العالم . 

وعلی أية حال» فان هذه الوشرات لا تعطي صورة موحدة عن الوضع 
الصحي في العالم العربي» فحين يظهر الجدول عدم وجود اختلافات بين 
دول العالم العربي وبين دول سائر العالم في المؤشرات التي تعكس تطور 
بنية المدخلات الصحية» إلا أن معظم المؤشرات الخاصة بالمخرجات الصحية 
لم تفصح إلا عن صورة ضبابية بهذا الخصوص . وربا یعود ذلك ولو بشكل 
جزتي لما سبق ملاحظته بخصوص معاناة دول العالم العربي من ظاهرة الأمية 
بشکل یفوق الوضع في سائر دول العالم . 
الخلاصة 

في هذه الفقرة» من فصل الإطار النظري للدراسة» قمنا برسم صورة 
موجزة للبنية الاجتماعية للعالم العربي بجوانبها الاجتماعية والثقافية 
والسياسية والسكانية والاقتصادية والتنموية . حيث تم التركيز والكشف عن 
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هم ما تتمیز به هذا البنية من میزات و خحصائص . ولا شك أن هذه المیزات 
اا اف ان ills‏ ع اف ها شتا ie‏ 
وعملیات نظم العدالة ا جنائية بالعالم العربي . إذ من المتوقع إلى حد كبير 
أن تلقى تلك البنية الاجتماعية والاقتصادية بظلالها على ظاهرة الجريمة 
وعملیات نظم العدالة E‏ فى eg pall le‏ على نحو ما سیتم الکشف 
ace‏ في الفصول الخاصة بذلك من هذه الدراسة . 


۲ . ۲ النظریات المفسرة للجريمة على الستوی الدولی 
مقدمة 

سنقوم في هذا البحث بالوقوف على أهم المفاهيم والتصورات النظرية 
في علم اجتماع الجريمة التي تكرر استخدامها من قبل الباحثين لتفسير ظاهرة 
الجريمة على المستوى الدولي » فعلى الرغم من كثرة النظريات المفسرة للجريمة 
في علم الاجتماع بوجه خاص والعلوم الاجتماعية الآخرى بوجه عام» إلا 
أن طبيعة وحدة التحليل الكبرى للدراسات التى قامت على تقصى العوامل 
اا ع peer sai cise‏ 
التفسیرات العلمية البنائية . ولذا نلاحظ أن عدداً محدداً من تلك النظریات 
ذات التفسیرات البنائية هي التي آمدت الباحثين بالمفاهيم والتصورات التي 
آمکن بشکل علمي فهم العوامل الرتبطة بالسلوك الاجرامي وذلك في ضوء 
ما کشفت عنه الدراسات اليدانية التي أخضعت تلك الفاهیم للتمحیص 
والاختبار. وفیما يلي عرض لهذه الفاهیم . 


Jaa‏ الآنومى والجريمة 
حظیت آراء آمیل دورکایم )1858-1917 (Durkheim,‏ من بين سائر 
علماء اجتماع القرن التاسع عشر deal‏ خاصة في دراسات الجريمة . إذا لا 
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تزال حتی زماننا العاصر تلك الآراء والفاهیم التي طرحها هذا العالم في 
نظریته الوظيفية محط الا شارة والاعتبار من قبل علماء اجتماع الجريمة عند 
محاولتهم فهم ظاهرة السلوك الاجرامي في الجتمع والعوامل التي ینجم 
عنها ذلك النمط من السلوك . ومرد ذلك أن دو ركايم وهو يفسر نشأة الجتمع 
الإنساني والآليات التي تقف وراء تلاحمه وتطوره» لم يغفل في معظم 
كتاباته العروفة الحديث عن السلوك الإجرامي باعتباره حقيقة اجتماعية يمكن 
تفهمه في ضوء الحقائق الاجتماعية الأخرى . فقد تصدى دو ركام لتفسير 
هذه الظاهرة في أول كتاباته المتمثل في «تقسيم العمل في الجتمع» الذي 
طرح فيه مفهوم «العقل الجمعي» كمفسر لنشأة الحياة الاجتماعية؛ حيث 
رأى فيه الأساس الرئيس الذي تقوم عليه الحياة الاجتماعية ويشكل مصدر 
السلطة التشريعية والوحدة الثقافية التى تقف فى نهاية المطاف وراء ظهور 
التماسك الاجتماعي الالي Lai RAEI‏ كناك الت Ja‏ كما قدم 
دوركايم في ذلك الکتاب - كما فعل معاصروه من علماء الاجتماع - محاولة 
لتفسیر التغیرات الاجتماعية في Li‏ الانتاج (الترتب على الثورة الصناعیة) » 
وتفسير الاتجاه أو الیل نحو التغیر في علاقات الانتاج (الترتب على الثورة 
الفرنسیة) . ویعتقد أنه فى الوقت الذي يبدو فيه التضامن الاجتماعي الالی 
الناجم عن العقل ابحمعي GET‏ التدهور والاضمحلال» فان kalia‏ 
من التضامن SY‏ سیتلاشی لیحل محله نوع آخر مختلف أطلق عليه 
التضامن العضوي التمثل في التلاحم والتکامل الوظيفي القائم والذي ینجم 
عن تطور تقسیم العمل الاجتماعي وتعقد البناء الهني والتخصصي في 
الجتمع . ومن هذه الزاوية لم ینظر دو ركايم إلى تقسیم العمل باعتباره موش را 
لتدهور الجتمع (علی حد ما ذهب إليه آوغست کونت) لا باعتباره مؤشراً 
للتغیر الثوري الراديكالي في البناء الاجتماعي (علی نحو ما يؤكد عليه 
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التحول الرأسمالي-الشيوعي)» وخلافاً لذلك. فقد نظر دوركايم إلى تقسیم 
العمل باعتباره حقيقة اجتماعية مهمة في فم التطور الا جتماعي والتحول 
Cae‏ من الجتمع 0 علی he‏ لالي إلى م القائ ئم على 
Aen meee ee OTE‏ 
السكانية) وزيادة شبكات الاتصال التفاعلية المتكاملة (الكثافة الأخلاقية) . 
ولم ينظر دو ركايم إلى تطور تقسيم يم العمل كحقيقة اجتماعية مردها إلى 
بواعث نفسية كالسعى إلى مضاعفة وتكثيف السعادة الإنسانية (على حد ما 
ee‏ حص سي روه ای مرت ار 
اجتماعية من جنسه ويتمثل ذلك في أن تطور 5 تقسيم العمل أمر مرهون 
بالمحافظة على التوازن والتلاحم الاجتماعي في وقت أصبح فيه الصراع 
من اجل البقاء أشد حدة. وعندما تصبح الحاجات المتصلة بنمط الإنتاج 
أكثر شدة وحدة» فان ذلك يؤدي إلى تطور كل من أغاط الإنتاج وعلاقاته 
والتصنيع المصاحب له باعتبارها استجابات تأقلمه وتكيفه . 

وعليه؛ > فان دوركايم يذهب إلى أنه من الطبيعي أن تنتج تلك العملية 
«تطور تقسيم العمل والتصنيع» ما أسماه بالتضامن العضوي العتمد على 
التكامل الوظيفي الطلوب والضروري من قبل الأشكال المتطورة للإنتاج» 
ومع ذلك فقد آدرك أن تحول المجتمعات إلى التضامن العضوي Y‏ يتم بشكل 
سريع أو مطرد. فقد وضع في الحسبان حالتين لا ينتج فيهما تقسيم العمل 
ظاهرة التضامن العضوي» وتتمثل ا حالة الأولى في ذلك النوع من تقسيم 
العمل الذي لم يكن معتمداً على المصالح والقدرات الطبيعية للناس والذي 
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أطلق عليه تقسيم العمل ا حبري «(Forced Division of Labor)‏ الذي يؤدي 
إلى الصراع والتفكك الاجتماعي . أما الحالة الثانية فتتمثل في تقسيم العمل 
غير الطبيعي أو الشاذ «(Abnormal Division of Labor)‏ وهو ذلك النمط من 
تقسيم العمل الذي وإن نشأ بشكل طبيعي إلا أن تطور النسق المعياري BIE‏ 
الناسب للأتماط الجديدة من الإنتاج حدث بشكل مختلف . فالحاجة للنسق 
المعياري المناسب لتقسيم العمل المتطور تنبع مباشرة من حقيقة أن تقسيم العمل 
يزيد من تباين الأفراد ومن إبداعاتهم . والناس وفقاً لدوركايم أفراد ذوو رغبات 
جامحة» ومن هنا فان القيم والقواعد الاجتماعية تعمل على تنظيم تلك 
الرغبات وضبطها والا آدی ذلك إلى خروج حالة الآنومي . وعلیه فان 
دوركايم في کتابه الانتحار یعرف الانومي باعتبارها تلك الحالة التي تکون فیها 
رغبات الا فراد تتجاوز الوسائل التاحة لهم لتلبية تلك الرغبات» فالانومي 
حالة أو وضع اجتماعي مرضي یظهر حیث يفقد العقل الجمعي سیطرته على 
مشاعر ووجدان الأفراد. ویعتقد دورکايم ob‏ حالة الانومي ربا تکون حالة 
مزمنة في الجتمع الصناعي أي IL‏ طبيعية أو UKE‏ الحدوث أو الظهور 
(أنظر : ۳654655 ,1972 Durkheim, 1933; Krohn,‏ )وقد دعت فكرة 
دورکايم هذه التمثلة في الاعتقاد بظهور حالة الآنومي في الجتمعات الصناعية 
بعض الباحثين إلى تطوير نموذج أطلقوا عليه نموذج دوركايم التحدیث التي 
ينطلق من فكرة أن التحديث يدمر أو يخل بالنظام الأخلاقي والمعياري في 
المجتمع » الأمر الذي يؤدي إلى إضعاف آليات الضبط الاجتماعي غير الرسمي 
وإلى زيادة معدلات الانحراف الفردي . ويساهم التحضر في تسهيل عملية 
التفکك SEV‏ والمعياري نظراً OV‏ المدينة هى المكان الذي يحدث فيه التفكك 
الأخلاقي eal,‏ بصور سريعة Ortega, et al. 1992; Kishin a bates‏ 
1978(. 
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وهناك من الباحثين من ربطوا بين بعض مفاهیم دو ركايم الموضحة آعلاه 
وبين بعض الفهومات التي يرون آهمیتها في تفسیر الجريمة وذلك من مثل 
مفهوم التباین بجوانبه العرقية والطائفية أو الدينية أو اللغوية أو الاقتصادیق 
وذلك کالربط بين مفهوم التباین والعقل الجمعي » أو مفهوم الانومي والتباین 
الثقافي . فقد eL‏ هاسمان وكويجلي (Hasmann & Quigley,1982)‏ 
بالإشارة إلى نظرية دوركايم لتعلیل وتفسیر النتائج التي توصلا إليها الخاصة 
بالعلاقة العكسية بين معدل القتل وبين التباين اللغوي والتباين الدینی» 
والعلاقة الايجاييةبین معدل القتل ويل التباین العرقي . ذ یذکران آله من 
الممكن استخدام تفسير دو ركايم الذي یقترح أن حدوث جرية القتل أكثر 
احتمالاً عندما يكون التلاحم الاجتماعي (الدرجة التي تقوم الأخلاق 
والسلطة الاجتماعية بشکل فعال بتحدید الوسائل التي یستخدمها الأفراد 
لتحقیق آهدافهم وغاياتهم الشخصیة) ضعيفاً. وفي الوقت الذي لم يقم 
دوركايم بالتعرض بشکل مباشر إلى هذه النقطة. فان الباحثين یعتقدان بأنه 
من المکن القول بأن التباین العرقي يقود إلى تحلل الضمیر أو العقل الجمعي 
الذي يدعم الساطة الجماعية. فالجماعات الختلفة سیکون لها قیم مختلفة 
ور ياء بشکل آکثر أهمية» آفکار مختلفة -حيال مسسات كالزواج» العائلة 
المدارس» ونظم العدالة الجنائية ‏ مناسبة لاقرار ودعم هذه القیم . ولکن 
دوركايم Lal‏ یقترح أن العدل المرتفع لجريمة القتل یتطابق مع درجة مرتفعة 
من التلاحم الاجتماعي (الدرجة التي يسيطر فیها العقل الجمعي على العقل 
الفردي» أي الدرجة التي تکون رغبات ومعتقدات الناس معطاة لهم بواسطة 
الجماعة التي ینتمون إليهاء بدلاً من أن تکون شخصية أو فردية في 
الأساس . فالدرجة الرتفعة من التلاحم تغذي أو تؤدي إلى تدني الاحترام 
للقيم الخاصة بأي شخص مفرد. ومصاه ونتيجة لذلك فإنها تقود إلى 
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ظهور التعاطف الا جتماعي «(social Passion)‏ | یری دوركايم آنه لیس 
هناك تربة خصبة لنمو عواطف محددة عدوانية تغذي الشاعر المؤدية 
لارتکاب جرية القتل » وقد لاحظ بهذا امخصوص. أن كثافة الاعتقاد الدینی 
را تشکل عنصرآمهماً للتلاحم . ale,‏ فانه من المکن (Hasnann Stay‏ 
Quigley,1982)‏ & القول OL‏ لتباین الذيني داخل أي مجتمع ييل إلى 
تفكيك وتحطيم مثل هذا التلاحم الديني» ولهذا فهو یشکل Leaky‏ من 
حدوث جرية القتل . كما أن التباین اللغوي ربا یکون لها تأثیر مشابه 
نظراً لأنه عندما لا تستطیع الجماعات الحلية أن تتفاعل وتتواصل مع بعضها 
البعض. فان نمو العقل الجمعي سیکون محدوداً أو معاقاً. 

كما أن الباحثین نفسیهما قد نظرا إلى مفهوم دوركايم عن الانومي 
كنتيجة «للثقافات المتصارعة» في تفسيرهم للعلاقة بين التباين السكاني 
والجرية . إذيريان أن معاییر الجماعة ووسائل دعمها تميل إلى التحلل والتفکك 
في وجود أو مثول الثقافات المتصارعة . أما عندما يتميز المجتمع بوحدة الثقافة 
وتجانسها -وذلك كما لاحظ بيلى (Bayley,1976)‏ عن اليابان» فإن الآليات 
الجماعية للحفاظ على النظام -كالتشريع الجنائي, والحاکم» والشرطة- تقابل 
وينظر إليها باحترام شديد من قبل المواطنين» حيث يكون هناك إجماعاً كبيراً 
على الغايات والوسائل الخاصة بدعم وتعزيز القانون وعندما يكون جميع 
الواطنین متوحدين بقوة مع الأفراد المسئولين عن دعم القانون وتعزيزه. 
وخلافاً لذلك» فمن التوقع أن الآليات غير الرسمية للحفاظ على النظام داخل 
جماعة ثقافية ماء Ley‏ يعتريها الضعف من خلال الاتصال والاحتكاك مع 
الجماعات الأخرى . فالسلطة الأخلاقية للثقافة التي ينتمي لها فرد ما وأنواع 
المدعمات أو الوسائل المعززة لهذه السلطة يحتمل أن تواجه بفقدان بعض قوتها 
عندما يستمر الفرد في التعرض للثقافات الأخرى . وبالمثل» فاحترام الفرد 
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لذاته ولاعضاء الجماعة التی ینتمی لها» Ley‏ یتعرض للضعف والوهن من 
خلال الاحتکاك بأولئك الختلفین عنه ‏ والذین ربا يتم اعتبارهم أو النظر 
J|‏ كمتفوقين أو متمیزین (superior)‏ ثقافیا وعرقيا واقتصادیا مما ينتج عن 
ذلك انحلال أو ضعف قیم الجماعة بشکل عام» با في ذلك تلك القیم التي 
تشترك فیها إلى حد کبیر جمیع الجماعات کمقت العنف والسرقة . وبشکل 
عام فان هذا النمط من التبریر أو التعلیل لعلاقة التباین بالجريمة» يلتقي مع 
رؤية أولئك الذي ينظرون إلى الصراع الثقافي كمصدر رئيسي للجريمة- 
كما سيوضح ذلك أدناه» كما أن مثل هذا الیل نحو اللامعيارية في البيئات 
المتباينة تمت إثارته من قبل لاندر CLander,1954)‏ الذي لاحظ أن ذلك 
يتفق بشكل مؤكد مع نظرية دوركايم المعروفة بالانومي . 

ولعل ما قام به روبرت ميرتون في صياغته لنظرية اجتماعية لتفسير 
السلوك باستخدامه لمفهوم الآنومي يشكل واحداً من أهم الصياغات النظرية 
في هذا المجال التي انطلقت من الأصول العلمية للمفهوم عند دو ركايم . فقد 
قام ميرتون )1938 (Merton,‏ . بتقديم نظريته هذه ليوضح أن أشكالا معينة 
من الانحراف ناشئة عن البناء الوظيفي للمجتمع نفسه والطرق التي من 
خلالها يژدي البناء الاجتماعی وظائفه . فكما يقرر ميرتون فإنه بهدف من 
نظريته هذه إلى «اكتشاف الكيفية التي تمارس فيها الأبنية الاجتماعية ضغوطاً 
محدده على أشخاص معينين في المجتمع تدفعهم لارتكاب سلوكيات 
منحرفة . فإذا استطعنا أن نحدد الجماعات المتعرضة لهذه الضغوط فإن من 
المتوقع أن نجد فيها معدلات مرتفعة من السلوك النحرف. لا OY‏ هذه 
الجماعات يتميز أفرادها بنزعات بيولوجية تدفعهم إلى ارتكاب السلوك 
المنحرف» و لكن OY‏ هذه الجماعات من منطلق الطبيعة الاجتماعية تستجيب 
للوضع الاجتماعي الذي تجد نفسها (Merton, 1957, p.74) (a3‏ . 
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فمیرتون ینظر إلى الآنومى كنتيجة للتناقضات ما بين الأهداف التی 
مھ باد ااي تلمجتمع وبین ما بقره الجتمع من آسالیب للوصول 
إلى تلك الأهداف ولتفسیر ذلك یقول میرتون: «يمكن النظر إلى البناء 
الثقافي على أنه مجموعة من القيم العيارية التي تضبط السلوك المتعارف 
عليه من قبل جميع أفراد المجتمع » كما يمكن النظر إلى البناء الاجتماعي 
على أنه مجموعة من العلاقات الاجتماعية النتظمة التي تربط أفراد المجتمع 
ببعض ¢ وعليه فإنه يمكن النظر إلى الانومي على أنه تحطم أو تفكك البناء 
الثقافي للمجتمع الذي يحدث عندما يكون هناك على وجه الخصوص تيز 
حاد بين الأهداف والقيم الاجتماعية الأخرى. وقد حدد ميرتون خمسة 
أغاط تعبر عن مدى التطابق بين ما يسعى إليه الأفراد في المجتمع من أهداف 
وبين ما يستخدمونه من وسائل لتحقيق تلك الأهداف . أما الحالة الأولى 
العبرة عن السلوك الاجتماعي الطبيعي فتتمثل في «التوافق» حيث يستخدم 
الأفراد وسائل مقبولة اجتماعياً لتحقيق الأهداف المشروعة ثقافيا. آما 
الحالات الأربع المتبقية فتعبر جميعها عن حالة الآنومي وتتمثل في كل من 
غط «الابتکار» حيث يسعى الأفراد لتحقيق الأهداف المشروعة ثقافياً بوسائل 
غير مقبولة اجتماعياء وغط «الطقسية» حيث يتمسك الأفراد بالوسائل 
المقبولة اجتماعياً بقطع النظر عن تحقيقها للأهداف المشروعة ثقافیا وغط 
(الانسحابية» حيث يقوم الأفراد برفض كل من الأهداف الثقافية والوسائل 
الاجتماعية الحققة لهاء وأخيراً غط «العصيان والتمرد» حيث يسعى الأفراد 
إلى رفض کل من الأهداف المشروعة ثقافياً وكذلك الوسائل المحققة لها 
واستبدال ذلك بأهداف جديدة لتحقيقها بواسطة وسائل جديدة Legh‏ 
وذلك كما يفعل الثوريون أو الخارجون على المجتمع الذي يسعون إلى 
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هذا و على الرغم من أن میرتون قد استمد مفهوم الانومي من دورکايم» 
إلا أن میرتون في نظریته قد ذهب إلى آبعد ما ذكره دوركايم حول الانومي 
وذلك من خلال تركيزه على مدى التوازن بين الأهداف الثقافية والوسائل 
الاجتماعية لتحقيق هذه الأهداف كسبب للآنومي ؛ كما يختلف عن دوركايم 
في تحديده للانعكاسات الفردية من خلال أنواع التأقلم التي يتخذها الأفراد 
نتيجة للشعور بالآنومي ففي حين يرى دو ركام أن الآنومي حالة طارئة متسببة 
عن التغير السريع الذي يمر به المجتمع الذي يؤدي إلى خلخلة العادات 
وضعف سيطرتها وتوجيهها للسلوك يرى ميرتون أن الآنومي ناشی عن 
الخلاف المتأصل في البناء الثقافي والاجتماعي الأمريكي الذي يعطي اة 
بالغة للإنجاز و النجاح الاقتصادي في الوقت الذي يغفل فيه التركيز على 
مشروعية الوسائل التي يتخذها الأفراد لتحقيق ذلك النجاح . ومن هنا يبدو 
أن دوركايم يعتبر الآنومي حالة طارئة » وربا مزمنة» تعبر عن فقدان المعايير 
في المجتمع الذي يمر بتغيرات اجتماعية بينما يؤكد ميرتون أن الانومي حالة 
ملازمة ومزمنة تعكس التناقض الذي يعيشه الأفراد في مجتمع يعطي الأهمية 
القصوى لتحقيق النجاح في حين أن الوسائل التي يرضى عنها المجتمع 
للوصول إلى تلك الغاية ليست ميسرة أمام الجميع نظرا للتفاوت الطبقي 
والسلالي في المجتمع الأمريكي «(Traub and Little,1975,p.60-61)‏ وأنظر 
كذلك : (الخليفة» ۰۱۱۳ ص ص :۱۵ -۷۲۰). 


ومع ما قوبلت به صياغة ميرتون للآنومي من القبول والإعجاب في 
أدبيات علماجتماع الجريمة» إلا أن معظم التطبيقات الميدانية التي انطلقت 
منها قد تمحورت حول السلوك الإجرامى داخل الجماعات الاجتماعية 
(الجتمعات المحلية» المدن» الاقالیم ۳۹ )ولس :ضار Sule ues‏ 
الاجتماعي الاکبر» في حين استمرت مفاهیم دوركايم عن الانومي والعقل 
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الجمعي موجهة لعدد کبیر من آبحاث الجريمة على مستوی النسق الاجتماعي 
SY‏ (الدول» للجتمعات الخ. ۰۲۰ ومرد ذلك بلا شك وجه اننظر 
التطورية التي اتسمت بها رؤية دوركايم حيال نشأة الجتمعات وآلیات 
تطورها ومدى تأثر القوة الكامنة وراء ذلك (العقل الجمعى) بتلك 
التحولات . فهذه الرؤية فتحت الجال آمام الباحثين في ظاهرة الو 
مستوی الدول إلى البحث عن الفروق بين هذه الدول في معدلات السلوك 
الا جرامي في ضوء خصائص تلك الدول التنموية . 

وعلی الرغم من ذلك. فقد ظلت صياغة میرتون لنظرية الانومي تحظى 
بقدر واضح من الشهرق ولکن كما یذکر ویلیامز ومکشین & (Willams‏ 
Meshane,1994,p.100)‏ الا جاهات العاصرة السائدة فى آوساط الباحثین فى 
مجال اب dt‏ حول استخدام هذه النظرية قبل إلى استخدامها بشکل آکثر 
عمومية . و غالا ما تسمی هذا الصور آو الاتجاهات من نظریة الانومی 
ob biG‏ الضغط أو التوتر (Strain Theory)‏ . وعلی الرغم من آن میر تون 
نفسه استخدم کلمة الضغط أو التوتر ذاتهاء إلا أن إلبريت کوهن یری بأن 
ترافيس هیر شي Travis Hirshi,)‏ 1969( في كتابه «آسباب ال جنوح»» هو الذي 
ابتكر هذا المسمى «نظرية الضغط» . وتقوم الفكرة من وراء هذه النظرية على 
التركيز على البواعث «Motivations»‏ إذ تضع النظرية في اعتبرها بأن الأفراد 
لا بد آن يكونوا متحفزين لارتكاب السلوكيات الانحرافية والإجرامية» 
وبغياب هذه البواعث سيكون السلوك توافقياً أي سلوكاً غير إجرامي . وبعبارة 
آخری» NEO EEE‏ الور 
الاحباط القلق» الصراع الذهني) ونتيجة لذلك e‏ فالآفراد التعرضین لتلك 
احالات النفسية یرون في الجريمة تعبیرات وأعراض أو طرق للتعامل» وحلول 
أو وسائل للتخلص من أي شيء ما يشكل إزعاجاً لهم . وتتضمن مثل هذه 
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التصورات صوراً أو صيغاً من التحلیل النفسي أومن علم النفس التي عادة ما 
تفسر مصادر تلك الأعراض من خلال الترکیز على al BVI‏ واعتبار مصادر 
تلك الأعراض متأصلة في آوضاعهم وسیرهم حياتية . 

ولكن الصيغ السوسيولوجية لنظرية الضغط أو التوتر تنطلق من السؤال 
الذي مفاده من أين تأتي هذه الضغوط؟ وبعبارة أخرى. ما ذا عن الكيفية 
التي من خلالها يتم تنظيم المجتمع وترتيبه والتي تؤدي إلى إنتاج الأوضاع 
bY,‏ التى تعمل على زيادة السلوك المنحرف؟ كما أن نظريات التوتر 
السوسيولوجية تحاول تفسير آصول ا حالات التي تعمل على ظهور البواعث 
والحوافر الإجرامية كما تهتهم غالباً بتوزيع هذه الحالات» فهي تبحث عن 
أصول التوتر والضغوط في الطريقة التي يتم بها تأسيس المجتمع وتنظيمه 
أي في البناء الاجتماعي . 

ومن الأعمال النظرية التي توسعت في صياغة ميرتون عن الآنومي ما 
يتعلق بتلك الأعمال التي تدور حول المفارقة بين بعدي «الطموحات 
والتوقعات» كأساس لفهم السلوك الانحرافي . ففي حين تشکل الطموحات 
الأهداف المثالية التى تفرض على الفرد السعى لنيلهاء فان التوقعات تشكل 
ما يعتقد الأفراد أن باستطاعتهم فعلياً تحقيقه . فالمفارقة بين الطموحات 
والتوقعات پولد توعان الاحباط واحتمالات عالية من السلوك 
الانحرافي . وعادة ما یستخدم هذا الدخل للمراهقین نظراً لأنهم لا 
یتعرضون وهم في هذه الرحلة العمرية للرفض من قبل النظام الا جتماعي 
(Lisk, 1971, Fairwarth & Leiber,1989 : Jail)‏ . 

ومن الصیاغات الحديثة الداخلة تحت مسمی نظریات الضغط والتوتر 
مایعرف بنظرية )31 مان النسبی» (Relative Deprivation)‏ التی تر كز على 
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الفارقة بين الفقر والثراء وتعتبرها أمراًهاماً فى تحدید معدلات الجريمة. 
فمن المکن على سبیل الثال ‏ التوقع في الأماكن التميزة بشدة الفقر أو 
شدة الثراء و جود مثل هذه الفوارق الواضحة التی تخلق مزيداً من الاحباط 
والحرمان ما يؤدي إلى معدلات عالية من الجريمة . وقد آکدت العدید من 
الدراسات أن هذه الصياغة من نظریات الضغط والتوتر تتمیز بدرجة عالية 
من المعقولية» كما بینت أن الفارقة المذكورة بين الثراء والفقر تؤدي إلى التأثیر 
المتوقع أي ارتفاع معدلات الجريمة. (أنظر: :1982 Blua & Blua,‏ 
Sampson, 1985; Williams & Mcshane, 1994,p.100-102)‏ 


ومن الطبيعي أن تجد نظرية الحرمان النسبي ما یدعمها في دراسة جرائم 
الملكية على وجه الخصوص . وهناك من الباحثين من يرى أن فى هذه النظرية 
القدرة على تفسیر أغاط آخری من الجرائم . وفي هذا الصدد یذکر ستاك 
(Stack, 1984)‏ أنه في الوقت الذي اعتمدت فيه الدراسات السابقة على 
مفهوم الحرمان النسبي في تفسير العلاقة بين جرائم الملكية وبين عدم 
المساواة» فقد تجاهلت تلك الدراسات السابقة حقيقة أن الحرمان النسبي 
من الممكن أن يكون له العديد من النتائج التي ربما تكون مستقلة عن جرائم 
الشارع التقليدية» وذلك من مثل : الضغوط السياسية التي تنادي بإعادة 
توزیع الدخل أو عدالة توزیع الدخل من خلال الدولة. ولهذا فان ستاك 
يؤكد على أن هناك حاجة لدراسة مقارنة للعلاقة بين جرائم الملكية وبين 
عدم الساواق وذلك حتى يتضح ما إذا كانت الاستجابات الاجرامية 
للحرمان النسبي هي الاستجابة العادية أو الطبيعية في دول العالم. كما 
يذكر ستاك أن أول فحص جاد لمفهوم الحرمان النسبي قد وجد في دراسة 
لرونيسمان Runciman,)‏ 1966( » فقد حدد رونيسمان عدداً من الأبعاد 
لفهوم الحرمان النسبي تتمثل باختصار في : أن (أ) يكون محروماً نسبياً من 
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(ب)» وذلك عندما (۱) لا یکون (أ) حائزاً على (ب)۰ (۲) وعندما پلاحظ 
شخصاً أو بعض الأشخاص الا خرین- والذي قد یکون هو واحداً منهم في 
وقت سابق أو وقت لاحق متوقع- وهم يحوزون (ب)- بصرف النظر عما 
إذا كان هذا أو سيكون كذلك في الواقع ‏ (۳) أن يكون (أ) لدية الرغبة في 
حيازة (ب)» و(4) أن (أ) يعتبر أنه من المعقول أن يحصل هو على (ب) . 
فبوجود الأوضاع الأربعة هذه» فإن مفهوم الحرمان النسبي سيولد مشاعر 
الحسد والظلم» (Runciman, 1966, P:35)‏ . 

ويذكر ستاك أن مفهوم الحرمان النسبي ذو أبعاد ثلاثة على مستوى 
لجماعة . فا حرمان النسبي يختلف في الحجم» والتکرار والدرجة. فحجم 
الحرمان النسبي يشير إلى الفروق بين الوضع المادي المرغوب وبين الوضع 
coll!‏ الملاحظ للفرد في الماضى والحاضر والستقبل . آما تکرار الحرمان 
الف لقي تسه Mele‏ تعر Sa Sy‏ النسبى. أما درجة 
dol dt‏ فتشیر إلى jal Bes‏ باطرمان النسیی.. ویذکر ستاك آن 
ريسمان )1966:10 (Ruciman,‏ كان حذراً فى ملا حظته ob‏ هذه الأبعاد 
BDU‏ را تکون ا مستقلة ؛ BUSS‏ امحرمان النسبی» علی سبیل SUM‏ 
زا تک este beeen‏ شمان انس نامر کی 
وفي کل امحالات. فال حرمان النسبي يتميز بشاعر الحسد والظلم الناجمة 
عن الاختلافات بين عضوية ما في جماعة مرجعية وبين جماعة مرجعية 
مقارنة )1966:14 Nb .(Ruciman,‏ تتمثل فى الجماعة التى ینتمی لها 
انشخص ویستخدمها کقاعدة في تأمیس معنا من عدم انساواة في العلاقة 
مع جماعة آخری التي تمثل هنا الجماعة ال رجعية القارنة . 

ویذکر ستاك أن رونسیمان لم يطبق على الاطلاق مفهوم Ole Al‏ 
النسبي على جرائم الملكية . ویعتقد ستاك أن التطبیق النتظم لفهوم احرمان 


60 


النسبي على مشكلة عدم الساواة في الدخل وعلاقتها بجرائم الملكية» سوف 
یقدم أو یزود العبارات النظرية propositions‏ الاتية : أن الحرمان النسبي 
سوف بظهر إلى الحد الذي يظهر فيه : (۱) افتقار الناس إلى متوسط للدخل . 
وکلما كبر حجم هذه الجماعة» كلما کثر تکرار الحرمان النسبي . (۲) وعي 
الناس بأن الا خرین في الجتمعات المرجعية القارنة ذوو دخول تساوي 
الدخل التوسط أو تتجاوزه. (۳) رغبة الناس في الحصول على دخول 
مرتفعة» التي من الفروض أن تزید من BUS‏ الحرمان النسبي . (4) التوقع 
al‏ من الممكن تاريخياً حدوث إعادة توزيع للدخل . وبأخذ هذه الأوضاع 
مع بعض. فانها تؤدي إلى خلق معنى أو حس بالظلم الذي يؤدي بدوره 
إلى زيادة احتمال ظهور جرائم الملكية . ومثل هذا السلوك الإجرامي يعتبر 
شكلاً بسيطاً من أشكال محاولات dole]‏ توزيع الدخل . ويعتقد ستاك أن 
الشعور بالظلم المرتبط بعدم المساواة من الممكن استخدامه كتبرير لارتكاب 
جرائم الملكية (Stack, 1984,p.230-231)‏ . 

۲ .۲ التباین الاجتماعى والجريمة 


یشکل مفهوم التباین الا جتماعي (SOCIAL DIFFERENTIATION OR‏ 
HETEROGENEITY)‏ |> الفاهیم الا جتماعية التي ترددت الا شارة إليها 
في جهود الباحثين الرامية إلى تفسیر ظاهرة الجريمة» خاصة عند دراستها 
على مستویات تحليلية کبری . ويستند الاطار المرجعي لهذا الفهوم على رؤية 
آحد الدارس النظرية البارزة في علم الاجتماع العروفة بنظرية الصراع » 
تلك النظرية التي عادة ما تربط التباین بالصراع والصراع بالتغیر الاجتماعي» 
وذلك على افتراض أن de AI‏ والأشكال الختلفة من السلوکیات النحرفة 
مظهر من مظاهر التغیر الاجتماعي . 
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وينضوي تحت مفهوم التباین أغاط مختلفة وذلك من مثل التباین 
الاجتماعي الکتسب (ACHIEVED)‏ القائم على الا ختلاف في الهنة 
والتعلیم والثروة والتي عادة ما ينظر إليها کالابعاد الکونة للطبقة والرتبطة 
با حراك الاجتماعی فى الجتمعات العصرية الحديثة» والتباین الاجتماعی 
الوروث (ASCRIBED)‏ کالتباین الثقافي» واللغوي» والعرقي والديني . 

ونتيجة لهذا التنوع والتعدد في مفهوم التباين» فقد طرحت عدة آطر 
تفسيرية لفهم Bre‏ التباین بالجريمة» وتحديد طبيعة تلك العلاقة . ويأتي 
في مقدمة هذا الأطر ما هو معروف بنظرية الصراع الثقافي لسیلین ونظرية 
الصراع لفولد في تفسیر الجريمة والانحراف . 

فأما ما يتعلق بنظرية الصراع الثقافي التي طرحها ذورستین سیلین 
(THORSTEN SELLIN, 1938)‏ آنظر كذلك : (SHELLEY, 1981,p.7)‏ « 
فتنص مقولتها الأساسية على النظر للجريمة في التجمعات البشرية كنتيجة 
للتباين الثقافى بين الجماعات الاولية التى ینتمی إليها آفراد تلك التجمعات 
البشرية (أنظر : الخليفة» P ca ENY‏ ۸۷۰ وفك أشار dias‏ 
وکویجلی (HASMANN & QUIGLEY, 1982, pp.217-218)‏ فى 
مناقشتهم للعلاقة الايجابية بين التباين العرقي وجرية القتل» والعلاقة 
السلبية بين التباین اللغوي والتباین الديني وجرية القتل إلى هذه النظریة 
إذ ل انا ریا E‏ ع سا فان 
حدوث الاتصالات بين الجماعات يكون أقل احتمالاً. وعليه» فان التجربة 
الثقافية للفرد العادي النتمی GY‏ جماعة ستكون تجربة متجانسة . آما عندما 
al JWG ata‏ التمین إلى جماعات Lala‏ متنوعة فی التحدث بلغة واحدة 
فإنه من المحتمل أن يحدث بينهم الكثير من التفاعل والاحتکاك مما يؤدي 
بهم إلى التعرض إلى عادات وقيم ووسائل ردع وأغاط مختلفة من السلطة» 
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ما يؤدي بهذه الا ختلافات إلى إضعاف قوة هذه الأشياء الخاصة JX‏ جماعة 
من هذه احماعات التی ینتمی لها أولئك الافراد. فإذا كان هذا الضعف 
Sale‏ للثقافات التصارعة یشکل Sule‏ هاما فی التأثیر علی معدلات 
القتل» فإنه ليس من الستغرب. نتيجة لذلك » أن ند كلا من التباين اللغوي 
والعرقي ذات تأثير معاكس لأحدهما SV‏ عندما يتم إدخالهما مع بعض 
لتفسير معدل جريمة القتل . 

کمایذکر هاسمان وکویجلی (HASMANN & QUIGLEY,‏ 
1982,p.218)‏ أن التأثير العكسى للقباين الذي عكر Peery eer‏ 
مشابهة . لزان د REE‏ عات کیت مكلاف زر د زاس يعي ا E‏ 
الآخرين والذهاب لمدارس مختلفة ونحو ذلك ؛ وبعزل تأثير مستوى التباين 
العرقي » فإنه كلما ارتفع مستوى التباين الديني كلما قل مستوى الاحتكاك 
أو الاتصال بين امحماعات . هذا ومن المکن أن یتوقع الفرد أن هذا التأثیر 
سیکون أقل وضوحاً فى حالة الفروق الدينية منه فى حالة الفروق اللغوية» 
E T‏ عدون هاه ساره eer en‏ و 
بل القتل وبين التباین اللغوي» مقارنة بالعلاقة السلبية بين التباین 
الديني ومعدل القتل (HASMANN & QUIGLEY, 1982, P:218)‏ 


ويلتقي مع هذا الطرح ما قدمه بیتر بلاو (BLUA,1977)‏ المتمثل في أن 
الناس gle‏ للشعور با خصومة والعداوة ویتصرفون وفق ذلك تجاه الآخرين 
الذين يختلفون عنهم فيزيقياً وثقافياً. ويعتقد بلاو أن التباين يولد الصراع 
الشخصی الداخلی INTERPERSONAL)‏ با فى ذلك الجريمة . ولكن 
نيان د كويلى (HASMANN & QUIGLEY, 1982, P:208)‏ یعتقدان 
aol‏ هذهالنظرية نظرية لا تلفتی مم ا فة انی مفادها أن ترا pS‏ امن ssh bl‏ 
خاصة جرائم العنف تقع داخل الجماعة التي ينتمي لها المجرم» حتى في 
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الجتمعات التميزة بالتباین . ویستدلان على ذلك بدراسة ولفقانق 
(WOLFGANG, 1967)‏ عن القتل فى فیلادلفیا الأمريكية التى آظهرت أن 
6 من القتل حدث داخل ree‏ الل و Saas SUAS‏ 
GARFINKEL,)‏ 1949( عن القتل فى نورث کارولاینا التی بینت أن ۸٩۰‏ 
من جرائم القتل حدثت داخل ابماعة العرقية . ولذا فان هاسمان وكويجلي 
(HASMANN & QUIGLEY, 1982, P:208)‏ یعتقدان أن أي نظرية نفسية 
أو اجتماعية تربط بين التباین والجريمة لا بد أن تبين الالیات التي من خلالها 
تؤدي الزيادة في عدد الحماعات في المجتمع إلى ارتفاع معدل dg Al‏ داخل 
كل جماعة . ويذكران أن من مثل هذه الآليات ما يمكن استنباطه من 
النظريات النفسية الخاصة «بإحلال الفصومة أو العداوة DISPLACED)‏ 
551017 أنظر : (BROWN, 1975) (Holmes,1972)‏ « إذ تنص 
هذه النظريات على أنه في الوقت الذي ربا ييل الأفراد بالشعور بالعداوة 
والخصومة تجاه الآخرين المختلفين عنهم ثقافياً وفيزيقياً» فان تلك الخصومة 
ربما يتم توجهيها أو تفريغها في الحقيقة من قبل هؤلاء الأفراد على أفراد من 
الجماعة التي ينتمون إليها. فالأفراد من ذوي الطبقات الاجتماعية 
والاقتصادية الدنيا في المجتمع ربما يشعرون أن فرص الحراك الاجتماعي 
أمامهم مقيدة ومحدودة أو موصدة عندما يكون أفراد الطبقة الاجتماعية 
والاقتصادية العليا مختلفين (ثقافياً أو فيزيقياً) عنهم» ما يؤدي إلى شيوع 
الإحباط بينهم ما ينتج عنه معد لات أو حالات عالية من السلوك الإجرامي . 
وقد أشار الباحثان (HASMANN & QUIGLEY, 1982, P:218)‏ في 
معرض مناقشتهم لنتائح بحثهم أن العلاقات التي کشفت عنها دراستهم 
تتفق أيضاً مع نظرية إحلال الخصومة؛ حيث یذکران أن درجة الخصومة 
التي يشعر بها الفرد تجاه أعضاء من جماعة مختلفة (والتي يحصل التخلص 
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منها من خلال تفریغها أو توجیهها لأحد آفراد الجماعة التي ينتمي لها) 
در فظة les‏ شوه الا فا او E‏ لسع از ee‏ وان 
مثل هذا الا حتکاك يتقلص عندما یکون لتلك الجماعة الأخرى لغة مختلفة 
أو دين مختلف عن لخته ودینه . ویعتقد HASMANN & QUIGLEY,)‏ 
8 ,1982( أن هذا التفسیر أقل إقناعاً . 


كما أورد هاسمان وكويجلي ,1982 HASMANN & QUIGLEY,‏ 
8 (نظرية أخرى -تأخذ في الاعتبار بمضامين الآنومي عند دوركايم- 
لتفسير العلاقة بين الجريمة والتباين السكاني مفادها أن معايير الجماعة 
ووسائل دعمها تميل إلى التحلل والتفکك فى وجود أو مثول الثقافات 
التصارعة. وكما لاحظ بیلی BAYLEY)‏ 1976( عن اليابان» من أن 
الآليات الاجتماعية للحفاظ على النظام کالتشریع الجنائي» والحاکم؛ 
والشرطة- تقابل وينظر إليها باحترام شديد من قبل المواطنين وذلك عندما 
يكون هناك إجماعاً كبيراً على الغايات والوسائل الخاصة بدعم وتعزيز 
القانون وعندما يكون جميع المواطنين متحدين بقوة مع الأفراد المسئولين 
عن دعم القانون وتعزيزه. وبطريقة مشابهة وربا اكثر أهمية» فإنه يبدو من 
العقول أن الآليات غير الرسمية للحفاظ على النظام داخل جماعة ثقافية 
مه ربما يعتريها الضعف من خلال الاتصال والاحتكاك مع الجماعات 
الأخرى . فالسلطة الأخلاقية للثقافة التي ينتمي لها فرد ماء وآنواع 
الدعمات أو الوسائل العززة لهذه السلطة ريما تتعرض لفقدان بعض قوتها 
عندما يستمر الفرد في التعرض للثقافات الاأخری . وبالمثل» فاحترام الفرد 
لذاته ولاعضاء الجماعة التی ینتمی لهاء ربا یتعرض للضعف والوهن من 
خلال الاحتكاك بأولئك الختلفین عنه ‏ والذين ربا يتم اعتبارهم أو ينظر 
J|‏ كمتفوقين (SUPERIOR)‏ ثقافيا وعرقيا واقتصادياء وينتج عن ذلك 
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انحلال أو ضعف قیم الجماعة بشکل عام با في ذلك تلك القیم التي تشترك 
فیها إلى حد کبیر جمیع الجماعات کمقت العنف والسرقة . 

كما ناقش هاسمان و کویجلی ,1982 (HASMANN & QUIGLEY,‏ 
(۳:209 طبيعة العلاقة بين التباین و ویذکران أن معظم هذه الناقشات 
يبدو آنها تفترض أو تنطلق من افتراض ضمني مفاده أن التباین بين السکان 
يشكل ظاهرة واحدة . وفي احقیفت على الرغم من ذلك» فان هناك العدید 
من الأبعاد الختلفة التي یختلف أو يتباين وفقاً لها السکان في الجتمع؛ 
ولیس من الواضح أن كل نوع من أنواع التباین سوف يولد أو ينتج عنه نفس 
العلاقة بمستويات الجريمة . فالتباينات العرقية والدينية واللغوية را يكون 
لها على سبيل المثال آثار مختلفة على معدلات الجريمة . وفي الواقع» فإنه 
من الممكن أن أنواعاً ما من التباين بين السكان ربما يكون له أثر عكسى على 
اة فالتباین اللغوي fos Ley‏ على سبیل الثال إلى تقلیص الاحتکاك 
بين الجماعات الفرعية من السکان التباینین حسب آبعاد آخری (کالعرق» 
والدين)ء ونتيجة لذلك يؤدي إلى إضعاف الحزازات والخصومات التي رجا 
تظهر أو تنتج عن التفاعل بين الجماعات الفرعية في المجتمع . 

وأما نظرية الصراع الاجتماعي لفولد )1958 «CVOLD,‏ فهي وان 
ربطت الصراع بالجريمة» إلا أن مضامين الصراع وكيفية حدوثه والأسس 
التي يقوم عليها يشكل أمراً مختلفاً عما تذهب إليه نظرية الصراع الثقافي . 
فالصراع الاجتماعي عند فولد مرتبط بالصراع بين الجماعات المتمحور حول 
قيم الجماعة المرتبطة بالصالح الحيوية . ففكرة النظرية الرئيسة تدور حول 
اعتبار ظاهرة الجريمة انعكاسا للصراع بين مصالح الجماعات في المجتمع إذ 
تفترض أن المجتمع يتكون من العديد من الفئات الاجتماعية التي تتنافس 
فيما بينها لتحقيق المصالح والمنافع والمكانة المرغوبة اجتماعيا. 
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وقد قام فولد بتفسیر العملية التي من خلالها یحدث الصراع الاجتماعي 
وما یترتب على ذلك من ارتکاب الجرائم معتمداً في تفسیره على بعض 
مفاهيم علم النفس الاجتماعي كمفهوم التفاعل الاجتماعي وتكوين 
الشخصية والعمليات الاجتماعية والسلوك الاجتماعى ,1958 (VOLD,‏ 
(2.203-219 . فقد قدم فولد تفسيراً اجتماعياً لكيفية حدوث الصراع وما 
يترتب على ذلك من صنع القوانین التي يتم في ضوئها تصنیف السلوك 
کسلوك سوي أو سلوك شاذ وإجرامي . فالصراع في أي مجتمع وفقا لفولد 
آمر لا مناص منه نظراً للطبيعة الاجتماعية للجنس البشري . فالانسان ذو 
طبيعة اجتماعیه OY‏ حياته لا يمكن فهما إلا کجزء وفي نفس الوقت كنتيجة 
للعلاقات التى تربطه بسائر أفراد جماعته المرجعية ساق اد الجماعات 
الأخری. وفي حین تسم تلك العلاقات بین الفرد وبقية آفراد جماعته 
المرجعية بالانسجام إلا أن علاقته بالأفراد النتمین إلى جماعات آخری خارج 
إطار جماعته المرجعية تتسم بالتنافس والصراع نظرا للرغبة المتأصلة في 
الفرد من النزوع والیل إلى الحصول على الاستحسان أو الرضی الاجتماعي 
من قبل آفراد جماعته الرجعية وذلك من خلال سعیه وکفاحه الستمر في 
سبیل تحسین الوضع الاجتماعي لاطاره الرجعي الامر الذي يوقعه في 
خلاف وفي صراع مع الأفراد النتمین إلى جماعات آخری . وبناء على ذلك 
Ob‏ استمرار الجتمع يعتمد على استمرار الصراع نظرا OY‏ عملية التفاعل 
هذه (أي التفاعل الانسجامي مع آفراد جماعته والتفاعل الصراعي مع آفراد 
الجماعات الأخرى) تقود إلى عملية التأقلم الاجتماعي بين الجماعات 
الختلفة المصالح المتمثلة في استمرار التعايش بين هذه التجمعات ما ينتج 
عن ذلك حالة الاستقرار التي تعبر عن مقومات المجتمع الأساسية . 
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وإذا كان الجتمع یتکون من مجموعة من الجماعات التفاوتة فیما بینها 
من حیث القوة والصالح فان الامر یعود في آساسه إلى أن تلك الجماعات 
أصلا ما هي إلا انعكاس لصالح الافراد وحاجاتهم ؛ فاحماعات تنبثق عن 
الأوضاع التي يجد الأفراد فيها مصا مهم وحاجاتهم المشتركة والتي من 
المکن تدعیمها وتعمیقها من خلال الفعل الجماعى ؛ فاحاجات الضرورية 
لاأعضاء الجماعات هی القوة الکامنة وراء نشوء تلك الجماعات» ولذا فحتی 
تحافظ الجماعات على استمرارها فلابد لها أن تخدم حاجات أعضائها والا 
جدیده ستنشاً باستمرار وذلك بوجود مصالح واهتمامات جدیده في الوقت 
الذي تضعف تلك الصالح والاهتمامات في الجماعات الوجودة الامر 
الذي يؤدي إلى اختفاء تلك الجماعات عندما لا یعود هناك أي مصالح معینه 
تخدمها تلك الجماعات (VOLD, 1958,p.205)‏ . 


وإذا كان لكل جماعه مصالح وأهداف يسعى أفرادها لتحقيقهاء فإن 
هذا الوضع يجعل من دخول تلك الجماعة في صراع مع جماعات أخرى ‏ 
تتشابه معها من حيث المصالح والأهداف أمراً تمكناً؛ فالصراع بين 
الجماعات يترتب على تنافس هذه الجماعات من خلال محاولة كل منها 
العمل في نفس ال حقل العام للتفاعل» وعلى GIL‏ من ذلك فان الجماعات 
الى تعمل في ميادین of‏ حقول حبوية منعزلة عن بعضها لا یحصل ا 
صراع على الاطلاق نظرا لعدم تجانس النشاط احيوي لتلك الجماعات 
(VOLD, 1958, P,205)‏ . 

وينتهي الصراع بين الجماعات ‏ بصورة عامه Ll-‏ بانتصار إحدى 
الجماعتين التصارعتین وانهزام الأخرى وأما بالمصالحة والاتفاق بینهما على 
الصلحة الختلف حولها . 
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وتلفت هذه النظرية الانتباه إلى حقيقة مؤداها أن الجريمة لا يكن النظر 
إليها على آنها تصرفات أو أخطاء فردية بل لا بد من النظر إليها على آنها 
سلوك ذو طبيعة اجتماعيه» يرتكب للدفاع عن مصالح الجماعة ویستدل 
فولد على ذلك بنتائج دراسات شو و مكي التي أشارت إلى أن 8١‏ / إلى 
۰۱ / من المجرمين قد ارتكبوا سلوكياتهم بصحبة شخص آخر ؛ فالعصابة 
التي ينتمي إليها الفرد المنحرف ما هي في جوهرها إلا جماعة أقلية غير 
تادر غل و Ga E aide a (glial‏ را شاا سالط 
الدولة في تحقيق مصالحها. ولا تختلف خصائص العصابة عن خصائص 
الجماعة المتصارعة مع جماعه أخرى من حيث إخلاص الفرد لجماعته 
وإخضاع رغباته الفردية في صالح الأهداف الجماعية للعصابة واتباع قواعد 
القيم والسلوك المتفق عليها ومن حيث الأهداف التي تطمح لتحقيقها على 
الرغم من اختلافها مع مصالح جماعات الأغلبية التي تتحكم في جهاز 
الدولة . وعليه فعصابة الحدث تكون فى الغالب جماعة أقلية غير متعاطفة 
مع القواعد والتنظيمات التي شرعتها جماعة الأغلبية أو متعارضة معها 
بصورة مباشرة (VOLD, 1958, PP.209-212)‏ 

كما أن الجرمین بشتی فتاتهم ذوي انتماء‌ات جماعية تدفعهم إلى 
ارتکاب السلوك الا جرامي» ولذا فمحاولة إصلاح الجرمین من النظور 
الصراعي محاولات غير مجدیه طالا أن سلوكياتهم هذه ما هي إلا تعبير 
عن مصالح الجماعات التي ينتمون إليهاء فالسلوك الإجرامي هنا ما هو إلا 
ردة فعل طبيعية للتنظيم الرسمي للمجتمعات الحديثة . فهؤلاء الذين 
يرفضون وجهة نظر الأغلبية ويرفضون إتباع السلوك المطلوب ينظر إليهم 
وتتم معاملتهم كمجرمين من قبل الجماعات المهيمنة في المجتمع › في حين 
ینظر أفراد جماعتهم المرجعية إلى سلوكياتهم بإجلال لأنها تعبر عن 
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| حلاصهم لا هداف الجماعة . وبناء على ذلك فان المشكلة الاساسية تتمثل 
في صراع مصالح الجماعات والنضال من أجل الحصول على القوة التمثلة 
في التنظیم السياسي للمجتمع (VOLD, 1958, PP.213-214)‏ . 

ویجد أصحاب هذه النظرية آمثلة صارخة على السلوكيات التی ترتکب 
نلمحافظة علی مکانة dela‏ ومصامها في تلك all oi] AN‏ ترتکب آثناء 
الحملات الانتخابية کالتزویر والرشاوی والابتزاز التي ترتکب للوصول 
إلى مركز القوه والتحکم بقوی الجتمع وتلك اطرائم التي تنتج عن حرکات 
الاصلاح السياسي» فالرافضون لمثل تلك العملیات السياسية ینظر الیهم 
کمجرمین ویعاملون على هذا الأساس من قبل حرکات الاصلاح رغم أن 
سلوكهم ليس أكثر من التعبير عن مصالح الجماعات التي يمثلونها. ومن 
تلك الجرائم التي تؤيد مقولات النظرية الصراعية تلك الجرائم التي تحدث 
عند تصادم إدارة الشركات والاتحادات العمالية من جهة وبين الاتحادات 
العمالية نفسها من جهة أخرى وكذلك الجرائم التي تحدث عن الصراع ELI‏ 
عن محاولات تغيير الانظمة الاجتماعية التقليدية كالعزلة الاجتماعية 
والطائفية العروفة في جنوب أفريقيا وفي الهند ونحو ذلك . ففي جميع 
تلك الحالات ينظر إلى تصرفات الافراد على أنها تصرفات إجرامية في حين 
أن تلك التصرفات تمثل بالنسبة لمرتكبيها خدمة وولاء للجماعة التي ينتمي 
كل منهم إليهاء تلك الجماعة التي تكافح من أجل ضمان الاستقرار أو تطوير 
موضعها ومكانتها. وعلى هذا فان الجريمة وفقا للمنظور الصراعي ما هي 
إلا استجابة طبيعية للصراع الإنسانيالطبيعي الذي يظهر في الأوضاع الحياتية 
الطبيعية من أجل محافظة أفراد الجماعة على طريقة الحياة التى يعتقدون بها 
ویناضلون من آجلها (VOLD, 1958, P.218)‏ . ۱ 
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وأياً كان الاختلاف بين المنظورين في التباین الاجتماعي وصلته بالصراع 
الاجتماعي والجريمة» Ob‏ عدداً من الدراسات اليدانية للجريمة على مستوی 
N AE wl‏ ماخ هی عد من لیات رنه SGN‏ 
بين الدول فى الجريمة وتعكس هذه التغیرات MS‏ من الأبعاد الثقافية أو الدخل 
کاستخدامات معدل CY‏ القومي و موشر جبني لتوزیع الدخل وعير ذلك 
من التغیرات التي تنطلق فلسفياً من مفهوم التباين و آهمیته في فهم الجريمة 
آنظر : .(Hasmann & Quigley, 1982, P:215; Gartner, 1990, P:101)‏ 


de Aly الفرصة‎ ۲ 


ظهر مفهوم الفرصة في آدبیات علم اجتماع dg AI‏ عام ۱۹۲۰ على يد 
کل من کلاورد (Cloward & Ohlin,1960) GLa sly‏ وذلك في کتاب 
لهما عن الانحراف والفرصة حاولا فيه تقدیم منظور لتفسیر الجريمة بين آفراد 
الطبقات الدنیا» بحيث یتلافی هذا النظور بعض الشکلات التی لاحظا 
وجودها فی نظریه کوهن غن العصابات ا خاضة ما تداق بعدم فدرة 
نظریه کوهن على الا جابة على السوال الذي مفاده : لماذا يؤول الحال ببعضص 
آبناء الطبقة الدنیا إلى الانحراف بینما لا یکون الأمر كذلك بالنسبة للبعض 
الآخر منهم؟ . وقد طرح کلاورد وآهلین مفهوم الفرصة إجابة على ذلك 
السوال» حيث قاما بدمج العناصر الأساسية لنظرية میرتون في الانومي مع 
بعض مفاهیم نظرية الاختلاط التفاضلي» وفي ضوء ذلك اقترحا أن 
انحراف عصابة الذکور في الطبقة الدنیا ناشثة عن الفرص الاقتصادية 
الشروعة وغیر التاحة لهذه الشريحة من الجتمع من خلال المؤسسات 
الاجتماعية الأمريكية» كما أن الطبيعة الخاصة بالانحراف تعتمد على 
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خصائص جماعات الجوار التي يعيش فیها الأحداث الجانحون كما تعتمد 
على الاختلاطات الهامة الأخرى وعلى وجه الخصوص الاختلاط مع 
الأصدقای وآن تلك الخصائص تؤثر على فرص ارتکاب السلوكيات 
غير المشروعة . ولذا فإن الإسهام الأساسي لهذه النظرية يتمثل في تأكيدها 
على أن فرص ارتكاب السلوك المنحرف موزعة توزيعاً غير متساوي في 
المجتمع مثلهافي ذلك مثل فرص الانخراط في السلوك 
(Shelly, 198 1,p.9)(Shoemaker, 1984,pp.110-I11)¢¢ ~l‏ فالجريمة 
تحدث حیثما وآینما تتوفر فرص ارتکابها. 

ومن الجدير بالاشارة أن مفهوم الفرصة منذ ذلك الوقت قد جری إعادة 
صیاغته وتطويره من خلال محاولة الباحئین في التعرف على ما لبعد الفرصة 
من آهمية في تفسیر السلوك الاجرامي . فقد نم التوسع في تطبیق هذا الفهوم 
لیشتمل على جرائم البالغین في البيئة احضرية ولیس فقط جنوح الا حداث 
كما هو الحال في الصياغة الأولية لکوهن للمفهوم» كما آصبح یستخدم 
في الوقت الحاضر کاطار تفسيري موسع للاسباب الداعية للسلوکیات 
الاجرامية في البيئة الحضرية (۳:9 ,1981 (Shelley,‏ . 

ومن الظاهر الهامة في التوسع في تطبیقات نظریه الفرصة والصیاغات 
الحديدة لها ما يتمثل في صياغة هیندلانق وزملاوه (Hindelang et a;,1978)‏ 
التي تنظر إلى الفوارق الملحوظة إلى حد كبير في معدلات الجريمة بين 
امات ی te‏ » العمر الدخل» الحالة الزواجية ونحو 
ذلك على اعتبارها في واقع الأمر ترجمه لخصائص الا سالیب الحياتية لهذه 
الجماعات وعلی وجه اخصوص ما يتعلق منها بکمية الوقت النفق ليلا في 
الأماكن العامة . فمزاولة تلك الجماعات لأنشطتها توا 
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آوقات الفراغ یتیح الفرص لاقتراف الجرائم ضد آفراد تلك الجماعات 
ومتلکاتهم آثناء وجودهم خارج منازلهم. 

ومن هذه الصیاغات التي شاع الاشارة إليها ما قدمه لاري کوهن 
وماركوس فيلسون Cohen & Felson,)‏ 1979( فيما أطلقوا عليه «مدخل 
الأنشطة الروتینیة» (Routine Activities Approach)‏ . فقد قاما بتضمين 
بعد الفرصة كأحد عناصر BW‏ تتحدد ظاهرة جرية الملكية في ضوئها. 
فا جريمة تظهر حيث تتطابق عناصر ثلاثة فى الزمان والکان وهی : )١(‏ وجود 
المجرم المتحفز أو المدفوع لارتكاب og LI‏ (۲) الأهداف القصودة من وراء 
الجريمة و (۳) OLE‏ من لديه القدرة على صد أو الحد من وقوع الجريمة. 
وباختبارهم لهذا الدخل» فقد وجدا أن معدلات الجريمة في الولايات 
المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية التي ازدادت بصوره رهيبة على الرغم من 
تحسن الظروف الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع الأمريكي ‏ تمكنة الفهم 
في ضوء ما طرأ على المجتمع الأمريكي من تغير خاصة ما يتعلق بالتغير في 
مزاولة الأنشطة ا حياتية بعيدا عن النزل ومشاركة المرأة في العمل وازدياد 
الأسر ذات الفرد الواحد (Single Household)‏ الآمر الذي أتاح العديد من 
فرص ارتكاب الجرائم . 

وهناك من الباحثين من قام بالتوسع في مجالات استخدام مفهوم 
الأنشطة الروتینیة» لیشمل آبعادا وجوانب مختلفة من السلوك 
الاجرامی . ومن هؤلاء مارك وار (Warr, 1988, P:276)‏ . فانطلاقاً من 
افتراض al‏ توفر of‏ تاحة الفرصة سیب رئيسي حدوث ج ویغیاب 
تلك الفرصة يكن التنبوء بغياب وقوع الجريمة» فان وار يؤكد على أن 
متغيرات الفرصة من المکن استخدامها للتبوء بخصائص الجرية كالموقع 
والتوقيت والتكرار. ولذا فإنه يرى أن الإسهامات البارزة لهذه الصياغات 
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الحديثة لفهوم الفرصة تترکز في أن الفرصة ذات بنیه اجتماعیه ما يعني أن 
السلوك الاجتماعي للأفراد أو الجماعات یعرضهم كما یعرض متلکاتهم 
لخطر الجريمة » وانتهی من ذلك إلى القول LUT OL‏ الانشطة احيوية في الجتمع 
- بصوره عامه - تضع قیودا على كمية الجريمة التي تظهر في الجتمع Warr,)‏ 
P:276‏ ,1988( ۰ (أنظر كذلك : الخليفة» ۰۱4۱۳ ص ص : ۰۱۱۲-۱۱۳ 

ومن الجدير SUL‏ أن مفهوم الفرصة في ضوء الصیاغات الوضحة 
أعلاه» قدتم تطبيقه بشکل عام على الجريمة على مستوی الوحدات التحليلية 
مادون الجتمع (الأفراد» الجماعات» المدن» الاقالیم) ومع هذا فإن هناك 
من الباحثين في الجريمة على المستوى الدولي الذين قاموا بتفسير نتائج 
أبحاثهم في ضوء تصورات مفهوم Le sill‏ ومن هؤلاء كروهن وزملائه 
Krohn, et. Al,1977,)‏ ) معتمدین على تصورري جيفري (Ray‏ 
Jeffery,1971)‏ لهذا الفهوم . فقد قام ري جيفري بتقدیم مخطط لنظرية في 
الجيمة تعتمد على الفرص التوفرة في البيئة» وذلك لتفسیر ارتکاب واقتراف 
الجريمة . وهو تصور ممكن فهمه أيضاً في ضوء مباديء نظرية التعلم 
«(Learning Theory)‏ ویتمثل فى آنه كلما زاد عدد النوعات والنتجات 
لتاحة في الجتمع» كلما زاد عدد الاحتواء أو الحصول غير الشرعي على 
هذه النتجات . ویذکر کروهن وزملاژه أن الدراسات السابقة التی فحصت 
fol gall oy TOL‏ البح as ly‏ قد آیدت مقولة ري جيرفي هذه. کما 
يعلق کروهن وزملاژه على ما توصلت إليه دراستهم عن علاقة الجريمة 
بالأبعاد الأولية للدول (crime and Primary Dimensions of Nations‏ 
بقولهم أنه «من المؤكد أن النتائج . . . تتفق مع وجهة نظر الفرص البيئية» 
ومع هذاء وعلی الرغم أنه من العترف به أن وجود الملكية یشکل شرطاً 
أساسياً للجريمة وآن جرائم اللكية ستزید إذا وضعنا في الاعتبار غزارة وكثرة 
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النتجات. فان التفسیر العتد فقط على الفرص البيئية ليس SUIS‏ فوجهة 
هذا فإنها تتجاهل العنصر السببي الداخل في السلوك . والسوال الذي یطرح 
نفسه یتمثل في ما إذا كانت جرائم الملكية محفزة بواسطة الفرص الممكنة 
المحفزة کالمتلکات » فلماذا یسعی البعض للحصول على بعض هذه الفرص 
في حين لا یفعل البعض الا خر ذلك . فأي إجابة على هذا السوال تجعل من 
الضروري تحدید عبارة تقترح وضعاً نظرياً آخر وعلیه فان التصور البيئي 
لیس مناسباً لوحده لتفسیر النتائج . 

ویظهر من الناسب جداً تفسیر النتائج من خلال الاعتراف بضرورة 
الفرص البيئية » في حين يمكن تفسیر التباین في معدلات الملكية كنتيجة 
كل من ),1973 (Clinard and Toby, 1967; Clinard and Abbott,‏ « ولسوء 
احظ » فان البیانات التي قاموا بدراستها» وكذلك النتائح الخاصة بالدراسة 
هذه النتائج فان الاطار النظري LAM‏ إليه آعلاه» یظهر أنه على درجة من 
الصداقیة» (Krohn, et. Al, 1977, PP,11-12)‏ . 


كما أن هناك باحثون آخرون اقترحوا استخدام متغیرات في دراستهم 
عن dg AI‏ على مستوی الدول تنطلق من تصورات الفرصة. کمتغیر 
السياحة على سبیل SLAM‏ . [ذیذکر کاسیبوم بهذا الصدد 
(Kassebaum, 1982)‏ أن للسياحة دوراً في الجريمة فالسياحة تخلق مناخاً 
وتهيئ فرصة للجرية من عدة زوايا: فالفروق الاقتصادية بين السواح 
والسكان المحليين من حيث أسلوب حياة السواح التسم بالتركيز على 
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الأماكن العامة» والسهر لساعات متأخرة من اللیل في القاهي والنوادي 
والكاباريهات» والافراط في الکحول ونحو ذلك تخلق فرصاً كبيرة 
لارتكاب السلوك الاجرامي . كما أن الاختلاف الثقافي يهيئ نوعاً من 
الصراع الثقافي» ما يؤدي لوقوع الجريمة» وينتهي كاسيبوم إلى SLA‏ 
«من التوقع أن تأخذ الجريمة في الارتفاع في المناطق التي تنمو فيها السياحة» 
(Kassebaum, 1982,p.8-9)‏ . 
bait. ۲‏ الاجتماعی dg tls‏ 

یعتبر مفهوم الضبط الاجتماعي من الفاهیم التي شاع استخدامها في 
علم الاجتماع خاصة في دراسة الانحراف والجريمة . وقد قام فرانك ویلیامز 
و مارلین ميكشين (Williams & McShane, 1994, PP.188-203)‏ بتتبع تطور 
الفهوم من حيث الصیاغات التعددة التي تعرض لها والافتراضات الخاصة 
بکل صياغة وعلاقة النظریات التي دارت حول هذا الفهوم بقضایا الاجماع 
والصراع الوجهة للنظریات الفرعية في علم اجتماع الجريمة والانحراف . 
ویذکر المؤلفان Ob‏ هذا الفهوم قد أطلق في علم اجتماع الجريمة على عدد 
من الأطر التصورية التي حاولت فهم مسألة «ضبط السلوك البشري» في 
ضوء عدد من التغیرات السوسيولوجية كالبيئة الأسرية» التعلیم) جماعات 
الرفاق» الجتمع الحلي» الدین ونحو ذلك . وعلی الرغم من وجود فوارق 
بين منظري الضبط الاجتماعي فیما طرحوه من تصورات حياله» الا آنهم 
جميعاً یشترکون في منعطف واحد ييز ما طرحوه حول تفسیر الجريمة 
والانحراف عن سائر التفسیرات الأخرى» وقثل ذلك في اشتراکهم في 
الشيء أو الظاهرة التي يجب تفسيرهاء وهو السلوك السوي لا السلوك 
المنحرف أو الإجرامي» ما جعل تصورهم يختلف عن سائر مفاهيم علم 
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اجتماع الجريمة الأخرى التي تهدف إلى فهم السلوك النحرف ولیس السلوك 
السوي . فبدلا من ٍثارة السؤال التقليدي في علم الأجرام المتمثل في ما 
الذي یجعل الافراد منحرفین» فان منظري الضبط الاجتماعی یسعون 
للإجابة على سوال ما الذي يجعل سلوك الأفراد سوياً آي ما الذي بجعلهم 
يذعنون للقواعد والمعايير الاجتماعية؟ )1969 (HIRSHI,‏ . ومن هنا فان 
العنصر الأساسي في نظريات الضبط هو محاولة تفسير وتحديد العوامل 
التي Ft‏ الأفراد 7 الوقوع في السلوك المنحرف والإجرامي (Williams‏ 
McShane, 1994,P:188)‏ & . 

وهناك من الباحثين من ينظر إلى نظرية الضبط الاجتماعي كنظرية في 
التنشتة الاجتماعية» tel leas,‏ هکس مارا 
تؤدي إلى انصیاع الافراد إلى العاییر والقیم الاجتماعية السائدة» مما يؤدي 
إلى اختفاء الأشكال المختلفة من السلوكيات المنحرفة والإجرامية (Williams‏ 
McShane, 1994, P:188)‏ &. 

وقد كانت هذه النظرية إحدى الانعكاسات للمناخ الفكري لعقد 
الستينيات الميلادي في المجتمع الأمريكي » وهي مرحلة زمنية أصبحت فيها 
المؤسسات والقیم الاجتماعية مثارآ للجدل والناقشة» ما آوجد اا ةا اة 
إلى من یقوم على الستوی العلمي والفكري بالدفاع عن تلك القیم 
والمؤسسات الاجتماعية المناصرة للأوضاع الا جتماعية القائمة . 

وتنطلق جميع الصياغات المختلفة لنظرية الضبط الاجتماعي من التركيز 
على العوامل الاجتماعية لتفسير العملية التي من خلاها يحجم الافراد عن 
القيام بأفعال أو سلوکیات مؤذية للآخرين وللنظام الاجتماعي برمته . 
والنظرية من هذا المنطلق» تلتقي مع رؤية دوركايم للطبيعة الاجتماعية 
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للظاهرة الا جرامية والتي تؤكد على أن أي مجتمع سیکون به دائماً عدد من 
المنحرفين » كما أن الانحراف والجريمة ظواهر طبيعية » ومن هنا آنطلق 
دوركايم ليؤكد على وظيفية تلك الظواهر للمجتمع . وقد عالج دوركايم 
ظاهرة الضبط الاجتماعي في علاقتها بظاهرة الآنومي» فهو يرى أن المجتمع 
التماسك يتحقق عندما تعمل المعايى والعلاقات الاجتماعية بشكل جيد» 
آما عندما عد تلك العلاقات والعاییر فى التدهور والتفکك» فان الضبط 
الترتب على تلك العاییر Le dle‏ لذلك فى التفکك والتدهور الفضي 
بالضر ورة للجرية والانتحار ),1982 (Durkheim,‏ . 

ومنذ محاولات دورکايم وخاصة في الخمسينيات والستینیات من هذا 
القرن» قام عدد من المنظرين بتقديم تفسيرات للانحراف قائمة على فكرة 
الضبط الاجتماعي » ومر مفهوم الضبط الاجتماعي بعدد من الصياغات 
والتعديلات تزامن ذلك مع القبول العلمي لمفاهيم الشخصية والتنشئة 
الاجتماعية واستخدامهما في معظم الأعمال السوسيولوجية ووفرة البحوث 
العلمية المتخصصة التي تؤكد على مدى قدرة البيئة الا سرية والدينية والمدرسية 
وجماعات الرفاق وسائر منظمات المجتمع المحلي في ضبط الانحراف . 

وتعتبر صياغة ألبريت ريس (Reiss,1952)‏ من أولى تلك المحاولاات» 
فقد قام بدمج مفهومي الشخصية والتنشئة الاجتماعية مع أعمال جامعة 
شيكاغو في مجال الجريمة والانحراف ليخرج من ذلك بنظرية في الضبط 
الاجتماعي . وتنطوي نظرية ريس على التأكيد على وجود ثلاث عناصر 
تقف 9 oc gabled‏ وتتمثل في کل من فقدان انضوابط آو الکوابح الداخلية 
الناسبة التی عادة ما تنمو خلال مرحلة الطفولة» تفکك تلك الضوابط 
ite al‏ ناریا سا يدها Seas‏ زا ؟ 
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والاقارب والدرسة. وقد لاحظ ويليام ومیکشین Williams & McShane.)‏ 
2 آن هذه العوامل الثلاثة مجتمعة أو منفردة قد استخدمت من 
قبل كافة منظري الضبط الاجتماعي الذین کتبوا في هذا الجال منذ ذلك الزمن . 
ومن تلك الصیاغات لفهوم الضبط الاجتماعي صياغة وولتر ریکلس 
all (Reckless . W)‏ وفة بنظرية «الاحتواء») (Containment)‏ التي تنظر 
للانحراف باعتباره تفاعلاً بين شكلين من الضبط : داخلي وخارجي . وقد 
رأى ریکلس نظریته فسرةً لكل من السلوك الطبيعي والانحراف» على الرغم 
من أنه لم يدع بأنها تفسر كافة LUI‏ الانحراف (Reckless, 1961,p.42)‏ . 
وقد استبعد ریکلس BIS‏ السل و OLS‏ الناتجة عن الدوافع الداخلية - 
كالذهانية» اضطرابات الشخصية» التهور» الاضطرابات العضوية للمخ 
والعصابية ‏ كما استبعد السلوك الناتج عن آداء الاأدوار ‏ کتلك الترتبة على 
الثقافات الفرعية» والاشکال الحددة من الصراع الثقافي والجريمة النظمة . 
وقد عرض "الاحتواء الداخلی» باعتباره عناصر للذات متمثلة فى كل من 
الضبط الذاتي المفهوم الذاتي للأناء قوة الأناء الأنا العليا ا قوة 
اس أو استشعار المسئولية» التوجه نحو الهدف» قدرة الحصول على 
الاشاعات البديلة . أما الاحتواء «الخارجي» فقد اعتبره متمثلاً في البيئة 
الخارجية وذلك كالأسرة» تدعيم المدرسة للقيم والأعراف والمعايير 
الاجتماعية» والإشراف والتدريب الفعال» الفرص المعقولة للأنشطة 
الاجتماعية» توفر بدائل الانحراف» توفر فرص القبول» الشخصية 
والانتماء. ويعتقد ريكلس أن مفهوم الذات كأحد عناصر «الاحتواء 
الداخلي» يتكون منذ مرحلة الطفولة ويعمل على تزويد انطباع إيجابي أو 
سلبى عن الذات » كما يعمل كحاجز للمؤثرات الخارجية . ويؤكد ريكلس 
علی ol players‏ مختلفة من الدوافع واجراذى نلسلوك النحرف التي 
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یتعرض لها الأفراد» ولکن تأثیر تلك القوی على التورط في السلوك 
اللحرف یعتمد على قوة الاحتواءات الداخلية والخارجية للفرد . فعندما 
یکون مفهوم الذات لدی الفرد ضعيفاً» فإن الضوابط الخارجية لدی الفرد 
یکون تأثیرها محدوداً ما یجعل الانحراف آمراً محتمل احدوث » وعلی 
الخلاف من ذلك» فعندما یکون الفرد ذا مفهوم قوي للذات. فإنه سیتحمل 
الضبط الخارجي الضعیف وسیعمل على مقاومة التورط في السلوکیات 
النحرفة . وعلی الرغم من آخذ ریکلس في الاعتبار بکل من الاحتواء 
الداخلي والخارجي إلا أنه آولی آهمية کبری للاحتواء الداخلي . 

ومن النظریات التي قامت على مفهوم «الضبط الاجتماعي» ما يعرف 
بنظریات الربط الاجتماعی» (Social Bonding Theories)‏ التی غخضت عن 
آعمال ماتزا وسایکس «(Sykes & Marza,1957)‏ فقد طرحا ae‏ «الضوابط 
الاجتماعية الخارجية» وذلك کنقد لنظرية الثقافة الفرعية لالبیرت کوهن . اذ 
یعتقدان أن كل فرد با في ذلك منحرفي عصابات الطبقة الدنیا مرتبط بالنظام 
القيمي العام في الجتمع . كما يريان أن الفرد یصبح حراً للقيام بالأفعال 
الانحرافية من خلال استخدام وسائل الحيادية (Neutralization Technique)‏ 
التي تساعد الفرد على المحايدة أي التخلص بشكل مؤقت من ارتباطهم بالقيم 
المجتمعية ما يوفر الحرية اللازمة لارتكاب السلوك الاجرامي . وقد حددا خمس 
صور لتلك الوسائل الحيادية المتاحة لكافة الشرائح الاجتماعية وليس فقط لابناء 
الطبقات الدنياء وتتمثل تلك الوسائل في كل من رفض المسئولية» رفض الظلم 
والأذى» رفض الضحية» شجب الشاجبین. الاحتكام إلى الولآت المرتفعة . 

وقد قام ماتزا لاحقا (Matza,1964,)‏ باستخدام مصطلح «الارتباط 
بالنظام الأخلاقي (Bond to the Moral Order)‏ قاصداً به الرابطة التي توحد 


بين الفرد والقيم السائدة في الجتمع . ويعتقد أن المشكلة التي یسعی علم 
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الإجرام لتفسیرها تتمثل في كيف یصبح من المکن تقوية أو ٍضعاف تلك 
الرابطة . وقد استخدم ماتزا الوسائل احيادية آعلاه لتفسیر كيف يكن أن 
یکون الفرد حراً أو متاحاً للانحراف . فباستخدام الفرد لتلك الوسائل 
cat‏ فانه يمر بحالة من التحول الذي يعمل على جعل السلوك الانحرافي 
Use‏ وفي ضوء ذلك یصبح من المکن ما العودة إلى التوافق -السلوك 
الاجتماعي الطبيعي أو اقتراف السلوك الانحرافي . وربط ماتزا بين إمكانية 
ظهور آحد النمطین من السلوك وبين الارادة التي یعتبرها القوة الدافعة للقیام 
بعمل شيء ما . وباعتبار الارادة تتشکل من عنصرین نشطين» أي الاستعداد 
الذي يعمل على تکرار السلوك القديم » واليأس الذي يعمل بسرعة على 
ظهور السلوك الجديد» فان هذين العنصرين يعملان على جذب الفرد من 
الاندفاع أو SLAY‏ ويسمحان للسلوك بالظهور أو الحدوث . وبصرف 
لنظر عن کون السلوك Lal TORE‏ فان الأمر dass‏ علی 
الوضع وعلی شکل عملية التحدید . 

ویدخل من ضمن نظریات الربط الاجتماعي ما قام به شورت 
وسترودتبيك (Short & Srodtbech,1965)‏ من تأكيد على آهمية الارتباط 
بالرفاق وعلی المزايا أو العوائد القدمة من هؤلاء لرفاق في تقوية أو اضعاف 
الارتباط بالجتمع . ومن ذلك أيضاً ما قدمه برایر (Briar ener‏ 
Pilivan, 1965),‏ التمثل فى الالتزامات بالتوافق (commitments to‏ 
conformity)‏ الذي یعنیان n‏ الاستثمارات العائدة على الفرد فى التصورات 
والظاهر التقليدية» فالآفراد التمیزون بالاستثمارات e‏ 
نفس الوقت الفقدان الممكن والفادح لتلك الاستشمارات إذا ما عرف 
الآخرون عن قيامهم بأعمال منحرفة» وهو فقدان لا یقتصر على الأمور 
المادية بل يتجاوزها إلى الحرمان الاجتماعي . 
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وقبیل نهاية عقد الستینیات قام هيرشي (Hirshi,1969)‏ بطرح صياغة 
جديدة لفهوم الضبط الاجتماعي والتي تعتبر من آکثر صیاغات مفهوم الضبط 
الاجتماعی شهرة. فمن خلال توسعه فى أعمال منظري الضبط الاجتماعی 
السابقة والتألیف فیما بینها» فقد آفلح في تقدیم صورة واضحة لا یقصد بالولاء 
أو الالتزام الاجتماعي . فبدلاً من النظر إلى الأفراد کمنحرفین أو متوافقین 
فان هيرشي - جریا على أعقاب دورکايم-یری OL‏ السلوك یعکس مستویات 
مختلفة من الأخلاق . إذ ی AS‏ هيرشي أن قوة كل من العاییر الستدمجه» 
يرى بأن الفرد یصبح حرأ في ارتکاب السلوك النحرف . وبدلا من استخدام 
وسائل التحييد» فان هيرشي يلوح باللائمة على الولآت الضعيفة أو المتفككة 
للمجتمع . وقد تميز طرح هيرشي برويته التي تؤكد على أهمية المصالح الذاتية 
للأفراد في فهم سلوكياتهم» إذ يرى هيرشي أن الأفراد لديهم الاستعداد 
للتصرف بطرق تؤدي إلى فوائد عظيمة» في حين يقوم المجتمع بكبح وقمع 
هذا النوع من التصرفات» ولذا فبتعرض تلك الكوابح للضعف والهوان» 
فإن السلوك الموجة من قبل المصالح الذاتية سوف يأخذ في الظهور . 
(16-34.مم,1969 (Hirshi,‏ تتمثل في كل من الالتصاق» الانغماس». 
الالتزام» والمعتقد. ويعتبر الالتصاق ssidattachment)‏ العناصر الأربعة 
أهمية» فقوة الالتصاق أو العلاقات التى تربط الفرد بالآخرين المهمين 
(كالاباء والأصدقاء والنماذج المحتذاة)» أو بالمؤسسات (كالمدارس أو 
الأندية الاجتماعية والرياضية) تعمل على الحد من الانحراف . أما العنصر 
الثانی المتمثل فى الانغماس involvement)‏ فيعنى درجة النشاط (الوقت 
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والطاقة) المتاحة للسلوك العتاد أو السلوك النحرف . فالافراد التی تستخرق 
آوقائهم في الأنشطة العادية ليس لدیهم إلا آوقاتاً محدودة للتورط في 
السلوك المنحرف . ولذا فان الاشتراك في الأندية وأنشطة الترویح والأنشطة 
الصيفية واللامنهجية تعمل على زيادة مستویات التوافق . آما عنصر الالتزام 
(commitment)‏ فیمثل الاستثمار الذي یتکون لدی الشخص فى الجتمع 
الحافظ . وهذا الاستثمار ربا يأخذ آشکالاً من مثل كمية التعلیم والسمعة 
الطيبة أو تأسيس عمل تجاري . فالأفراد التمیزون بهذه الأشكال من التعهد 
للمجتمع الحافظ یتعرضون للخاسرة الکبری إذا ما عرف عنهم التورط 
فى سلو كيات منحرفة . فطلاب الكلية التمیزون یتکبدون خسائر فادحة فیما 
استثمروه في التعلیم متی عرف عنهم التورط في الجرية . آما العنصر الأخير 
المتمثل في العتقد (believe)‏ فیمثل الاعتراف بعدالة قواعد الجتمع» أي 
العام . بمعنى أنه كلما اعتقد الفرد أنه یتصرف بطرق صحيحة ومناسبة فانه 
من الحتمل بدرجة كبيرة أن یکون ذا سلوك توافقی . 

إن هذه العناصر الأربعة جمیعا تؤثر على الولاء والعلاقة بين الفرد 
والمجتمع » ونظراً لأن جميع الأفراد يظهرون نوعاً من الولاء للمجتمع؛ 
فإن السؤال الذي يثيره علماء الإجرام يتمثل في كمية تلك الروابط الواجب 
إخضاعها حتى يظهر السلوك المنحرف» فتعرض أي واحد من هذه العناصر 
للضعف يؤدي إلى زيادة حرية التورط فى السلوكيات المنحرفة . 

وبعد مضى عقد من الزمن على طرح هير شى )1969 (Hirshi,‏ لنظريته 
عن الضبط الاجتماعي» قام بالاشتراك مع جوتفريدسون بطرح ما أسماه 
ب»النظرية العامة فى 31 (General Theory of Crime) (4g‏ كما عرفت هذه 
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النظرية ب : نظرية الضبط الذاتی (Hirshi & Gottfredson,1983,)‏ . وتعتمد 
العناصر الرئيسية للنظرية على الیول والتزعات الا ساسية والأوضاع الى 
حول هذه sll‏ إلى جريمة . وقد اعتمد هيرشي وجوتفریدسون على تعریف 
عام للجريمة یسمح بدی شامل لانواع مختلفة من الاجرامية با في ذلك 
جرائم ذوي الیاقات البیضاء التي عادة لا تؤخذ في الاعتبار في نظریات 
علم الإجرام» ویتمثل هذا التعریف في اعتبار الجريمة «سلوکیات من القوة 
أو التزویر التي تتخذ طلباً لتحقیق مصالح ذاتية» . وقد لوحظ على هذا 
التعریف أنه رغم عموميته لا یشمل على جرائم الاهمال أو جرائم امحوادث» 
وعلی الرغم من ذلك فإن هذا التعریف يقوم على الترکیز على ما یسعی 
هيرشي وجوتفریدسون إلى تفسیره» كما أنه متطابق مع افتراض هيرشي 
عن الضبط الاجتماعي التمثل في أن الناس بطبیعتهم ذوو مصالح ذاتية. 
وقد انتقد هيرشي وجوتفریدسون الفاهیم الأساسية التقليدية في علم 
الاجرام خاصة منها ما یتعلق بالطبقة والعرق کمفسرات للسلوك الاجرامي» 
إذ يرون فيها غموضاً با فيه الكفاية لیجعلها عدية احدوی کمفسرات 
للجريمة» ويعزو هيرشي وجوتفريدسون استمرار هذه المفاهيم في علم 
الإجرام إلى كونها من المفاهيم التي تشكل المحور الرئيسي في علم 
الاجتماع» لذا فإنهما يريان أنه من الأفضل النظر إلى الجريمة من خلال 
خصائصها العامة Le‏ فى ذلك اللذة أو المنفعة الآنية» المنفعة البسيطة» 
الابتهاج» الخطورة» الإشباع» المنافع الطفيفة طويلة الأجل» التألم وعدم 
الارتياح للضحية . فقد آل آخذهما لهذه الخصائص في الاعتبار» إلى النظر 
إلى الجريمة كمشكلة متمخضة عن تدني الضبط الذاتي . ومن العلوم أن 
مفهوم «الضبط الذاتي» مفهوم مشتق من نظرية هيرشي السابقة «الضبط 
الاجتماعي» ولکنه مع هذا مفهوم AST‏ تركيزاً على الفرد بدلاً من الصادر 
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الخارجية للضبط . ویقوم مفهوم الضبط الذاتي على فكرة «آن الناس 
یختلفون في المدى الذي یکونون فيه مذعنین أو خاضعين للاغراءات لآنية» 
أو بعبارة أخرى في قدرتهم على التحكم وضبط النفس». وكما هو JLH‏ 
بالنسبة لافتراضات هيرشي في الضبط الاجتماعي» فان نظرية الضبط 
لذاتي تفترض آن الجرمین لیس ندبهم بواعث خاصة .حاجات آو رغبات 
-» فجمیع الأفراد لدیهم نفس البواعث . فالمشكلة الحقيقية تتمثل في قدرة 
الفرد على الضبط الذاتی . فتدنی الضبط الذاتی يؤدي بالفرد إلى التورط 
في الجريمة» في حين أن الضبط الاجتماعي E‏ يعطي احتمالات آدنی 
لظهور السلوك الإجرامى . وتعتبر النظرية أن الأفراد ذوو سمات محددة 
baie‏ رن الى E‏ لقانت وهی بدا ته گر 
علی الضبط الاجتماعی Aart‏ انیا مه خلال التأثير على قدرة الفرد 
في OLLI‏ أو التقيم الدقیق للنتافج الترتبة على الفعل أو السلوك. وبری 
جوتفریدسون وهرشي أن تلك السمات ناشئة مع الطفولة وتأخذ في 
الاستمرار والتطور عبر مراحل حياة الفرد المختلفة . كما يعتقدان بأن عادات 
وآسالیب ets‏ الطفل تشكل الاثر الرئیس على تشکیل نزعات معنیة 
فعادات وآسالیب التنشتة الخاطئة توثر على تلك السمات بطريقة ينتج عنها 
الفعل الاجرامي وترتبط تلك السمات sale‏ بأوضاع اجتماعية محددة» 
ولذا فإنه من الصعوبة بمكان فصلها عن تلك الأوضاع . وباختصار فإنهما 
پریان Ob‏ السمات الاجرامية مائلة ومو جودة بطبيعة الحال» وبغیاب التنشتة 
الا جتماعية السليمة فان احتمال تورط الطفل في الجريمة سیکون قوياً. ولا 
تكفي تلك السمات لفهم التورط في الجريمة» إذ يريان ضرورة وجود عوامل 
آخری باعتبار الجريمة حدثاً ذا أبعاد زمنية ومكانية . فحدوث الجريمة یتطلب 
آوضاعاً معينة با في ذلك ضرورة وجود هدف مرغوب وممكن للجريمة» 
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وآن الوضع بظهر OLE‏ النتائج غير الرغوبة عند ارتکاب الجرم» كما أن 
هناك أوضاعاً داخلية تخص SU‏ من مثل القوة والسرعة والوقوع تحت 
طائل SE‏ الکحول التي تتداخل لتساعد على تقییم حدوث الجريمة. 
ویلاحظ جوتفریدسون وهيرشي بأن نظريتهم لا تتطلب فرداً ذا ضبط فردي 
منخفض لارتکاب الجريمة . ففی الحقيقة» فإن الضبط SIU‏ النخفض يظهر 
في أنواع مختلفة وواسعة من السلوك لا تمثل Vag LI‏ واحداً منها . وشت 
ذلك» فإن المؤلفين يعتقدان بآن أي فعل يهدف إلى الرفع من الضبط الذاتي 
سوف لن يؤثر على الجريمة فقط » بل سوف يعمل على خفض السلوكيات 
الاجتماعية غير المرغوبة وذلك من مثل التقاعس عن أداء الواجب» 
الهروب. العدوانية» حوادث السيارات» وإساءة استخدام الکحول» وعليه 
فإنه ليس هناك تأثير طارد للأشكال الأخرى من الانحراف عندما تأخذ 
ا جريمة فى الانخفاض (Hishi & Gottfredson,1983;1989)(Gottfredson,‏ 
Travis,1989;1990)‏ & 


وعلی الرغم من أن النظریات التي قامت على مفهوم الضبط 
الاجتماعی نظریات 2 5 (MICRO THEORY)‏ تدرس الجريمة على 
مستوی الفرد» فإن عدداً من الباحثین في مجال الجرهة على مستوی 
الجتمعات والدول قذ وجدوافی هذه النظريات من مفاهیم وتصورات 
وافتراضات ما یشکل منطلقاً لفهم السلوك الا جرامي على مستوی الوحدات 
التحليلية الکبری (الدول. الجتمعات). ومن هؤلاء کروهن وویلفرود 
(Krohn & Wellford,1977)‏ في دراستهم ذات الطابع الزماني والكاني 
للجريمة على مستوی الدول اللذان فسرا العلاقة الإيجابية بين معدل ELI‏ 
الاجمالي للفرد وجرائم الملكية من منظور الضبط الاجتماعي كما جاء في 
تصور وولتر ریکلس مفاهیم الاحتواءات الداخلية والخارجية وتصور 
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هيرشي عن الضوابط التي تربط الفرد بالجتمع . إذ يذكر الولفان « إن 
الوکالات المؤسسية التي یتفاعل معها الفرد كالأسرة والدرسة- كما هو واضح 
لدی كل من ریکلس وهيرشي- تقوم بدور مهم في ضبط السلوك النحرف . 
وإذا كانت هذه الاحتواءات الخارجية لم تعد تؤيد وتدعم السلوك التضبط 
أو إذا كانت هذه الضوابط ضوابط قاسية وتعسفية» فان السلوك الانحرافى 
مجتمع صناعي يؤدي إلى التحلل النسبي للمؤسسات مثل العائلة والدین 
والدرست كما يفهم ذلك من SLES‏ وليام قود (,60006,1963 ) وغيره» 
فان ارتفاع معدلات جرائم الملكية بارتفاع معدل ELJI‏ القومي للفرد تتفق مع 
وجهة نظر الضبط الاجتماعی (Krohn & Wellford, 1977,pp.10- (ois‏ 
(11وفي دراسة آخری وجد کروهن (Krohn,1978)‏ في مضامين نظرية 
هيرشي في الضبط الاجتماعي تفسی رآ إلى ما انتهت ت إليه دراسته من نتائح» 
حيث يذكر أن «التفسیر التفق مع ما انتهت ت إليه دراسته من نتائج هو ما ترمي 
له رؤية هيرشي المتمثلة في أن الروابط الاجتماعية عية تفقد تفقد تأثیرها عندما تصبح 
الجتمعات آکثر تصنیعاً وتنوعاً» (Krohn, 1978, P:666)‏ . 


وعموماً OL‏ استخدام مفهوم الضبط الاجتماعي في فهم الجريمة على 
مستوی الجتمعات والدول قد اقتصر على مستوی التفسیر والتعامل مع 
الضبط الاجتماعی کمتغیر وسیط intervening Variable)‏ طالاً أن الضبط 
الاجتماعي Jes‏ عملية تتحد في ضوء ما یط را على النسق الاجتماعي الأكير 
من تغیرات کالتصنیع والتحضر والتعقد التي بالضرورة تودي إلى اضعاف 
قوة المؤسسات الاجتماعية ما يحرر الأفراد من تلك الاحتواءات أو القیود 
الامر الذي یسمح بظهور الأشكال الختلفة من الجريمة والانحراف . 
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۲ . ه الخصائص السکانية (الدیوغرافیة) dig Aly‏ 

من اللاحظ أن الکثیر من دارسی dg AI‏ عادة ما يأخذون بعين الاعتبار 
في أبحاثهم بالخصائلص الدیوغرافية للسکان عند محاولتهم فهم الاختلاف 
بين التجمعات البشرية في معدلات أحجام الظاهرة الإجرامية بهاء وذلك 
من مثل الحجم السكاني والكثافة السكانية والتوزيعات العمرية والنوعية 
للسکان . ومع أن ذلك ربا يدل على أهمية تلك الخصائص في فهم الجريمة 
والظروف المحيطة بارتكابها إلا أن أولئك الباحثين قد انطلقوا في تفسيرهم 
للعلاقة بين الجريمة وتلك الخصائص من منطلقات مختلفة . 

ويأتي في مقدمة هذه الخصائص الحجم السكاني للتجمع البشري إذا 
dole‏ ما يفترض وجود تأثير طردي لهذه الخاصية في الظاهرة الإجرامية» 
(Rhian ace ON‏ هر مداخل کا alee,‏ ا ا 
المثال فان النظرية الحضرية الكلاسيكية الرتبطة بکل من زمیل وبارك وورث 
(Simmel, 1971, Park, 1969, Wirth,1969)‏ تعزو وجود تلك العلافة إلى 
التفکك الاجتماعي الصاحب لزيادة حجم السکان . آما وجة النظر 
الديموغرافية فتنظر إلى ذلك الارتباط کانعکاس لترکز آنواع كثيرة من الناس 
الذين يميلون إلى ارتکاب الجريمة فى مکان واحد» فى حبن یفسر الدخل 
البنائي هذه العلاقة الايجابية بين ا وتن PES‏ على أنة انعکاس 
للاحتمالات الممكنة للتفاعل » بینما یری مدخل الانشطة الروتينية هذه 
العلاقة على آنها انعکاس للفرص الکبری التاحة فى الدن والنابعة من 
أساليب الحياة العصرية في المدن التي تضع الأفراد في bi‏ اجتماعية 
تعرضهم أو متلکاتهم لخطر الجريمة . أما نظرية الثقافة الفرعية فترى OL‏ 
زيادة حجم سكان المكان يسهل من ابتكار وانتشار السلوكيات غير المعتاد 
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علیها (Tittle, 1989, pp.273-274)‏ « هذا ویذکر تایتل أن نظرية الثقافة 
الفرعية تتمیز بقدر خاص من الأهمية مقارنة ببقية الداخل النظرية لأنها 
تفسر علاقة حجم الکان بمعدلات الجريمة والانحراف من خلال زيادة 
الاغراء وا حوافز تجاه السلوك الشاذ بين سکان الأماكن الکبری» آمابقية 
الداخل فانها تفترض وجود بواعث وحوافز انحرافية وترکز بدلا من ذلك 
على عوامل أخرى في البيئة الحضرية التي تجعل الأمر أكثر احتمالا للتعبیر 
عن تلك الحوافز بالسلوك الانحرافي والإجرامي . 

والأمر كذلك فيما يتعلق بالكثافة السكانية (Population Density)‏ 
والازدحام (Crowding)‏ كأحد تلك الخصائص وذلك من خلال افتراض قيام 
علاقة إيجابية بينها وبين الجريمة وهو آمر أكدته العديد من الدراسات الميدانية 
إلى حد كبير كما سيتضح لاحقاً عند استعراض الدراسات الميدانية . فکما لاحظ 
كل من شو ومكي ولاندر وآخرين من أن التجمعات البشرية كجماعات الجوار 
أو الأحياء السكنية التي ترتفع فيها معدلات الانحراف والجريمة بصورة عامة 
تتميز BUS‏ سكانية مرتفعة آیضا(1942,120067:1954 «(Shaw & Mckay,‏ 
والأمر كذلك بالنسبة للازدحام . ومن الملاحظ أن معظم الأبحاث تنظر إلى 
الكثافة السكانية باعتبارها إما مؤشراً من مؤشرات التفكك الاجتماعي الذي 
عادة ما یساهم في زياذة السلوك الاجرامي: آو ياعا رها من pata‏ الرتبطة 
بالفقر وبسوء الأحوال العيشية والاقتصادية» وهي خصائص عادة ما يفترض 
ارتباطها طردياً بالسلوك الاجرامي . 

كما تمثل التوزیعات العمرية للسکان آحد تلك الخصائص الدیوغر افية 
بل من آهمها ارتباطا de AL‏ فمن القولات الكلاسيكية في علم dg AN‏ 
والقبولة على نطاق واسع ما ينص على أن احتمال التورط في الجريمة 
ينخفض مع تقدم العمر (00616161,1931 ) ما يعني أن ارتكاب السلوك 


89 


الا جرامي ینتشر إلى حد کبیر بين الفئات العمرية الشابة » حيث يبلغ الذروة 
في مرحلة الراهقة ومع بداية سن البلوغ والرشد. ثم تبداً الجريمة بعد هذه 
المرحلة في الانخفاض . كما أن المتتبع للدراسات التي أخذت بمسألة العمر 
في فهم الجريمة قد لاحظت أن تأثير العمر في الجريمة يختلف باختلاف أنوع 
الجرائم» فعلى الرغم من أن الشرائح السكانية الشابة أكثر ارتكاباً للسلوك 
الإجرامي من نظرائهم البالغين أو المتقدمين في السن» فقد كشفت العديد 
من الدراسات عن أن السلوك الإجرامى ذاته يختلف باختلاف العمر» 
كدراسة ريكليس -(Reckless,1967)‏ على سبيل الثال ‏ الذي لاحظ أن 
نوع الجريمة يختلف باختلاف عمر المجرم؛ فالمجرمون من كبار السن 
يتورطون بصورة متكررة في جرائم القمار والخش والتسکع» كما أضافت 
دراسات أخرى أن > de‏ القتل أحد الجرائم التي ترتكب عادة من قبل ILS‏ 
السن . آما جرائم سرقة السيارات والسطو على النازل فيعتقد انتشارها بين 

ويعتمد التفسير الاجتماعي لعلاقة العمر بالجريمة على فكرة توماس 
هاوبز «(Hobbes .T)‏ التي مفادها أن السلوك الانساني ليس سلوكا توافقيا 
موروثاء وآن مشكلة النظام الاجتماعي (Social Order)‏ التي تواجه أي 
مجتمع مشكلة متکررق ولذا فإن أي مجتمع قادر على البقاء والاستمرار 
LY‏ أن یکون ذا بناء مؤسسي یشجع شبابه على تحمل السئولية والقیام بآدوار 
البالغین . وکما يذكر ریدر (Ryder,1965)‏ آیضا «آن الجتمع يواجه دائما 
بهجوم البرابرة . . . وأن كل جيل من آجیال البالغین يواجه بهمة ترویض 
وتنشتة هو لاء البر ابرة . إن عملية الترویض هذه محققة من خلال العملیات 
الاجتماعية الرتبطة بالعمر كالتنشئة الاجتماعية والترابط والضبط 
الااجتماعی» (Ryder, 1965, P:845)‏ . 
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آما ما یتعلق بالتوزیعات النوعية للسکان كأحد الخصائص الدیوغرافية 
الستخدمة في فهم الجريمة» فتشیر العدید من الدلائل إلى أن الجريمة تعتبر 
بشکل عام ظاهرة ذكورية إلى حد کبیر نظراً لارتکابها في الغالب من قبل 
الرجال لا من قبل النساء» كما أن هناك من کشف النقاب عن أن علاقة 
النوعمثلها مثل العمر- بالجريمة تختلف باختلاف أنغاط الجريمة ذاتها؛ فقد 
لوحظ اختلاف نط الجريمة باختلاف جنس الجرم؛ فهناك من الجرائم ما 
يرتكب بصورة متكررة من قبل الرجال كالقتل» السطو على النازل سرقة 
السیارات والقمار بینما تميل النساء إلى جرائم الغش والنهب . هذا وقد 
آشار کل من کونیر )1970 (Conner,‏ ومیز (Mays,1963)‏ إلى أن احنوح 
منتشر بين الذکور آکثر منة لدی النساء . كما وجد آلیسون (Allison,1972)‏ 
أن الفرق بين نسبة الرجال وبين نسبة النساء من آهم التغیرات التي توثر في 
توزیع الجريمة في شیکاغو . 

هذا ومن المکن الاشارة هنا إلى أن معظم تلك الابحاث التي CAST‏ 
على وجود علاقة حقيقية بين النوع والجريمة تنطلق في فهما لتلك العلاقة 
من اختلاف التنشئة الاجتماعية التي يتعرض لها الأفراد باختلاف نوعهم 
وما يتبع ذلك من اختلاف الأدوار الاجتماعية الملقاة على عاتق النوعين . 
ولذا فان البحوث التي أشارت إلى وجود فوارق حادة بين الرجال والنساء 
في النزعة إلى ارتكاب الجريمة وفي تنوع الجرائم المرتكبة من قبل الطرفين ‏ 
وفقا لنيكولس ag- (Nichols, 1980, pp.157-158)‏ الفكرة القائلة GL‏ 
كلما أخذت الأدوار الاجتماعية للرجال والنساء فى التشابه فإن الفروق 
وا E‏ الک اقا Solel‏ موولات لحري كفن 
قبل الرجال ستتقارب في السنوات المتأخرة وستتناقص الفروق بين معدلات 
جرائم الجنسين . 
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وفي ضوء آهمية هذه الخصائص الدیوغرافية في فهم الجريمة» فقد قام 
بعض الباحثين ببناء إطار تصوري قائم على تلك الأبعاد الدهوغرافية لفهم 
de LI‏ واعتقدا بأنه یناف من حيث القوة التفسيرية للمداخل السوسیول و جية 
في تفسیر الجريمة على الستوی الدولي . فقد قام )1985 (Conklin & Simpson,‏ 
دخل يموغرافي منافس للمداخل السوسیولوجية في تفسیر معدل جرائم القتل . 
ویقوم هذا الدخل على القول بوجود علاقة بين التغيرات في معدل جرائم 
القتل دولياً وبين الظواهر الديموغرافية بين هذه الدول . إذ يفترض هذا الدخل 
وجود علاقة إيجابية بين كل من : نسبة الشباب» حجم السكان, الكثافة 
السكانية» معدل الوفيات الرضع » وعلاقة سلبية بين التحضر وبين معدل 
جرائم القتل . 

وقد قاما بفحص هذا الدخل » حیث ابتدآًء بافتراض أن الدراسات 
السابقة حول معدل جرائم القتل قد آغفلت الفوارق الديموغرافية بين الدول 
في تفسیر هذه الظاهرة. وقد آظهرت الدراسة. أن LOY‏ من التباین في 
معدل جرائم القتل قد تم تفسیره من خلال عوامل دیوغرافية لوحدها. 
ویقترحان أنه نظراً لان الدراسات السابقة حول معدل جرائم القتل التي 
تغفل هذه الفوارق في تحليلاتهاء لم تلفح الا في تفسیر نصف ذلك التباین 
تقریباً» فان الدراسات اللاحقة يتعين علیها إعطاء اهتمام آکبر للفروق 
الديموغرافية في تفسیر التباین في معدل جرائم القتل بين الدول . 
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۲۳ الدراسات السابقة للجريمة على الستوی الدولی 


مهيدل 

هناك العديد من الأدبيات التي تطرقت للظاهرة محور الدراسة . ونظراً 
لغزارة التراث العلمي حولهاء خاصة خارج العالم العربي» وحتى نتمكن 
من تحديد التراكم العلمي حول الظاهرة عربياً ودولياً بشكل دقيق يخدم 
الدراسة» فسنقوم هنا باستعراض تلك الدراسات مصنفين إياها إلى دراسات 
عربية ودراسات أجنبية» وذلك على النحو الآتي : 
١ . 5 . ۲‏ الدراسات العربية 


لعل ما يلاحظ على دراسات الجريمة في العالم العربي غلبة الطابع 
القطري عليها . فعلى الرغم من أن دراسات ظاهرة الجريمة تتقدم سواها من 
الظواهر الاجتماعية الأخرى من حيث الکم على مستوى العالم العربي 
إلا أن هذه الدراسات قلما تتطرق للجريمة على المستوى ذاته؛ وبدلاً من 
ذلك تركز غالبية هذه الدراسات على الجريمة عموماً أو على أنواع منها في 
قطر عربي دون الآخر . وقد ترتب على ذلك OLE‏ التكامل والتراكم العرفي 
لیس فقط حول طبيعة الجريمة وخصائصها في العالم العربي بل Lal‏ حول 
العمليات والعوامل الاجتماعية التي تقف ورائها . 

وفي هذا السياق سنقوم بقصر مراجعتنا هنا على تلك الدراسات القليلة 
التي حاولت أن تعطي تصوراً عن طبيعة الجريمة في العالم العربي . ولا بد 
من الإشارة إلى أن غالبية تلك الدراسات دراسات ذات طابع مكتبي 
وثائقي» وهي وان كانت في جملتها تفتقد إلى الإجراءات والمقاييس العلمية 
العروفة في دراسات رف ا إلا أن معظم هذه الدراسات 
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قام بها خبراء في الجالات التصلة بالجريمة من قانون وعلوم اجتماعية ورجال 
آمن ونحوهم الأمر الذي يضفي على ما ورد بتلك الدراسات من تصورات 
ومفاهیم dad‏ علمية جديرة بالاهتمام . ولحدودية هذه الدراسات من حيث 
العدد» فسنقوم باستعراضها استعراضاً بشيء من التفصیل . 

فمن هذه الدراسات دراسة عبود السراج (۱۹۹۲) عن «ملامح الجريمة 
في الوطن العربي في الفترة من ۱۹۹۲-۱۹۷۲ . وقد تناول السراج في الفصل 
الأول من دراسته دور الحضارة العربية الجديدة فى الظاهرة الاجرامية موضحاً 
آبرز التحولات رو التي شهدتها الساحة العربية نتبجة لارتفاع أسعار 
البترول واستغلال عائداته في تجهیز البنی التحتية والفوقية للمجتمعات 
العربية . وما ترتب على هذه التحولات من ظواهر اجتماعية جديدة من مثل 
ظهور طبقات اجتماعية جديدة مهنية (طبقة الصناعیین» وطبقة عمال 
الصانع)» وطبقات اقتصادية متباينة تبايناً شدیداً (طبقة الأغنياء وطبقة 
العدمین) واتساع خط الفقر» وظواهر النزوع نحو التحرر من التراث القديم 
ومواكبة کل جدید آبدعه العالم الغربي» ومظاهر عدم التأقلم والتکیف مع 
البیئات الحضرية الحديدة» وانتشار مظاهر التشرد والتفكك الاجتماعي . 

آما الفصل الثاني من دراسته e‏ فقد تناول السراج فيه «اتجاهات الجريمة 
في الوطن العربي وأنماطها المستحدثة» مبيناً فيه أن الجرائم التقليدية في الوطن 
العربي خلال عقدي السبعينيات والثمانينيات كالقتل والسرقة والاختلاس 
والتزييف والنصب والاحتيال والاغتصاب وهتك العرض قد استمرت فى 
الظهور وبمعدلات أعلى ما كانت عليه كما لاحظ اتجاه الجريمة في العقدين 
ذاتهما إلى آماط معينة من الجريمة لم تكن معروفة من قبل أو لم تكن معروفة 
على نطاق واسع كالجريمة النظمة وجرائم المخدرات والجرائم الاقتصادية 
وجرائم العنف وجرائم التعدي على البيئة . 
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آما الفصل الثالث من الدراست فقد تناول فيه السراج «العوامل التي 
ساهمت في تطوير الجريمة» حاصراً إياها في سبعة عوامل» یتمثل آولها في 
كل من التطور الحضاري الذي ترتب عليه ظهور مشكلات اقتصادية واجتماعية 
ونفسية» وثانيها في تفاقم ظاهرة الفقر الذي ارتبطت بتغير اتجاهات الجريمة 
نحو جرائم الخدرات والجرائم الاقتصادية وجرائم العنف والجرائم المتصلة 
بالأموال» وثالثا في ازدياد الثراء في العقدين المذكورين ازدياداً واضحاً لدى 
بعض الشرائح السكانية التي تقوم تحت دوافع تضخيم الثروة ومضاعفتها 
بعمليات احتيال كبيرة وأغاط سلوكية إجرامية متنوعة بحثاً عن الكسب الادي» 
ورابعها في الأمية وانخفاض مستوى الثقافة والتعلیم » وخامسها في التفكك 
الأسري في المجتمعات العربية» وسادسها في اليد العاملة العربية والأجنبية 
SO E‏ أساسية للقيام بأعمال البنية الي والخدمات المختلفة بعدما 
شرعت غالبية الدول العربية في تحديث هیاکلها الاقتصادية والاجتماعیت 
وآخرها يتمثل في العامل النفسي للجرية EULI‏ عن عدم قدرة الانسان على 
التفاعل مع محيطة الخارجي المتمثل في المجتمع من خلال قيمه وعادته ومبادئه 
وقواعده ومقدساته (آنظر : السراج» ۰۱۹۹۲ ص ص۱۵۵ -۱۸۲). 

ومن هذه الدراسات دراسة محسن عبد الحميد أحمد (۱۹۹۲) عن 
«اتجاهات الجريمة في المجتمع العربي خلال العقد القادم» (۲۰۰۰-۱۹۹۰) . 
وقد تناول في الفصل الأول منه «اتجاهات الجريمة في دول العالم»» مشيراً 
إلى آن معظم دول العالم قد أبلغت مور الا التحدة الثامن لمنع الجريمة أن 
إحصاءات الجريمة بها تشير إلى وجود زيادة ثابتة في الجرية المسجلة» Oly‏ 
slo sac Siac,‏ خطوة نوعاً و LS‏ کما یذکر بأن آخر تقریر للم التحدة 
عن اتجاهات الجريمة في دول العالم يشير إلى أن هناك زيادة عامة في معدل 
الجريمة في دول العالم ستزداد صورتها سوا في المستقبل» وأن هذه الزيادة 
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في مجموع الجرائم السجلة بفئاتها المختلفة» وآن آعلی زيادة مسجلة خلال 
فترتي (۱۹۸۰/ 19805) و (۱۹۷۵/ ۱۹۸۰) كانت في الجرائم المتصلة بكل 
من الخدرات» السرقة col SL‏ الخش 6 الاحتيال» الاعتداء» السرقة» 
والقتل العمد . كما تشیر الدراسة إلى أن الزيادة في معدلات جرائم القتل 
العمد فى الدول النامية تختلف عنها فى الدول التقدمة» حيث زادت 
معدلات جرائم القتل في الدول النامية ببطيء خلال الفترة (۱۹۷۹/ 
۰ آعقبتها زيادة كبيرة خلال الفترة (۰)۱۹۸۵/۱۹۸۰ في حين أن 
الأمر فى الدول التقدمة كانت الزيادة ببطء خلال كلتا الفترتین . آما الفصل 
الثاني من الدراسة فقد خصصه الباحث لمسألة «الاحصاء والجريمة». كما 
خصص الفصل الثالث منه ل» لإحصاءات النائية العربية»)» وقد كان الترکیز 
في الفصلين على مصادر بيانات الجريمة وعلى المشكلات النهجية التعلقة 
بها» وسبل تلافى أوجه القصور المختلفة فى هذه الجوانب . كما أشار إلى 
طبيعة البيانات التى قامت عليها دراسته» حيث اعتمد على بيانات صادرة 
عن وزارات الداخلية في اثني عشر دولة عربية تتعلق بأربع جرائم رئيسية 
هي جرائم الاعتداء على النفس» جرائم الاعتداء على الأموال» الجرائم 
الأخلاقية والجرائم التعلقة بالخدرات» وعلل الباحث اقتصاره على هذا 
الجرائم خطورتها وزيادة تکرار ارتکابها» كما استقی الباحث بیانات عن 
آحجام السکان بتلك الدول للسنوات الواقعة ما بين ۱۹۸۶ حتی ۱۹۹۰ 
من بیانات الکتاب السنوي الديموغرافي للم التحدة وذلك لیتمکن من 
احتساب معدلات تلك الجرائم لكل مائة لف نسمة من السکان . وباستقراء 
هذه البیانات» فقد انتهی الباحث إلى القول ob‏ معدلات ارتکاب جرائم 
الاعتداء على النفس والاعتداء على الاموال بمختلف آنواعها» والجرائم 
المتعلقة بالخدرات فى الدول العربية قد زادت معدلاتها خلال الفترة من 
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عام ۱۹۸۶ إلى عام ۰۱۹۹۰ في معدل ارتکاب الجرائم ضد النفس تراوحت 
مابين ۲۵ ,۸/ إلى ۰/4۰,۷ وآن نسبة الزيادة ما بين عامی ۱۹۸6 
و۱۹۹۰. قفي معدل ارتکاب الجرائم ضد المتلکات على اختلاف آنواعها 
تراوحت ما بین Oly ۰/1۵, ۳۳ MLV, 1٩‏ نسبة الزيادة في الجرائم التعلقة 
بالخدرات تراوحت ما بين ٠١‏ ,۸4 إلى VA‏ ,۰/۱۱ ویتساءل الباحث 
عما إذا كان بالامکان من واقع الاحصاءات الجنائية العربية النشورة إجراء 
دراسة للتنبوء الإحصائي باتجاهات الجريمة في العالم العربي خلال العقد 
pall‏ على غرار ما هو معمول به في بعض الدول . ویجیب على هذا 
التساؤل بأن الاحصاءات ال جنائية العربية لا تسمح بإجراء مثل هذه الدراسة 
التی اعتمدت فی التحلیل الاحصائی علی oly‏ تفصيلية وسلاسل زمنية 
| حصائية ممتدة لفترة طويلة من الزمن . فلتقدير اتجاهات الجرية في الجتمع 
العربي في الستقبل لا بد من توفر احصاءات اجتماعية وجنائية حقيقية 
وتفصيلية ومنتظمة لفترة زمنية طويلة لتحدید التغیر الذي يمكن أن يحدث 
في نط الجريهة وأسلوب ارتكابها والسمات الشخصية للجاني وا مجني عليه 
وفي الظروف والاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وغيرها. ولهذا 
السبب فقد قام الباحث باستخدام أسلوب «التكهن» كبديل للتنبوء باتجاهات 
الجريمة في العالم العربي» وهو أسلوب لا يعتمد على الإحصاءات 
الاجتماعية والجنائية بل على خبرة ومعرفة الباحث بالمعطيات الراهنة 
للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الديموغرافية والسياسية لجتمع 
cle‏ وعلى فهم مشاكله وموارده وعاداته وتقالیده» وقد خصص ما عخض 
عن استخدام الباحث هذا الأسلوب من نتائج في الفصل الرابع ذي العنوان 
«معطيات الحاضر العربي وانعكاساته على اتجاهات الجريمة» التي بنى في 
ضوئها تكهناته بمستقبل الجريمة واتجاهاتها في العالم العربي . وقد حصرها 
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فى ثلاث معطیات أساسية هی «التغیر الاجتماعی» و)الانماء الاجتماعی 
والاقتصادي» و «النمو السکاني» ay‏ ما لها من خصوصية بالسبة للعالم 
العربي واعتبرها معطیات أساسية لفهم الجريمة وتطوراتها الستقبلية في العالم 
العربي . أما في الفصل الخامس فقد طرح الباحث تموذجاً تصوریا للتکن 
باتجاهات dig LI‏ معتمداً فيه على مدخل «الأنشطة الروتینیة» أو «النشاط العتاد» 
(Routine Activities Approach)‏ لکوهن وفیلسون الذي یعتبر آحد صیاغات 
مفهوم الفرصة الذي سبق استعراضه في الفصل السابق . ویذکر عبد احمید 
بهذا الصدد «آنه لا التنمية الاجتماعية والاقتصادية ولا التصنیع ولا التغیرات 
في البناء الا جتماعي للمجتمع ولا النمو السكاني التسارع هي الأسباب الباشرة 
في تغیر اتجاهات الجريمة والانحراف» ولکنها تسببها بطريقة غير مباشرة عن 
طريق ما تحدثه في الحياة الاجتماعية العتادة من خلل وتفکك وتحلل وتشتت 
وضعف في الوشائج الاجتماعية وآليات الضبط الاجتماعي الرسمي وغیر 
الرسمي» عبد الحميد» ۰۱۹۹۲ ص ۲۰۲). وباختصار فان عبد الحميد يرى 
أن ما طرأ على العالم العربي من تغيرات جذرية ونمو اقتصادي واجتماعي 
وانفجار سكاني جميعها تشكل ظروفاً تفاعلت مع بعضها البعض لتخلق مناخاً 
خصباً ولتوجد فرصاً واسعة لتطور الظاهرة الإجرامية في العالم العربي . 

وقد جاء الفصل السادس من الدراسة ذو العنوان «التكهن باتجاهات 
الجريمة في المجتمع العربي» ليعرض فيه الباحث آهم التكهنات الخاصة 
باتجاهات الجريمة في المجتمع العربي خلال العقد القادم . ففيما يخص الزيادة 
في حجم الجرائم المسجلة» يتوقع الباحث أن تتراوح نسبة الزيادة السنوية 
في عدد الجرائم السجلة بالدول العربية خلال العقد القادم ما بين ۸۷ إلى 
WAR‏ كما يتوقع أن تشمل أعلى زيادة في معدلات الجريمة في المجتمع 
العربي في كل من الجرائم ضد المتلکات الجرائم التعلقة بالخدرات» 
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جرائم العنف» جرائم الأحداث» جرائم الشباب» الجرائم الوظيفية 
والمهنية » جرائم المؤسسات والنظمات. والجرائم النظمة عبر الدول . كما 
یتوقع البااحث أن يزداد معدل الجرائم ضد المتلکات وجرائم السرقة من 
التاجر والنازل وسرقة السیارات بصورة آکبر من معدلات الجرائم الأخرى 
وذلك بسبب ازدیاد الفرص التاحة لارتکاب هذه الجرائم . كما يتوقع 
الباحث استمرار الجرائم المتعقة بالخدرات وازدیاد معدلاتها في کثیر من 
الدول العربية خلال العقد القادم نظراً لارتباطها ارتباطاً ایجابیا بتوفر 
الآهداف الناسبة من OLS‏ قلق ومحبط لدية فراغ وإمكانات مادية ومالية 
مع ضعف الرقابة الاجتماعية الناسبة وقصور |جراءات النع الفعالة 
لکافحتها . كما یتوقع أن تأخذ معدلات جرائم الأحداث في الزيادة وظهور 
LL‏ جديدة منها نظراً لانخفاض النوعية العامة لحياة الأسرة فى الناطق 
الحضرية . وال نفسه بالتسبة برائم الشباب التي يتوقع الباحث استمرارها 
في التطور حجماً ونوعاً نظراً لتفشي البطالة بين الشباب المتعلم والمحبط . 
وفيما Glas‏ بمدى خطورة الجريمة» فإن الباحث يتوقع أن تزداد الجريمة في 
العالم العربي خطورة وتعقيداً نظراً للتغیرات الهيكلية المترتبة على تطور 
الجتمع العربي اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً. والحال كذلك فيما یتعلق 
بمعدلات الجرائم الوظيفية والهنية (جرائم ذوي الياقات البیضاء) التي 
ستتعرض للزيادة بفعل الزيادة الكبيرة في الفرص المتاحة لارتكابها 
والصاحبة لتطور الجتمع العربي اقتصادياً واجتماعياً وتنظيمياً. كما يتوقع 
الباحث ظهور جرائم مستحدثة من جرائم الشركات والمؤسسات في المجتمع 
العربي تنطوي على معارف ومهارات متقدمة وتنظيم وتنفيذ محكم لتحقيق 
كسب مادي كبير وسريع . كما يتوقع أن تظهر في العالم العربي الجريمة 
المنظمة والجرية النظمة عابرة الدول التي بدأت تظهر على الساحة الدولية 
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نتيجة للتغیرات الکبيرة في الظروف والاوضاع السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية في العالم . كما یتوقع الباحث الجريمة في الوطن العربي خلال 
العقد القادم ستتأثر ببعض الظروف والأوضاع الدولية التي بدأت تتبلور 
ملامحها فى وقتنا الحاضر والتی من الصعب التکهن بآثارها الباشرة وغیر 
الباشرة في الستقبل (أنظر : عبد اشمید» ۰۱۹۹۲ ص ص 2۱۸۳ ۲۱۵). 
ومن هذه الدراسات دراسة OLS‏ البداينة (۱4۲۰) عن «واقع وآفاق 
الجريمة في الجتمع العربي» التي احتوت على خمسة فصول تطرق الفصل 
الأول منها إلى «خلفية الدراسة وأهميتها» حيث أشار فيه إلى خطورة الجريمة 
على كافة المستويات الاجتماعية أفراداً وجماعات ومؤسسات ونظم 
اجتماعية» وعلى كافة الظواهر من اقتصادية وسياسية وأمنية» كما أشار إلى 
الارتفاع العالي في معدلات الجريمة بكافة آنواعها على المستوى العالمي وفقاً 
لاستقصاء الأم التحدة الثاني عن اتجاهات الجريمة وعمليات نظم العدالة 
الجنائية واستراتیجیات منع الجريمة (۰)۱۹۸۰-۱۹۷ كما أشار إلى أن 
الاستقصاء الثالث للأم التحدة (۱۹۸۰ -۱۹۸۵) قد بیّن أن هناك زيادة dale‏ 
في معدلات الجريمة في العالم وأنها في زيادة مستمرة في المستقبل . كما يذكر 
الباحث أن الجريمة في العالم العربي آخذة في الارتفاع المستمر» وأن أنماط من 
الجريمة المستحدثة بدأت في الظهور فيه . فبدخول العالم عصر المعلومات 
ظهرت أغاط إجرامية مستحدثة كالإجرام النظم» والجرائم عابرة الحدود 
خاصة ما يتعلق منها بالاتجار غير المشروع في المخدرات والأسلحة والإرهاب 
وغسيل الأموال والجرائم الأكترونية وازدياد مشاركة المرأة في الجريمة. كما 
أشار الباحث إلى ما يمر به المجتمع العربي من تغيرات اقتصادية واجتماعية 
وتنموية سريعة منذ العقود الأخيرة ودورها في تطور الجريمة فيه . واختتم 
الفصل بتحديد مشكلة دراسته المتمثلة في محاولة (رصد حجم الجريمة في 
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الجتمع العربي ومعرفة آماطها واتجاهاتها الستقبلية . کذلك فحص آثر التغیرات 
الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والصحية والامنية والسكانية في حجم 
الجريمة ومعدلاتها. كما تهدف. . . إلى التنبوء بحجم ونسبة زيادة الجريمة وفق 
أغاطها في الجتمع العربي» . . . وبیان كلفة الجريمة من خلال نسبة ما تستهلکه 
من نصيب الفرد من إجمالي ELI‏ القومي» (البداینف ۰۱4۲۰ ص VV‏ 

آما الفصل الثاني فقد خصصه الباحث ل؛الاطار النظري والدراسات 
السایقة»» تناول فی الفقرة الاولی ae‏ الشکلات النهجية التعلقة بعنمیط 
الجرية في الجتمم العربي» في حين تناول في فقرته الثانية LEY)‏ الحديثة 
للجريمة کجرائم الحاسب وبرمجیاته » جرائم شبكة الانترنت التعدي على 
قواعد المعلومات الحكومية» سرقة بطاقات الائتمان» جرائم التسجیلات 
الصوتية والمرئية» جرائم سرقة الاعضاء البشرية والاجار بهاء الاتجار 
بالوالید» غسیل الأموال» الارهاب النووي والجرثومي » سرقة السیارات» 
جرائم تلویث البيئة» إصدار الشیکات بلا رصيد . وفي الفقرة الثالث من 
الفصل تطرق الباحث إلى الجريمة في الشريعة الاسلامية بين فيه موقف 
الشريعة الاسلامية من الجريمة تعريفاً وشروطا وأركاناً» كما تطرق بهذا 
ا لخصوص إلى تصنیف فقهاء السلمین للجرائم وفقاً لنوع العقوبة» حيث 
صنفها الفقهاء إلى جرائم حدود» وجرائم قصاص» وجرائم التعزیر . آما 
فى الفقرة الرابعة من الفصل فقد خصصه الباحث لاستعراض نظریات 
اشامت یی E‏ عو تون موه 
الف القن رين E SUSU‏ إلى ارشکاب ااك 
الاجرامی» وتتمثل هذه النظریات فى كل من التفکك الاجتماعی» 
الفرصة الآنومي» الثقافة » علاقات ا التوقع الفارقي (Differential‏ 
Anticipation Theory)‏ « الضبط الا جتماعي» الوصم ونظرية الوصم لدی 
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شیف النظرية النسوية. آما الفقرة الخامسة من الفصل الثانی فقد خصصها 
الباحث للدراسات السابقة» حیث صنفها إلى دراسات ee‏ ودراسات 
آجنبية. حیث استعرض تحت فة الدراسات العربية عدداً كبيرا من الابحاث 
الاجتماعية القطرية التي دارت حول الجريمة في عدد من بلدان العالم 
العربي . آما الدراسات العربية التي تطرقت للجريمة على مستوی العالم العربي» 
فقد استعرض البداينة دراسة كل من البصول (۱۹۹۲) التی تناولت اختلاف 
معدلات الجريمة باختلاف دول العالم العربي فبينت أن تلك العدلات As‏ 
ارتفاعاً في كل من البحرين وليبيا ومصر في حين تتدنى هذه المعدلات في كل 
من سؤريا واليمن: وبينت دراسة البصول آیضاً أن جرائم التعدي على الإنسان 
أكثر ارتفاعا فى الامارات والبحرين واتخفاضاً لدى السعودية وسوريا. أما 
معدلات الجرائم ضد الال فترتفع بشكل ملحوظ في ليبيا والإمارات وتتخفض 
في اليمن وسورياء أما معدلات جرائم المخدرات فتشكل الأكثر ارتفاعا في 
ليبيا والإمارات والآقل انخفاضا فى العرق وسوريا والأردن. 

كما استعرض البداينة دراسة عبد الولی E18)‏ عن تأثیر dete At‏ 
خطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الوطن العربي والتي رصدت 
حجم واتجاهات bd LI‏ عدد من الدول العربية. کما استعرض البداينة 
عدداً من الدراسات التي تطرقت لوضوع الخوف من الجريمة وموضوع المرأة 
والجريمة. أما ما يتعلق بالدراسات الاجنبية فقد اشار البداينة كذلك إلى 
عدد كبير من الدراسات الأجنبية ذات الطابع القطري أيضاً أي تلك التي 
تقتصر على دراسة ظاهرة الجريمة فى دولة أو جزء من أجزائها. إلى جانب 
عدد آخر من الدراسات الدولية المقارنة . ومن نتائج تلك الدراسات التي 
استعرضها البداينة ذات الأهمية لدراستنا الحالية تلك المتعلقة بعلاقة التنمية 
والتحديث بأغغاط الجريمة والتي أظهرت أن عملية التصنيع السريع في أوربا 
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قد آتبعت بمعدلات عالية للجريمة» وتلك التی آظهرت وجود علاقة بين 
الكقافة السكانية وجرائم السرقة والعنف في نحو le‏ مدينة من مدن منطقة 
الباسفيك ومدن الشمال الشرقی للولایات التحدة» وتيك التی آظهرت 
ا عقيف که وات ele‏ رو ام 
بين التحدیث وجرائم الاعتداء على المتلکات بینما آظهرت ارتباطات قليلة 
وذات اتجاه سلبي مع جرائم العنف . ومن نتائج تلك الدراسات ما آظهر 
وجود Ble‏ على مستوی الدول بين حجم الجريمة وکل من حجم السکان؛ 
والتغیر السکانی ووفیات الأطفال ومعدل آسرة الستشفیات لكل عشرة 
ols‏ ومعدل الأحياء لكل عشرة آلاف من السکان . آما الفقرة 
السادسة من الفصل الثانی فخصصها الباحث لعدد من الدراسات التی 
si‏ اش اوه شرت ی ای نما Cie E E‏ 
الدراسات ما آظهر فروقاً فى الجريمة بين الدول الصناعية والنامية حیث 
آظهرت أن معدل الاعتداء على الانسان عال في الجتمعات ذات الستوی 
الاقتصادي التدنی والتی يعمل غالبية سکانها في الأعمال الزراعية . كما 
تبین أن هناك معدلا عالياً للاعتداء على المتلکات فى الجتمعات ذات 
Etta al‏ اکر Died tees,‏ 
الزراعية . ومن تلك النتائج الهمة التعلقة بالعلاقة بين الصادر الاقتصادية 
والسياسية والاجرام التي آظهرت أن الدول النامية التي یفتقر الناس فیها 
إلى الصادر السياسية والاقتصادية والتي يشيع فیها التوزیع غير العادل 
للدخل قد ارتبطت عالیاً معدلات جرائم التعدي على المتلکات والعنف؛ 
فى حين أنه فى الدول التقدمة» ترتبط الظروف الاقتصادية الصعبة کالر کود 
الاقتصادي بالظاهرات السياسية . آما الفقرة السابعة من الفصل الثاني 
فخصصها الباحث ل»الخصائص الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع العربي» 
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حيث عرض فيه عرضاً مفصلاً للواقع الاجتماعي العربي من الزوایا 
الا جتماعية والاقتصادية والتعددة» شخص فيه ما يميز الجتمع العربي ک و حدة 
واحدة من الخصائص» وما تختلف دوله عن الواحدة الأخرى من حيث 
الخصائص السکانية والاجتماعية والاقتصادية» حيث تشکل تلك الخصائص 
الظروف الاجتماعية والاقتصادية الأساسية في فهم الظاهرة الإجرامية في 
الجتمع العربي» حيث تشكل الظروف الوضوعية التي تنتج الجريمة . وقد 
اختتم الباحث الفصل الثاني بإثارة عدد من التساؤلات البحثية ليقوم بالإجابة 
عليها فيما تبقى من فصول البحث وتمثلت في ماهية المستويات السكانية 
والاقتصادية والتعليمية والصحية والخدمات والمرافق الاجتماعية في المجتمع 
العربي» وأثرها في كل من حجم الجريمة في المجتمع العربي» معدلات جرائم 
التعدي على الإنسان» معدلات التعدي على الممتلكات» ومعدلات الجرائم 
المالية» والجرائم المنظمة» جرائم النظام العام» معدل الجريمة العام والعدلات 
الخاصة بكل bt‏ من أنماطهاء وأثر Se DILL‏ معدلها العام . كما دارت 
بعض التساؤلات حول كلفة الجريمة واتجاهاتها المستقبلية في المجتمع العربي . 

وفى الفصل الثالث من الدراسة الخاص باطريقة الدراسة»» حدد فيه 
الباحث متغیر ات الدراسة التی شملت متغیر احریة الاجمالی باعتباره متغیرا 
E a NONE‏ مات بك AE‏ 
اقتصادية» اجتماعية» وا SONGS‏ عن تسا 
الدول dy all‏ التي شملتهاالدراسة وهي جمیع الدول الغزبية ety‏ فلديظين 
وجزر القمر. كما تطرق المؤلف إلى مصادر بيانات دراسته ومدى مصداقيتها . 

وفي الفصل الرابع الذي خصصه ل٬النتائج»‏ تناول الباحث فيه 
خحصائص الدول العربية التی شماتها الدراسة من خلال بیانات للفترتین 
۳ و ۲۰۰۰ تتصل بالوشرات السكانية والاقتصادية والتربوية 


104 


والاجتماعية والصحية . وبتحلیله لقیم متوسطات تلك المؤشرات وانحرافاتها 
العيارية تبين للباحث مدی التباین الکبیر بين الدول العربية فى هذه | خصائص . 
كما تناول واقع الجريمة في الوطن العربي من حيث التفاوت في حجم ارتکاب 
السلوك الاجرامي فآوضح وجود تباینات كبيرة بين الدول العربية في هذا 
مائة آلف نسمة وبانحراف معياري قدره ۰۲۳۳ كما تناول أتماط الجريمة (الجرائم 
الخطرة» التعدي على الانسان» التعدي على المتلکات. الجرائم النظمة 
الجرائم الوجهة ضد النظام العام) وبين مدی تفاوت الدول العربية فیها کم 
آوضح أن آکثر الجرائم شيوعاً من بين الجرائم اخطرة هي الجرائم ضد 
المتلکات . ومن ضمن الفقرات الخاصة بالنتائج التي تناولها الباحث «الواقع 
الاجتماعى والجريمة فى الوطن العربی» الذي هدف منها تفسير وتحديد العوامل 
المرتبطة بالجريمة بشكل عام وحسب كل bt‏ من أنماطها في الوطن العربي . 
وقد اتضح من خلال التحليل أن متغيرات كل من عدد السكان» النمو 
السکانی» معدلات الوالید» نسبة الاناث فی سن CLAY‏ نسبة الذکور فی 
الجتمع من آهم المتغيرات السكانية التي تؤثر في تباين معدلات الجرية وأغماطها 
بين الدول العربية . أما متغير الكثافة السكانية كمتغير سكاني فليس له اثر عدا 
في be‏ جرائم النظام العام . وبخصوص المتغيرات الاقتصادية» فقد تبين تأثير 
نسبة مشاركة المرأة في معدلات الجريمة وأغاطهاء كما تبين تأثير إسهام قطاع 
الزراعة في التعدي على الممتلكات» أما قطاع الخدمات فقد تبين تأثيره في 
معدلات الجريمة عامة وفي أتماط الجرائم الخطرة وجرائم التعدي على لإنسان» 
كما تبين وجود تأثير لتوسط الدخل في الجرائم المنظمة. أما المتغيرات 
التعليمية» فقد تبين وجود تأثير لنسبة الأمية بين السكان وبين الذكور والإناث 
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المالية . آما التغیرات الصحية» فقد تبين وجود تأثیر لكل من معدل آسرة 
المستشفيات» والتطعیم ضد آمراض الطفولة » معدل استهلاك السعرات 
الحرارية» نصيب الفرد من ميزانية الصحة» نسبة السکان التي تتوفر ليهم 
مياه شرب صحية في الحرائم الخطرة (التعدي على الانسان والتعدي على 
الممتلكات والجرائم المالية) . أما من حيث علاقة وجود مؤسسات للأحداث 
ودور للرعاية» فقد تبين وجود تأثير لتوفر مراكز الأحداث في جرائم التعدي 
على الانسان والممتلكات والجرائم المالية» كما تبين تأثير وجود دور رعاية 
اجتماعية في مط الجرائم المنظمة . وقد انتهى الباحث إلى القول ob‏ التباين 
في معدلات الجريمة وأغاطها بين الدول العربية يعود إلى حد كبير إلى التباين 
بين هذه الدول فى المتغيرات السكانية والمتغيرات الاقتصادية والتربوية 
وانتشار مراكز الأحداث من أهم الأسباب المسئولة عن التباين في معدلات 
الجريمة وأنماطها (البداینة» ۰۱8۲۰ ص55 ۲). كما تطرق البداينة إلى مسألة 
تكلفة الجريمة . وباستخدامه مؤشر الأم المتحدة الخاص بقياس تكلفة الجريمة 
الذي يأخذ في الاعتبار بكلفة الجريمة من نصيب الفرد من الدخل القومي 
دوي ف E‏ الول اله ices‏ او CRO E recor‏ 
في مقدمة الدول العربية ذات الكلفة العالية من الجريمة» في حين جاء حجم 
تكلفة الجريمة في كل من الامارات البحرین» الجزائر» السعودية» العراق» 
الکویت » سورياء عمان» قطر ليبياء ومصر دون حجم المتوسط العام 
للدول العربية» آما الاردن والسودان والیمن ولبنان فقد جاء حجم تكلفة 
الجريمة بها فوق ذلك التوسط . كما حدد كلفة الجريمة حسب كل ط من 
أغاطها ولاحظ أيضاً تباینات كبيرة فى كل منها بين الدول العربية . وقد عزى 
البداينة التباين الكبير في كلفة ا جرية بين الدول العربية إلى كل من انخفاض 
متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي ارتفاع معدلات الجرية . 
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ومن الأمور التي عالجها البداينة في نتائج بحثه ما یتعلق بالجريمة في 
العام ۲۰۰۰ في الوطن العربي . فقد أظهرت نتائج دراسته Ob‏ حجم الجريمة 
العام من التوقع أن يزيد بنسبة 6 ۸۳ في عام ۲۰۰۰ مقارنة بعام ۱۹۹۳ . كما 
أظهرت النتائج أن كلاً من الجرائم الخطرة الخاصة بالتعدي على الإنسان» 
الجرائم الخطرة المتعلقة بالتعدي على المتلکات جرائم التعدي على 
الإنسان» جرائم التعدي على المتلکات. الجرائم المالية» الجرائم المنظمة» 
ANI ITN 0‏ 783 علی التوالی . كما قام بتحليل الاختلاف في 
اتجاهات حجم الجريمة بين الدول العربية» فوجد اختلافات جوهرية بين 
الدول العربية في حجم الزيادة في معدلات الجريمة في عام ۲۰۰۰ . فقد 
أظهرت نتائج دراسته أن الكويت ستشهد معدلات الجريمة فيها ارتفاعاً يصل 
إلى ۰۹۷ في عام ۲۰۰۰ مقارنة بعام ۰۱۹۹۳ أما مصر فستشهد اقل نسبة 
زيادة» حيث لا تتجاوز نسبة الزيادة بها نحو ۸۱۲ في عام ۲۰۰۰ . 

ومن الأبحاث التي تناولت الجريمة على مستوى دول العالم العربي ما 
قام به الخليفة SVEN)‏ بحث عن «التنمية والجريمة في العالم العربي»» 
وقد انطلق البحث من تساؤلين أساسين» أحدهما يتصل بمدى اختلاف 
ظاهرة الجريمة من دول عربية إلى أخرى» آما ثانيهما فيتصل بمدى فهم تلك 
الا ختلافات فى ظاهرة الجريمة فى ضوء البنى الاجتماعية والاقتصادية لتلك 
الدول التي تعكس بشكل مباشر أو غير مباشر تلك التحولات الجذرية التي 
تعرضت لها غالبية الدول العربية . وقد قام البحث على بيانات الأنتربول 
فيما يتعلق بالجريمة وذلك للأعوام ۱۹۹6-۱۹۸۳ ۰ وبيانات البنك الدولي 
للفترة ذاتها فیما يخص الخصائص الاجتماعية والاقتصادية لبلدان العالم 
العربي . وقد تمثل مجتمع البحث في جميع الدول العربية العشرين التي 
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یتوفر عنها بیانات من الانتربول لعام واحد أو آکثر خلال الفترة الحددة 
آعلاه . وقد ركز البحث على جرائم القتل» جرائم الملكية» جرائم 
الخدرات » والعدل العام للجريمة . وبتحلیل البیانات» فقد اتضح وجود 
تباینات کبری بين الدول العربية في تلك العدلات من جانب. كما آتضح 
من جانب آخر» ode of‏ التباینات تعود فی الغالب إلى آحد عشر متغی رآ آتی 
في مقدمتها معدل التمو JIS‏ الذي جاء تأثیره عکسیاً ودالا (حصایامع 
جميع العدلات الأربعة للجريمة» تلي ذلك متغیر الدیون اخارجية الذي 
ارتبط Juachs b‏ جريمة القتل ومعدل جرية الملكية» وارتبط عكسياً معدل 
جريمة الخدرات . آما المرتبة الثالثة من حیث الاهمية فقد احتلها متغیر حجم 
السکان. الذي جاء تأثیره عكسياً مع كل من العدل العام للجريمة ومع معدل 
جرائم الملكية . والحال كذلك بالنسبة لمتغير نسبة التحضر الذي جاء تأثيره 
طردياً فى معدل جرية القتل» والتأثير العكسى فى معدل جرية المخدرات . 
آما التغیرات السبعة التبقیة» فخمسة منها ois‏ ذات تأثير طردي أما 
الاخران فقد جاء تأثیرهما عكسياً مع أحد المؤشرات الأربعة للجرية. 
وبشکل عام فقد لاحظ الباحث» أن الدول العربية ذات الستویات 
الاقتصادية الرتفعة ترتفع بها معدلات الجريمة مقارنة بالدول العربية ذات 
المستويات الاقتصادية النخفضة . وقد فسر الباحث تلك النتائج في ضوء 
مقولات دوركايم عن الآنومي ومقولات نظریات التفکك الاجتماعي 
والصراع الثقافي» وذلك في ضوء ما أحدثته عملیات التحضر والتصنیع 
من خلخلة للبنية الاجتماعية والسكانية والاقتصادية في الجتمع العربي . 
٦ . ۲‏ . ۲ الدراسات الأجنبية 

نالت دراسات الجريمة على الستوی الدولي قسطاً كبيراً من الاهتمام 
خاصة في OLY II‏ التحدة وآوربا . ورغم ازدهار هذا النوع من الدراسات 
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منذ بداية منتصف القرن العشرین» وذلك بعد OF‏ قامت عدد من الوسسات 
الدولية منذ الخمسينيات من هذا القرن کالبولیس الدولي والام المتحدة بنشر 
بیانات عن الجريمة بصورة دورية» إلا أن تاريخ هذا النوع من الدراسات یعود 
إلى نهاية القرن التاسع عشرء وذلك عندما قدم دوركايم دراسته المشهورة 
عن الانتحار )1951 (DURKHEIM,‏ . هذا ونظراً لتعدد الدراسات التي اولت 
رصد ظاهرة dg Hl‏ على مستوى الدول والتعرف على العوامل التى تقف 
ورائها» فاٍننا سنقوم بعرض آبرز ما توصلت إليه تلك الدراسات A‏ تمكنا 
من الوقوف علیها أثناء اعداد هذه الدراسة . وسیکون عرضنا لهذه الدراسات 
من خلال التغیرات التفسيرية التی قامت علیها تلك الدراسات وما آسفرت 
عنه تلك الدراسات من نتائج تکشف عن طبيعة علاقة تلك المتغيرات 
التفسيرية ومدى قوة تلك العلاقة بظاهرة الجريمة . وسنحاول تنظيم عرض 
تلك النتائج حسب الأهمية العلمية لتلك المتغيرات التي يكن تحديدها من 
خلال تكرار استخدامها في تلك الدراسات» وذلك على النحو الاتي : 
الإنتاج القو مي العام (Gross National Product Per Capita):‏ 


استخدم متغير الإنتاج القومي العام (GNP/PO)‏ في العديد من دراسات 
الجريمة على المستوى الدولي . وعلی الرغم من تلك الأهمية» إلا أن هناك 
اختلاف في الافتراضات التي قام عليها استخدامه . فمعظم الدراسات التي 
استخدمت هذا المتغير استخدمته على اعتبار أنه يقيس مفهوم التحديث 
«(Modernization Concept)‏ وذلك على افتراض وجود تلازم إيجابي بين 
معدل الإنتاج القومي للفرد ومستوى التحديث والتنمية» أي أن الدول التي 
يرتفع بها مستوى الإنتاج القومي للفرد يرتفع بها مستوى التحديث والتنمية . 
ومن الدراسات التي استخدمته دراسة أورتيقا وزملاثه (6]21,1992 (Ortega‏ 
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التي کشفت عن وجود تأثیر طردي لمتغير معدل الانتاج القومي للفرد في 
كل من معدلي جرية القتل والملكية وذلك بعد ضبط آثر كل من متغيري 
الترکیب العمري وال قلیم . 

كما استخدم ستاك )1984:236 (Stack,‏ متغیر الانتاج القومي العام 
(GNP/PC)‏ مقياساً لمفهوم التنمية الا قتصادية (Economic Development‏ 
Concept)‏ . وبتحلیل تلك البیانات» فقد وجد ستاك أن هذا التغیر له علاقة 
إيجابية قوية بمعدل جرائم الملكية (بل هو آقوی تأثیرآمقارنة بسائر التغیرات) 
Zl ge‏ من حيث العلاقة الصفرية أو متعددة التغاير . ويذكر ستاك بهذا الصدد 
أن مستوى التنمية الاقتصادية فى هذه الدراسة قد حافظ على وضعه كالمتغير 
الأول في تحديد معدل جرائم الملكية . 

وهناك من الباحثين من استخدم معدل الإنتاج القومي للفرد مقياسا 
لمفهوم عدم المساواة (Inequality)‏ . فقد قام علی سبیل JELI‏ كونكلين و 
سیمبسون «(Conklin & Simpson,,1985)‏ عقارنة متغير الانتاج القومى 
العام (GNP/PO)‏ بمتغير الوفیات الرضع (على افتراض آنهما مقاییس بديلة 
(ALTERNATIVE MEASURES)‏ لتغیر عدم الساواة)؛ في مدی قوة 
تأثیرهما على معدل جرائم القتل » وتبین لهما أن علاقة متغیر الانتاج القومي 
العام معدل جريمة القتل ليست آقوی من علاقة متغیر الوفیات الرضع بتغیر 
معدل جرائم القتل» ما جعلهما ينتهيان إلى التأكيد على الاهمية الکبيرة 
لتغیر معدل الوفيات الرضع كمغير يعكس عدم المساواة وكمفسر قوی لتغیر 

وأيا كان المفهوم الذي تم استخدام معدل الإنتاج القومي العام للفرد 
لقياسه» فان علاقة هذا المتغير معدل الجريمة (القتل» الملكية) قد جاءت علاقة 
إيجابية فى العديد من الدراسات . 
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(UNEMPLOYEMENT) : البطالة‎ 


من التغیرات التی عادة ما تؤخذ فى الاعتبار لتفسیر الجريمة خاصة 
الجرائم ذات الدوافع الاقتصادية متغير البطالة وذلك في الدراسات التي 
قامت على وحدات صغری (الفرد» ای . المدينة)» آما على مستوی الدول 
فلیس هناك لا عدد محدود من الدراسات all‏ اختبرت العلاقة بین البطالة 
cag A,‏ ولکنها Leper‏ ل تتمخض ye‏ عات متجانسة تحدد العلاقة بین 
البطالة والجريمة . فقد قام کلینرد وآیبوت (CLINARD AND ABBOTT‏ 
)1973 بدراسة العلاقة بين البطالة والجريمة في کمبالا بأوغنداء ولم یجدا 
آية علاقة ذات دلالة إحصائية بين البطالة والانحراف. آما کروهن 
(KROHN, 1976, PP,306-313)‏ فقد وجد علاقة إيجابية متوسطة القوة 
بين معدل البطالة في الدول وبين معدل جرية القتل » آما علاقة معدل البطالة 
بمعدل جرية الملكية والعدل العام للجريمة فهي علاقة عکسية وضئيلة ولم 
تتغير تلك العلاقة كثيراً بعد ضبط متغير التصنيع . 
عدم المساواة : (INEQUALITY)‏ 


استخدم متغیر عدم المساواة الافتصادية لتفسير التباین Ge‏ الدول من 
حيث معدل الجريمة في عدد محدود من الدراسات . وعلی الرغم من أن 
مفهوم عدم الساواة قد قيس كما وضحناه آعلاه من خلال «معدل الانتاج 
العام للفرد» وذلك إشارة إلى عدم الساواة بين الدول» إلا أن هناك دراسات 
استخدمت نفس المفهوم ولكن ليشير إلى ظاهرة عدم المساواة داخل الدول 
أي مدى التفاوت بين الجماعات داخل الدولة فى الدخل» وذلك على 
افتراض أن وجود تباينات شديدة في الدخل بين الشرائح السكانية داخل 
الدولة مؤشر قوى على OLE‏ «العدالة الاجتماعية» وما تؤدي ad!‏ من انتشار 
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الفقر وشیوع ae a‏ النسبي ما یترتب على ذلك ظهور مظاهر 
الإحباط والقلق ود تفشي مشاعر الغضب الاجتماعي e‏ الأمر الذي يقود في 
AP‏ انطاف إلى ظهور أفاظ من السلوك الاجرامي. 

ومنذ بداية السبعینیات ظهرت عدد من الدراسات التی فحصت العلاقة 
بين ete)‏ الساواة» وبين الجريمة )آنظر: (Dye, 1967; Taylorand,1973:‏ 
Hundson, 1972; Ehrlich),‏ . وقد وجدت اثنتان من تلك الدراسات 
(Comp., 1973; Ehrlich,1973,)‏ . علاقة إيجابية بين مقاييس عدم المساواة 
ومعدل الجريمة الموجهة ضد الأشخاص والملكية» وأن هذه العلاقة أقوى فى 
حالة جرائم الملكية منها في حالة الجرائم الوجهة ضد الأشخاص . ۱ 

كما أن دراسة کروهن (Krohn, 1976, p.306-313)‏ قد انتهت إلى وجود 
علاقة قوية بين متغير عدم المساواة في الدول وبين المعدلات الثلاثة للجريمة» 
إلا أن اتجاه هذه العلاقة إيجابي مع معدل جرية القتل» وسلبي مع معدل جريمة 
الملكية والمعدل العام للجريمة). كما أن علاقة متغير عدم المساواة بمتغير معدل 
جرية الملكية ومتغير ا معدل العام للجرية لم تتغير كثي رآ بعد ضبط متغير التصنيع 
INDUSTRIALIZATION)‏ عن طريق معامل الارتباط الجزئي . 

كما انتهت دراسة هانسمان وكويجلي (Hansmann & Quigley,1982)‏ 
إلى وجود علاقة إيجابية بين متغير عدم المساواة في الدخل وبين معدل جريمة 
القتل» ما جعل الباحثين يؤكدان على أن هذه العلاقة تتفق مع المقولة التي 
مفادهاء أن الإحباط الاقتصادي والفقر النسبي ييل إلى إناج Ag A‏ 

ومن الجدير بالذکر أن ستاك (Stack,1984,)‏ قد درس علاقة متغير عدم 
المساواة في الدخل بجرائم الملكية ولم يجد له علاقة ذات دلالة إحصائية 
بمتغير جرائم الملكية . وقد قامت دراسته على مقياسين لعدم المساواة هما : 
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١‏ مؤشر جيني GINI INDEX)‏ الذي استخدم في العدید من الدراسات 
السابقة ولکن ستاك هنا- خلافاً للدراسات السابقة- اعتمد على دخل 
الأسرة في هذا القیاس بدلاً من دخل الفرد . 

۲ وأضاف إلى مؤشر جینی (GINIINDEX)‏ موش رآ آخر هو نصیب العشر 
الأدنى والمعدل ال ¢ (THE SHARE OF THE BOTTOM‏ 
DECILE AND THE DECILE RATIO)‏ والذي [te‏ معدل نصيب 
الدخل للأسر الواقعة في العشر الاعلی إلى نصيب الدخل للأسر الواقعة 
في العشر الأدنى . ونظراً لأن متغير عدم المساواة لم يفلح في تفسير 
جرائم الملكية في هذه الدراسة» فان ستاك يرى OL‏ تلك العلاقة تحتا- 
إلى مزید من الناقشة واحهود Atel‏ مستفيلا , 
وال Lule ee‏ ی eel),‏ ی تساه متیر 

آخر آطلق عليه ثقافة الساواة ò| «(CEGALITARIAN CULTURE):‏ یعتقد 

ستاك ob‏ بعض الثقافات تقف موقفاً مناوثاً لمسألة عدم الساواة في الدخل 
کالدول الاسکندنافية على حد قول ستاك (1984:239 (Stack,‏ في حين 
أن الوضع ليس كذلك في الدول الا خری التي تعتبر عدم الساواة في الدخل 
أمراً طبيعياً نتيجة لاختلاف الأفراد في دوافعهم وقدراتهم والتخصصات 
التي يعملون فيها وقبل ذلك في كمية ما ينفق من الوقت والجهد والمال 
لاجتياز المتطلبات العلمية للعمل فى تلك التخصصات» وكذلك الاختلاف 
في مدى المسئولية الاجتماعية الملقاة على عواتق من يعملون في تلك 
القع عات ويذكر ستاك أن وجود ثقافة متطرفة للمناداة بالمساواة فى 
الدخل غیر مكنة القیاس بشکل مباشر من خلال الببانات التاحة . ولذا فقد 
اختار قياس هذا التغیر بشکل غير مباشر من خلال ثلاث موّشرات هي : 
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۱- نسبة القوة العاملة التي تتبع الاحادات . فمدی وجود آیدیولوجية 
للمساواة في الدخل يمكن قیاسها في ضوء العمل النظم . ویذکر ستاك 
أن بارکین فى تحليله یعتقد أن الدول ذات الحركات العمالية القوية كما 
هو اال فى الدول الاسكندنافية مكل تلك الدول ذات الثقافات القن 
تنادي بالساواة. l‏ 

۲ آها SEN aN‏ فشيرة إلى فو ا لا GNSS SIN Nl‏ 
حكن ني Agel‏ نكاس قر ادرب ال ی EE‏ 
المقاعد في البرلان المحتلة من قبل الأحزاب الاشتراكية . أما المقياس 
الثالث لثقافة المساواة» فيتمثل فى الديوقراطية السياسية . وتقاس درجة 
الديموقراطية السياسية من خلال مق شر بوللين ),1980 (BOLLEN,‏ الذي 
يأخذ في الاعتبار بستة أبعاد تتمثل في حرية الإعلام» حرية المعارضة 
الجماعية» العقوبات الحكومية» عدالة الانتخابات» اختيار كبار 
المسئولين» اختيار المشرعين . 
وبتحليل آثر هذا التغیر فقد وجد ستاك أن هذا المتغير فى علاقته الثنائية 

بمعدل جرائم الملكية مرتبط إيجابياً ارتباطاً ذا دلالة isles]‏ أما في علاقته 

متعددة التغاير (تحليل الانحدار) فقد تبين أن معاملاته الانحدارية الخاصة بتأثيره 

في معدل جرائم الملكية وإن كانت معاملات إيجابية إلا أنها ليست دالة إحصائياً. 
ومن درسوا آثر عدم المساواة في الجريمة قارتنر «(Gartner,1990,)‏ 

الذي استخدم متغيراً مركباً لعدم المساواة. وقد قام قارتثر باستخدام مؤشرين 

لكل من الحرمان الحقيقى والحرمان النسبى» لقياس هذا المتغير أما الأول فقد 

امد من خلال sla‏ ع اا اع ابات اا ف ا 

القومي . آما الحرمان النسبي فقد قاسه من خلال موشر جيني (GINIINDEX)‏ 
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محسوباً من خلال دخل الأسرة . وبتحلیل البیانات فقد وجد قارتنر أن 
متغيري البعد الادي (نسبة الانفاق على التأمينات الاجتماعية» ومؤشر 
تبين أن الانفاق على التأمینات الاجتماعية يؤثر عكسياً على معدل جرائم 
القتل المحدد حسب العمر والنوع جميعاً» كما أنه دال إحصائياً عند مستوى 
٠.5‏ فما دون» Oly‏ هذا المتغير أقوى متغير في تحديد معدل جرائم القتل 
لدى الأطفال VE‏ سنة فما فوق. كما أن مؤشر جينى للتباين فى الدخل ذو 
تأثير إيجابي في معدل جرائم القتل المحدد حسب العمر والنوع» الا أنه غير 
دال إحصائياً مع ثلاثة من معدلات جرائم القتل المحدد حسب العمر والنوع 
لدى الأطفال والأطفال الرضع . 

التركيب العمرى للسكان : (AGE STRUCTURE)‏ 


يعتبر متغير «التركيب العمري لسكان الدولة» من المتغيرات التى تنبه 
عدون ال تسف lived tikes‏ نات طادوا نا 
تشیر الیه العدید من الابحاث من ارتباط العمر بالسلوك الا جرامي 
آنظر : (Hirshi & Gottfredson)‏ تنطلق معظم تلك الدراسات من الاعتقاد 
ob‏ الأخذ بمسألة العمر في دراسة الجريمة على مستوی الدول آمر ضروري 
نظراً للتفاوت الکبیر بين الدول الصناعية وغیر الصناعية في حجم الشريحة 
الشبابية LI‏ بطبيعة الخال عن اختلافات اتجاهات الخصوبة والوفیات بين 
تلك الدول . لذا فان کثیر امن تلك الدراسات قد استخدمت نسبة الشريحة 
السكانية الواقعة ما بين ۵۱ إلى ۵۲ عاماً للأخذ في الاعتبار بالترکیب العمري 
لسکان الدولة وقد کشفت تلك الدراسات بشکل عام عن Be‏ إيجابية 
بين الترکیب العمري للسکان وبين معدل dg a‏ القتل . ومن هذا الدراسات 
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دراسة هانسمان و کویجلی (Hansmann and Quilgley,1982)‏ التی آظهرت 
أن نسبة السکان البالغین (۲۵-۱۵) عاما يؤثر إيجابياً فى معدل جریة القتل» 
وأنه أقوى متغير في التنبق بالتباين في معدلات جريية القتل بين الدول الداخلة 
في دراستهم . 

كما أن قارتنر (Gartner,1990)‏ قد أخذ فى الاعتبار عتغیر التركيب 
العمري كأحد التغیرین التي آوردهما لقیاس ها اطلق علیهبالبعد آو السیاق 
الديموغرافي (DEMOGRAPHIC CONTEXT)‏ « إذيتوقع قارتتر آن (نسبة 
الأحداث والبالغين الشباب في المجتمع ستزيد بشكل جوهري معدل جرائم 
القتل لدى البالغين» أما معدل جرائم القتل لدى الأطفال فسيكون إلى حد 
ما أقل تأثراً» . وقد استخدم قارتنر «نسبة السكان الذين تتراوح أعمارهم 
بين ۲۹-۱۵ عاماء التي أخذها من الكتاب السنوي الديموغرافي للأم المتحدة 
«(UN DEMOGRAPHIC YEAR BOOK)‏ لقياس ذا التغیر . وبتحليل 
البیانات» فقد وجد قارتنر أن تأثير نسبة السكان الواقعين فى الفئة العمرية 
(۰)۲۹-۱۵ غير دال إحصائياً مع جميع معدلات القتل» كما أن اتجاه العلاقة 
عكسي مع جمیعها عدا معدل جرائم القتل لدی النساء عامق ولدی الأطفال 
الواقعین ما بين  ١(‏ 5) آعوام . 

كما أن دراسة کونکلین وسیمسون )1985 (Conklin and Simpson,‏ 
آظهرت أن نسبة السکان الشباب الذکور في الجتمع ذو تأثير إيجابي ومباشر 
في معدل جريمة القتل» كما آظهرت الدراسة أن هذا التغیر هو ثاني آقوی 
متغیر ديموغرافي في التأثیر على معدل جرائم القتل . و کشفت الدراسة عن 
آن تلك العلاقة ليست a‏ وأنها بالغة التعقید . ولذا يقول الباحثان OL‏ تلك 
العلاقة علاقة آکثر تعقيداً ما تقترحه الدراسات السابقة بهذا الخصوص . 
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النطقة آو الا قلیم (REGION):‏ 


LS‏ لا حظ بعض دارسی الجريمة فى بعض الجتمعات من وجود 
oll‏ الاقليمي الحرعة وال yall‏ کما هو BL‏ الاقلیم کر 
في الولایات المتحدة )آنظر : (Wolfgang and Ferracuiti,1967)‏ فان هناك 
من آکدوا على آهمية الاقلیم الجغرافي الذي تقع فيه الدولة برمتها في فهم 
التباین بين الدول في معدلات جرائم القتل . فقد لاحظ بعض الباحثين 
ارتفاع جرائم العنف في دول آمریکا اللاتينية » خاصة الكسيك وکولومبیا؛ 
الذي عزاه البعض للتر كيز الثقافی القوی على الاتجاه نحو الخشونة AM‏ طة 
۵ كأهم مقو a,‏ ال للق ال کون ور | Sy USN‏ 
إلى أن المعدل المرتفع لجريمة القتل في بعضد الدول اللاتينية كالسلفادور 
والإكوادور قد أدى ببعض الباحثين إلى حذف هذه الدول من التحليل 
واعتبارها قيماً متطرفة . )آنظر : (WOLFGANG AND FERRACUTI‏ 
CONKLIN AND SIMPSON 1985; KICK AND LAFREE‏ ;1967 
(1985. 


ومن الدراسات التي أخذت بتغیر الاقلیم في تفسیر الجريمة على 
مستوی الدول دراسة آورتیقا وآخرين (Ortega et.al,1992)‏ والتي انتهت 
إلى القول Ob‏ الاقلیم يؤثر على معدلات جرائم القتل والملكية» وأن هذا 
التأثير حقيقي ؛ أي مستقل عن SE‏ المتغيرات الاقتصادية -معدل الانتاج 
القومي العام (60(۳/۳0)- والتغیرات الديموغرافية ‏ التركيب العمري 
للسکان-. وقد عزی هوّلاء الباحئون تلك النتيجة إلى متغیرات بنائية 
وثقافية)أنظر : (ORTEGA ET. AL. 1992,p.273)‏ وبشکل cele‏ فان هذه 
الدراسات تلتقي مع تلك الدراسات التی تناولت ما آسمته بثقافة العنف » 
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إذ ینظر هنا إلى أن تنوع الثقافات البشرية فیما یتعلق بشیوع أو OLE‏ ذلك 
النوع من الثقافة التي يبرر فیها استخدام العنف يكن أن یفسر اختلاف 
معدلات جرائم العنف بين الدول . فهناك من الدارسین لجرائم العنف من 
حاول تفسیر الا ختلاف بين الدول في جرائم العنف من خلال مدی شیوع 
BLE‏ العنف . ومن هؤلاء قارتنر )1990 (GARTNER,‏ الذي تناول هذه 
السالة تحت ما آسماه بالسیاق الثقافی . ویذکر بهذا الصدد أن الدراسات 
الدولية العرضية (CROSS-NATIONAL LEVEL STUDIES) ù jūl‏ 
التي قدمت آدلة على وجود ارتباطات بين آنواع مختلفة من العنف )آنظر : 
(RUSSELL 1972: ARCHER AND GARTNER, 1984)‏ تنطوي على 
تفسیرات ثقافية للفروق في معدلات جرائم القتل . وبعض هذه التفسیرات 
تفترض أن هذا الارتباطات تعکس نسقا قيمياً أساسياً يحرض على العنف 
أو ينهى عنه » وذلك نتيجة للصراع )آنظر : )1983 (STRAUS,‏ في حين 
يعتقد الآخرون أن التعرض للعنف (سواء كان بشكل مباشر أو غير مباشر) 
يولد العنف» ما من خلال إعطاء نموذج للعنف. أو التعود على العنف؛ 
وتقليص الحساسية ضد العنف )أنظر : )1973 (BANDURA,‏ ويعتقد قارتنر 
(GARTNER, 1990)‏ أن الادبیات التي تناولت هذا الموضوع GAS‏ أو يمكن 
أن يفهم منها-بشکل عام على أن وجود أو شيوع العنف المباح حکومیاً 
يؤدي إلى ارتفاع العنف الإجرامي . ومن ذلك انطلق قارتنر ليمتحن الفرض 
الذي ينص على أن «معدلات جرائم القتل لكلا النوعين ولجميع الأعمار 
ترتفع في الدول التي تعمل بعقوبة القتل وفي تلك الدول التي شاركت في 
الحروب الكثيرة مشاركات دامية». وقد استخدم قارتنر ثلاث مؤشرات 
لقياس البعد الثقافي الذي يعكس وجود ومدى وصرامة العنف 
الحكومي . أولها متغير صوري يعكس وجود نظام عقوبة القتل» أخذت 
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بياناته من الجلس الاقتصادي والا جتماعي للم التحدة (UN ECONOMIC‏ 
AND SOCIAL COUNCIL,1985)‏ . وثانیها يتمثل في عدد الحروب الأهلية 
والدولية التي شارکت فیها الدولة بين عامي ۱۹۰۰ و۱۹۸۰ . وثالثهما یتمثل 
في عدد الأموات الذین سقطوا خلال تلك العارك لكل ملیون نسمة من حجم 
السکان قبل نشوب ارب الذي آخذت بیاناته من سمول وسینجر 
(SMALL AND SINGER, 1981)‏ . وبتحلیل تلك البیانات فقد وجد قارتنر 
أن الدول التي ارتفع عدد قتلاها في الحروب التي خاضتها يميل معدل القتل 
بها إلى الارتفاع بصورة قوية لدى الجنسين من كافة الأعمار» ولدى البالغين 
من کلا اسين» وكذلك لدى الأطفال الرضع» والأطفال الصغار (۱ 6 
آعوام). كما أن وجود قانون عقوبة القتل في الدولة» أو تطبیقها له» يرتبط 
بارتفاع معدل جرائم القتل لدی الجنسين من كافة الاعمار» ولدی الاناث 
البالغات (5 ١‏ عاماًفما فوق) وكذلك لدی الأطفال الصغار (4-۱ آعوام) . 


(POPULATION HETEROGENEITY) : التباین السکانی‎ 


من خصائص الجتمعات التی أخذت فى الاعتبار لدی دارسی الجريمة 
على ییالال TT E‏ كا نورد T‏ 
الاعتفاد de LU Ngo gw‏ آن اخعلاف معدلات de JH‏ بین الذول افر 
دی تجانس السکان داخل الدولة. ویرکز هتا غالبا على التجانس الثقافی 
با في ذلك التجانس العرقي golly‏ واللفوي . ۱ 

ومن الباحثين الذي آخذوا بهذا البعد في آبحائهم ماکدونال 
(McDonald,1976,)‏ الذي استخدم بيانات عرضية (Cross-Sectional)‏ 
دولية لفحص العلاقة بين التباين السكاني والجريمة في عينة قوامها 4۰ دولة . 
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وقد انتهی فى هذه الدراسة إلى أن معدل القتل آعلی فى الجتمعات التميزة 
بالتباین في اللغة» آمالتباین في الدین آو العرق فلم یتبین آن له آي تأثیر . 
كما درس اثر هذه التغیرات في معدلات لعدد من الجرائم الأخرى غير 
القتل» واتضح أن متغیرات التباین الثلاثة (أي التباین الديني» واللغوي» 
والعرقي) لیس لأي منها أي تأثير على هذه العدلات. وفي ضوء ذلك قام 
ماكدونال بالتأكيد لى أن نتائجه هذه تناقض أو تدحض «تفسیرات الشکلات 
الاجتماعية للجريمة», إذيذكر : أن مؤشرات التباين بين السكان التى يعتقد 
آنها سبب هذه الشکلات والتی تجعل حلولها أموراً صعبة» قد فشلت LU‏ 
في البيانات الرئيسية التي قامت علیها دراسته . 

وقد انتقد هانسمان وكويجلى HANSMANN & QUIGLEY,)‏ 1982( 
دراسة ماکدونال N‏ المقياس الذي قامت عليها دراسته للتباين 
ین السکان» ونظریاً حیث پریان أن دراسة ماکدونال لم تقدم تفسیرا ASU‏ 
الا جتماعية التى تربط بين التباین بين السکان واطرية . ولذا فقد قاما بعرض 
مجموعة من الأطر النظرية التي تفسر العلاقة بين لتبین تين السکان وبين 
احرية. كما قام هانسمان و كويجلي باستخدام موشر أنتروبي (ENTROPY‏ 
INDEX)‏ لقیاس التباین بين السکان من حيث اللغة» الدين» العرق» 
والدخل واللذان يريان فيه مقياساً آکثر کفاءة من القیاس الذي قامت عليه 
دراسة ماکدونال» وانتهیا إلى القول GL‏ «فی الوقت الذي لا يكن أن 
نعزو التباین فی معدلات القتل oy‏ الدول MALS‏ التباین من السکان» فانه 
مع هذا يمكن القول بأن هناك علاقة جوهرية بين معدلات القتل وبين مقاییس 
التباين بين السکان» (HANSMANN & QUIGLEY, 1982, P:217)‏ 
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(URBANIZAION) : التحضر‎ 


استخدم متغیر التحضر في عدد من دراسات dg FI)‏ على مستوی 
الدول» وتشیر هذه الدراسات بشکل عام إلى وجود علاقة عكسية بين معدل 
التحضر في الدولة وجرائم القتل فیها . ومن هذه الدراسات دراسة هانسمان 
وكويجلي (HANSMANN & QUIGLEY,1982,)‏ التي أخذت في الاعتبار 
بمتغير التحضر (مقاساً من خلال نسبة السکان الذین یعشون في الدن التي 
تضم ۱۰۰۰۰۰ نسمة فما فوق)» في تفسیر الا ختلاف بين الدول في معدل 
القتل وقد آسفرت دراستهم عن وجود علاقة سلبية بين التحضر وبين معدل 
القتل» وإن كانت علاقة ضعيفة . كما آستخدم کونکلین وسیمبسون 
(CONKLIN AND SIMPSON, 1985, P:175)‏ هذا التغیر کمتغیر ضابط 
مقاساً من خلال «نسبة سکان الدولة المقيمين فى الدن» . وقد وجد کونکلین 
سمشو «(CONKLIN AND SIMPSON, 1985, P:179) ù‏ أن متغير 
التحضر هو أقوى المتغيرات الديموغرافية تأثيراً في معدل جرائم القتل؛ أي 
كلما ارتفعت نسبة السكان المقيمين فى المناطق الحضرية» كلما قل معدل 
جرائم القتل في الدولة . ويذكران أن هذه النتيجة تؤيد النتائج التي توصل 
لها هانسمان وكويجلى )1982 (HANSMANN AND QUIGLEY,‏ 
سير «MESSNER, 1980, P:190)‏ حيث وجدوا علاقة عكسية وان 
كانت ضعيفة بين المتغيرين . 

ومن الجدير SUL‏ هنا أن علاقة التحضر de DL‏ على مستوی المدن» 
كما كشفت عن ذلك عدد من الدراسات علاقة طردية ؛ فقد كشفت دراسة 
آرشیر وآخرین )1978 (ARCHER AND OTHERS,‏ في دراستهم القارنة 
عن علاقة جرائم القتل بالتحضر عن أن معدل جرائم القتل بالدن الکبری 
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آعلی منه في الدن الصغری في معظم دول العالم» كما یعتقدان ob‏ الناطق 
الريفية عموماً من التوقع أن تکون ذات معدلات متدنية في جرائم القتل 
مقارنة بالناطق الحضرية . 


(POPULATION DENSITY) الكثافة السکانية:‎ 


معظم الدراسات التي استخدمت الکثافة السكانية في تفسیر الجريمة على 
مستوی الدول آسفرت عن علاقة طردية بين الكثافة السكانية وبين الحرية» 
مؤيدة بذلك بعض القولات النظرية التی تطرقت لتفسیر الجريمة کالتفکك 
الاجتماعی والائومی ونحو ذلك. و هذه الدراسات دراسة هانسمان 
وکو بای (HANSMANN & QUIGLEY,1982)‏ التي أخذت في الاعتبار 
بهذا dell‏ في دراسة معدل القتل (مقاساً من خلال عدد الأشخاص JSD‏ کیلو 
متر مربع) کمتغیر ضابط » وقد آسفرت الدراسة عن وجود علاقة سلبية وضعيفة 
V8‏ بمعدل جريمة القتل في حالة النموذج القائم على ثمان وخمسین دولة 
وذلك عند ضبط عدد المتغيرات المستقلة عدا الدخل الذي لم يكن متوفراً في 
حالة الدول الشيوعية . كما أسفرت الدراسة ذاتها عن علاقة إيجابية قوية ۸۲ , ٠‏ 
بمعدل جريمة القتل في حالة النموذج القائم على أربعين دولة وذلك بعد ضبط 
التغیرات المستقلة با فيها الدخل واستبعاد الدول الشيوعية التى لا يتوفر عنها 
الدخل (HANSMANN & QUIGLEY, 1982, pp.213-215):‏ ومن هذه 
الدراسات أيضاً دراسة کونکلین وسمبسون (CONKLIN AND SIMPSON,‏ 
P:175)‏ ,1985 التي کشفت دراستهم عن وجود تأثیر ايجابي دال إحصائياً للكثافة 
السكانية في معدل جرائم القتل . وهي نتائج تتفق مع نتائج دراسة میسنیر 
MESSNER)‏ 1980(« بهذا الخصوص علماً Ob‏ نتائج میسنیر في نهاية التحلیل 
ليست دالة إحصائياً (CONKLIN AND SIMPSON, 1985, P:1180)‏ . 
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معدل الذكور إلى الساء (SEX RATIO):‏ 


نظ رآ ا eel‏ عنه البحوث على الستویات الصغری - کالاحیاء 
السكنية» المدن» الأقاليم من ارتکاب الذکور للجريمة بدرجات تفوق 
الإناث» الأمر الذي أدى بالبعض إلى القول بأن الجريمة ظاهرة ذكورية 
(الخليفة» ۰۱۶۱۳ ص :”57 »)١‏ فقد قامت عدد من دراسات الجريمة على 
مستوى الدول باستخدام معدل الذكور إلى النساء كمتغير مستقل في فهم 
الفوارق الدولية فى الجحريمة» لترى ما إذا كانت الدول التى يزداد بها أعداد 
الذكور على الإناث أكثر عرضة من الدول الأخرى لارتفاع معدلات الجرية 
بها. ومن هذه الدراسات الدراسة التي قام بها كونكلين وسمبسون 
(CONKLIN AND SIMPSON, 1985, P:175)‏ حيث استخدما متغير 
معدل الذكور إلى النساء» ویعللان إجراءهما ذلك OL‏ الدول النامية نظراً 
لعدلات النمو المنخفضة يزداد بها عدد النساء . ولهذا يعتقدان OL‏ معدل 
الذكور إلى النساء يشكل عاملاً لا بد من أخذه في الاعتبار في دراسة معدل 
جرائم القتل . فأي مجتمع يتميز بارتفاع عدد الذکور» سيتوقع نظرياً أن 
يكون معدل جرائم القتل المسجلة أو البلغ عنها مرتفعاً. وقد كشفت 
دراستهم عن وجود علاقة غير خطية بين معدل الذكور إلى الإناث في معدل 
جرائم القتل ولكنها علاقة غير قوية؛ إذلم يضف هذا المتغير شيئاً يذكر 
للتباين الفسر من خلال النموذج التي قامت عليه الدراسة . 
النمو السكاني الطبيعي (Natural Population Growth):‏ 

من المتغيرات الديموغرافية التي أخذها في الاعتبار بعض دارسي الجريمة 


وسمبسون ),1985 (CONKLIN AND SIMPSON,‏ فى دراستهما عن 
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الدخل الدیوغرافی تفسیر جرية القتل بالأخذ فى الاعتبار بمعدل الزيادة 
الطبيعية «(The Rate of Natural R‏ وجدا آن النمو السکاني 
الطبيعي ذو تأثير إيجابي وذو دلالة إحصائية في معدل جريمة القتل» ما 
يعنى أن النمو السكاني للدولة ينعكس على ارتفاع معدل جريمة القتل 
(CONKLIN AND SIMPSON, 1985, PP:175,18 Dlg‏ . 


(Population Size): حجم السکان‎ 


من التغیرات الدیوغرافية التی أخذت فى الاعتبار فى دراسة الجريمة 
على المستوى الدولي أيضا متغير 5 السکان (PULATION SIZE)‏ « 
فقد أستخدم كونكلين وسمبسون ,1985 (CONKLIN AND SIMPSON,‏ 
(۰۳:175 هذا المتغير في دراستهم (مقاساً من خلال حجم السكان في الدول 
بالمليون) وبررا AUS‏ با يتوقعانه من ارتباط الكثافة السكانية بحجم 
السكان. وقد انتهت دارستهم إلى وجود تأثير إيجابي حجم السكان في 
معدل جرائم القتل ؛ ما يعني أنه كلما ازداد حجم المجتمع أدى ذلك إلى 
ارتفاع معدل جراتم القتل فيه . 
معدل الوفیات الرضع (INFANT MORTALITY RATE):‏ 

یعتبر متغیر الوفیات الرضع من التغیرات التي شاع استخدامها من لدن 
الباحثین في العلوم الاجتماعية . ومع ذلك فان هناك اختلافاً في 
الافتراضات والدلالات التي تقف وراء استخدام هذا التغیر . فمعظم 
الدراسات تستخدمه موش رآ من موشرات التنمية الاجتماعية Shiny‏ 
دراسات تستخدمه موشرا للتنمية الاقتصادیة كما است‌خدمته دراسات 
آخری كمؤشر لاعدم الساواة» في الجتمع وذلك كما هو الحال في دراسة 
کونکلین وسمبسون «(CONKLIN AND SIMPSON, 1985, P:176)‏ 
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حيث استخدما هذا التغیر بدیلاًلتغیر الدخل الذي لاحظا في دراستهم أنه لا 
يتوفر لدول الكتلة الشیوعية السابقة حيث كان ما یعرف بدول الكتلة الشر قية 
تنشر بیانات عن الدخل بالطريقة العروفة فى الدول الأخرى . ولهذا فقد 
استخدم الباحثان معدل الوفیات الرضع TA‏ للدخل نظراً لأنه مقیاس 
حساس لعدم الساواة الاجتماعية» ویبرران ذلك الاجراء بأن الوصول 
والاستفادة من الخدمات الصحية بالنسبة للسکان الفقراء» فى الدول ذات 
الستوی الرتفع من عدم الساواة الاقتصادية» أمر محدود مقارنة بالطبقات 
الغنية . وقد وجد کونکلین وسمبسون (CONKLIN AND SIMPSON,‏ 
(۳:182 ,1985 أن معدل الوفیات الرضع يؤثر بقوة في معدل جرائم القتل» 
وأن اتجاه التأثير ايجابي» ما يعنى أنه كلما زادت عدم الساواة (مقاسة هنا من 
خلال معدل الوفيات الرضع) في الدولة» ارتفع معدل جرائم القتل . ويذكران 
ob‏ هذه النتيجة نتيجة صحيحة» إذ تستمر حتى عند إعادة مؤشر التنمية 
الاقتصادية غير الدال إحصائيا إلى المعادلة الانحدارية . كما أنه حتى عند ضبط 
متغيرات أخرى من مثل معدل توقعات الحياة عند الولادة» ومتغير الزيادة 
السكانية» فان التحليل لم GAS‏ عن وجود آثار SUPPRESOR) devas‏ 
5 لتأثير معدل الوفيات الرضع في معدل جرائم القتل . 
العقوبة أو الصد عن الجريمة : (DETERRENCE)‏ 


استخدم بعض الباحثين «متغير العقوبة» في تفسير بعض أنماط الجريمة» 
وذلك على افتراض أن حجم العقوبة التي يوقعها المجتمع على مرتكبي 
السلوك الإجرامي يؤثر على حجم معدلات السلوك الإجرامي بها. ومن 
الدراسات التي استخدم بها متغير العقوبة دارسة ستاك ),1984 (STACK,‏ 
التي ورد بها هذا المتغير كمتغير ضابط في دراسته عن جرائم الملكية» وذلك 
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اعتماداً على وجهة النظر القائلة بأن النظام العقابي في الجتمع له علاقة 
بالجريمة ),1973 Sis . (TITTLE AND LOGAN,‏ ستاك بهذا الصدد أنه 
من التوقع أن ارتفاع التكلفة (سواء كانت تكلفة جسدية آم مادية أم معنوية) 
العائدة من الجريمة يؤدي إلى حفض معدل السلوك الا جرامي . وقد قام ستاك 
بقیاس هذا التغیر من خلال نسبة جرائم الملكية التي قبض على مرتکبیها . 
وینظر ستاك إلى معدل القبض على مرتكبي جرائم الملكية كأول خسارة مترتبة 
على ارتکاب الجريمة . ویعتقد بأنه وضع ضروري بالنسبة للعقوبات العلیا 
والاکثر صرامة» أو العوامل الصادة أو الکابحة من مثل الغرامات» الاطلاق 
من السجن المقيد باستقامة السلوك (PROBATION)‏ والسجن . وبتحلیل آثر 
هذا المتغير وجد ستاك أنه ذو تأثير صفري عکسی ودال إحصائياً فى متغير 
جرائم الملكية . آما في تحلیل الانحدار؛ فقد تبین 2b ob‏ هذا التفیر في معدل 
جرائم اللكية وان كان عكسياً إلا أنه ليس Íslam Yo‏ 


(Economic Development Index): مؤشر التنمية الاقتصادية‎ 


هناك من الباحثین من استخدم مفهوم التنمية لتفسير الجريمة. ومن 
Si ell jul‏ اليشعديق ذلك اتير ede dl‏ الكو الول دراه 
کونکلین و A . (CONKLIN AND SIMPSON, 1985,) ù PRO‏ لتعدد 
جوانب التنمية» فإن هذا التغیر إجرائياً عادة مایتم التعامل معه کمتغیر مركب 
من pele‏ جزتية تشکل في مجموعها ما یطلق عليه التنمية . وقد استخدم 
کونکلین وسمبسون لقیاس التنمية متغیرین هما متغیر معدل استهلاك الطاقة 
للفرد «(PER CAPITA ENERGY CONSUMPTION)‏ ومتغیر معدل 
عدد الهو اتف المستخدمة لكل مائة من السکان NUMBER OF)‏ 
(TELEPHONES IN USE PER 100 ۹‏ وقد قام 
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الباحثان بضم المتغيرين في التحلیل النهائي في متغیر مركب واحد لیشیر 
إلى متغیر شامل هو التنمية الاقتصادية . وبتحلیل آثر هذا التغیر في معدل 
جرائم القتل في دراسة کونکلین وسمبسون» تبين أن متغیر التنمية 
الاقتصادية لیس ذا آثر دال إحصائياً» آما اتجاه التأثیر فهو سلبی» ما يعنى أن 
الت ا من یه ال ماه مر ده GLa‏ یوش ذالة 
إحصائياً في معدل جرائم القتل . حتی عند إدخال كل عنصر من عنصري 
التغیر (استهلاك الطاقة» وعدد الهواتف لكل مائة شخص) کل على حده» 
فان كمية التباین الفسرة آصبحت آقل مما سبق أي من حالة ضمهما مع 
بعض . وتتفق هذه النتائج من حيث انجاه العلاقة ومدی قوتها- مع نتائج 
(WELLFORD, 1974)‏ التی وجدت علاقة عکسية وصغيرة بين التنمية 
الاقتصادية وبين رن القتل . 

مستوی التلاحم الاجتماعي (INTEGRATION LEVEL):‏ 


استخدم قارتنر مستوی التلاحم الاجتماعي في الدولة کمتغیر مستقل 
لتفسیر التفاوت في de AI‏ بين الدول . إذ یعتقد قارتتر )1990 (GARTNER,‏ 
أنه من الفترض أن قدرة الدول على تقدي أو توفیر الضبط والحماية ضد 
العنف تکون اعظم و آقوی كلما كانت الروابطالتي تربط الا فراد بالمئؤسسات 
الاجتماعية والمؤسسات الاجتماعية ببعضها البعض آکثر انتشاراً وتکاملاً. 
ویذکر أن نجاح الیابان في تجاوز أو تفادي موجة الجرائم التي ظهرت في 
الدول الصناعية بعد الستينيات يعزى عادة إلى قوة الروابط الاجتماعية به 
آنظر : .(BAYLEY,1986)‏ هذا ویفترض فى البحوث ذات الوحدات 
التحليلية الکبر ی (AGGREGATE LEVEL RESEARCH)‏ الى :قراس 
فيها معدل جرائم القتل» أن ارتفاع معدل التفکك الأسري يؤدي إلى 
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إضعاف الروابط الفردية الداخلية» في حين أن شدة التباین اللغوي والعرقي 
لدی السکان یفترض al‏ یعمل le‏ |ضعاف العلاقات الداخلية فی الوسسات 
الاجتماعية (آي إضعاف التزام الفرد بقیم الجماعة التي يتمي [لیها). هذا 
وقد آظهرت الدراسات أن التفکك الأسري برتبط بالتباین داخل الدول 
LÍ «(WILLIAMS AND FLEWELLING 1988: SAMPSN, 1986)‏ شدة 
التباین اللغوي والعرقي فانه يفسر التباین بين الدول في معدلات جرائم 
(HANSMANN AND QUIGLEY, 1982; MCDONALD, 1976) {<3‏ 
وقد انطلق قارتنر لیمتحن في دراسته الفرضية التي مؤداها أنه «ستكون هناك 
علاقة بين كل من معدلات الطلاق والتباين اللغوي والعرقي وبين العدلات 
الرتفعة من القتل لكل من الإناث والذكور والبالغين والأطفال»» كما أن 
«آثار التباين اللغوي والعرقي في معدل جرائم القتل المحدد حسب العمر 
والنوع ستكون أقوى بالنسبة لمعدل جرائم القتل لدى البالخین؟ . 

وقد قام قارتنر باستخدام مؤشرين لقياس المستوى التلاحمي» وهما 
كل من : عدد حالات الطلاق لكل ألف حالة زواج» لقياس التلاحم داخل 
الجماعة» ونسبة الجماعات اللغوية والعرقية البارزة الهامة فى السكان آنظر : 
(TAYLOR AND HUDSON, 1972)‏ لقياس التلاحم 8 احماعات. 
وبتحلیل البیانات» فقد وجد قارتنر» أن معدل الطلاق ذو SE‏ إيجابى فى 
معدلات جرائم القتل المحدد حسب العمر والنوع Lad‏ عدا معدل قد" 
الأطفال الرضع » حيث أن اتجاه التأثير عكسياً. كما أن تأثير هذا المتغير ذو 
دلالة إحصائية عالية مع جميع العدلات عدا معدل جرية القتل لدى الا طفال 
دون سن الخامسة ومعدل جرائم الأطفال الرضع . فهو غير دال إحصائياً 
مع هذين المعدلين . آما بالنسبة لمعدل جرائم القتل لدى الأشخاص ۱6 سنة 
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بالنسبة لنسبة الجماعات العرقية البارزة فى السکان» فهو ذو SU‏ ایجابی 
في جمیع معدلات جرائم القتل الحدد حسب العمر والنوع . إلا أنه دال 
إحصائياً فقط مع معدلات القتل لدی البالغین (الذکور الاناث الذکور 
5 عاما فما فوق» الاناث 4۱ Le‏ فما فوق) . 


(FEMALE LABOR FORCE مشاركةالمرأة فى قوةالعمل‎ 
PARTICIPATION) 


كما أن قارتنر (Gartner,1990)‏ قد آخذ فى الاعتبار عتغیر «معدل 
لعدد لكان شا رکة الرأة في قوة العمل J]‏ عدد اطحجم الكلى للمنازل في 
الدولة» كأحد التغیرین التی آوردهما لقیاس ما طلق عليه بالبعد أو السیاق 
الدهوغرافي (DEMOGRAPHIC CONTEXT)‏ ]3 یتوقع قارتنر «آن 
ارتفاع نسبة النازل ذات النساء العاملات سیکون مرتبطاً معدل مرتفع من 
جرائم القتل لجميع الأشخاص» ولکن معدل جرائم القتل لدی النساء 
والأطفال سیکون متأثراً بدرجة آقوی من الرجال . وبتحلیل البیانات فقد 
وجد قارتنر أن نسبة العمالة النسائية ذات تأثیر ايجابي في جمیع معدلات 
جرائم القتل الحدد حسب العمر والنوع عدا معدل القتل لدی الذکور VE‏ 
عاماً فما فوق» كما أن تأثيره دال إحصائياً في جمیعها عدا معدل جرائم 
القتل لدی الذكور عامة» ولدی معدل القتل لدی الذکور 4 ۱ عاماً فما فوق . 
كما وجد قارتنر أن هذا التغیر من آقوی التغیرات في تحدید معدل جرائم 
القتل لدی VE JULY‏ سنة فما فوق . 
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العدل العام للالتحاق بالدارس: (GROSS ENROLLMENT RATIO)‏ 


استخدم هذا التغیر لتفسیر معدل القتل في دراسة کونکلین وسمبسون 
«(CONKLIN AND SIMPSON, 1985, PP:175-176)‏ (مقاساً من 
الاشارة هنا إلا أن هناك من الدراسات من استخدم هذا العدل كأحد 
مؤشرات التنمية» الأمر الذي يمكن أن يفسر الاختلاف بين الدول في معدل 
جرائم القتل . ولم تثبت دراسة كونكلين وسمبسون أي SE‏ لهذا المتغير في 
السياحة : (TOURSIM)‏ 


تتباین الدول تبایناً كبيراًمن حيث تطور صناعة وخدمات السياحة بهاء 
حيق تزدهر السياحة ازدهاراً كنيرا ف عدد من الدول التی تتمیز بجودة 
واعتدال مناخها أو بوجود آثار حضارات إنسانية على آراضیها أو مواقع ذات 
مكانة دينية مقدسة حیث تجذب هذه الواقع اعداداً کبيرة من الناس لتأدية 
شعائر الحج أو الزيارة لتلك المواقع وذلك كما هو الحال لكل من مكة والدينة 
والقدس . ولا شك أن وفود آعداد كبيرة من البشر ذوي خلفیات متباينة ثقافياً 
واجتماعیاً واقتصادياً تبايناً شدیداً عن سکان البلد الحلیین يوجد فرصا كبيرة 
لظهور السلوك الاجرامي» كما أن آنماطهم السلوكية قد تساهم هي الأخرى 
إما لدفعهم آنفسهم لاقتراف السلوك الإجرامي وإما لجعلهم أهدافاً للجرية . 

وعلى الرغم من أهمية الاخذ بهذا البعد في تفسير الجريمة» الا أنه لا 
توجد سوى إشارات محدودة لأهمية هذا البعد فى تفسير الجريمة على 
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الستوی الدولي . ومن ذلك ما یذکره کاسیبوم (1982.2.8 (KASSEBAUM,‏ 
من أن للسياحة دوراً في الجريمة» معللاً ذلك من خلال مقولات مفهوم 
الفرصة ومقولات نظرية الصراع الثقافي» ولذا فإنه يؤكد على أنه : «من 
المتوقع أن تأخذ الجريمة في الارتفاع في المناطق التي تنمو فيها السياحة» 
(KASSEBAUM, 1982, p.9)‏ 
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۳ الاجراءات النهحية 


“ 


مقدمه 

تتحدد الکثیر من إجراءات البحث فى ضوء الهدف منه والتساولات 
التي یسعی الباحث إلى الاجابة عليها من خلاله» وفي ضوء طبيعة البيانات 
المتوفرة عن التغیرات » أو تلك التي سیقوم بجمعها لقیاس متغيراته . وحیث 
أن هذا البحث يرصد اتجاهات الجريمة وعملیات نظم العدالة الجنائية في 
العالم العربي في ضوء الاستقصاء الخامس للم المتحدة» فان الكثير من 
الإجراءات المزمع استخدامها والتقيد بها في هذا البحث تتوقف على ما 
روعى من أمور أو خيارات منهجية أخذت فى الاعتبار فى الاستقصاء 
امذكور» وفي ضوء ذلك فقدتم تحديد الإجراءات النهجية لهذه الدراسة 
على النحو الاتي : 


۲.۳ وحدة التحلیل ومجتمع البحث 

تتمثل وحدة التحليل فى هذا البحث فى الدولة العربية التى شارکت 
في الاستقصاء الخامس للأم التحدة حول اتجاهات الجريمة وعمليات نظم 
العدالة الجنائية في العالم » والذي هدف إلى جمع بيانات عن دول العالم 
جميعاً بهذا ا لخصوص للاعوام من ۱۹۹۰ حتى عام ۱۹۹۶ وتجدر الاشارة 
هنا إلى أن جميع دول العالم قد دعيت للمشاركة في هذا الاستقصاء 
وبطبيعة احال» وکما هو JH‏ في كافة المسوح» فإن مدى تغطيتها للحالات 
المقصودة بالدراسة WE‏ ما تكون تغطية غير كاملة» إذ يتعذر الحصول على 
الردود من بعض الحالات لأسباب كثيرة. والحال بالنسبة للاستقصاء 
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الخامس للأم التحدة لا يخرج عن هذا النمط » في عدد من الدول من بينها 
بعض الدول الصناعية کالولایات التحدة على سبیل المثال لم تتمکن من 
المشاركة فى الاستقصاء الخامس» أو الادلاء ببیانات الاستقصاء کاملت 
ناهيك عن عه كيد من ادر النامية والدول الآخذة في النمو التي لم 
یتمکن عدد کبیر منها من المشاركة في الاستقصاء المذكور . 

وفیما یخص الدول العربية فان سبعاً من هذه الدول البالغ عددها نحو 
۱ دولة» تمكنت من المشاركة فى الاستقصاء وهی کل من مصر. السودان» 
الاردن قطر الکویت» سوریا والغرب . ومع هذا فان مدی تخطية 
البیانات التي شملت علیها صحيفة الاستقصاء من قبل كل دولة من هذه 
الدول تتفاوت من دولة إلى آخری . ففی حين أدلت کل من مصر » وقطر 
والسودان بعظم البیانات الطلوبة فى الاستقصاء الا أن بقية الدول العربية 
الأربع لم تتمکن إلا من الاستجابة لبعض بنود تلك الصحيفة على نحو ما 
سیتضح في الفصول الخاصة بتحلیل بیانات الدراسة . 

وعلی هذا فان مجتمع البحث هنا یتمثل في كافة الدول العربية . ومع 
عدم مشاركة جمیع هذه الدول العربية في الاستقصاء المذكور» إلا أن ذلك 
ربا لا يشكل عائقاً أمام تعميم ما سينتهي إليه هذا البحث من نتائج على 
مستوى الدول العربية كافة» خاصة إذا وضعنا في الاعتبار آن الدول السبع 
المشاركة فى الاستقصاء من الممكن النظر إليها كعينة تمثل سائر الدول العربية» 
فرشا اله بالك برطي دول رب نا سای E‏ 
الاقتصادية» إذ من المكن القول أن السبع الدول المشار إليها أعلاه تمثل كافة 
المستويات الاقتصادية للدول العربية» الأمر الذي يجعل من إمكانية تعميم 
النتائج أمراً مكن الاستيعاب . 
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۳ بیانات البحث 

استقیت بیانات هذا البحث من مصدرین أساسين . آما الأول فیتمشل 
في بیانات الاستقصاء الخامس للم التحدة عن الجريمة وعملیات نظم العدالة 
الجنائية في العالم للفترة۰ ۱۹۹6-۱۹۹ . وقد آمکن الحصول على هذه 
البيانات في شكل ملفات من الشبكة العالمية «ورلد وايد ويب» على شبكة 
الآتم المتحدة الحوسبة لمعلومات الجريمة والعدالة على العنوان الإلكتروني : 
(http://www.ifs.univie.ac.at/~uncjin.uncjin.html)‏ (آنظر ملحق 
الدراست الخاص بالاداة الستخدمة في جمع بیانات البحث) . 

آما فیما یتعلق بالصدر الثانی فیتمثل فی انات البنك الدولی عن 
مشرات التنمية في العالم World Develosaieut Indicators‏ 1998( 
التوفرة على قرص مضغوط یصدر سنوياً عن تلك النظمة الدولية. ومن 
العلوم أن تلك البیانات تحتوی على العدید من المؤشرات الختلفة التي تغطی 
معظم الجوانب الاجتماعية والبشرية والاقتصادية والبيثية لكافة الدول في 
العالم ولفترات زمنية تعود في آغلب الأحيان إلى آکثر من ثلائین عاماً 
مضت . وتشکل تلك البیانات مصدراً مهما للباحثين الذین وجدوا في تلك 
البيانات ما يعينهم على فهم الاختلافات بين الدول في الظواهر قيد 
أبحاثهم . وفي هذه الدراسة» فإننا سنعتمد على عدد من المؤشرات التي 
تقيس تلك الجوانب الاجتماعية والاقتصادية المهمة في فهم الظاهرة 
الإجرامية في العالم العربي» على نحو ما سيتم توضيحه أدناه. 
۳ . 5 متغيرات الدراسة 

نظراً لأن مشكلة هذه الدراسة تتمثل فى دراسة ظاهرة الجريمة وعمليات 
العدالة الجنائية في العالم العربي من خلال التركيز على معدلات الجريمة 
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الختلفة وموشرات عملیات نظم العدالة الجنائية في العالم العربي ومحاولة 
فهم التباینات بين الدول العربية في تلك الابعاد في ضوء خصائصها 
الاجتماعية والبشرية والاقتصادية» فإنه يكن تصنیف متغیرات الدراسة في 
قسمين كبيرين» تشکل التغیرات التابعة القسم الأول منهما والتمثلة في 
مؤشرات الجريمة كما تعکسها نظم العدالة الجنائية وفي عملیات العدالة 
الجنائية المرتبطة de DL‏ بشکل أو بآخر من قوة عمل (شرطة» محاكم» نيابة 
عامة» وسجون) ومن تجهيزات وموارد مالية ونحو ذلك . وتتمثل هذه 
الوشرات في تلك الفقرات الواردة في نحو سبعة وعشرین جدولاً التي 
احتوت عليها صحيفة أداة البحث الوضحة في ملحق الدارسة» والتي 
تتجاوز أكثر من مائتين وخمسين مؤشراً. وسوف يتم احتساب المعدل 
التوسط لكل فقرة من تلك الفقرات وذلك بأخذ الحجم الخاص بكل فقرة 
للسنوات الخمس (۱۹۹-۱۹۹۰) وقسمته على حجم سكان الدولة للفترة 
ذاتها المتوفر Lal‏ فى البيانات ذاتها الشار إليها أعلاه» وذلك فيما يتعلق 
ات الوصفي من الدارسة قاض بالاجابة علی التساژلین DN‏ والثاني 
من الدراسة . آما فى الجانب التفسيري من الدراسة الخاص بالاجابة على 
التساولین الثالث و Ob‏ التغیرات التابعة ستتمثل في العدل الخاص 
بکل فقرة من تلك الفقرات وذلك بأخذ الحجم الخاص بكل فقرة لكل سنة 
على حدة من السنوات امس (۱۹۹-۱۹۹۰) وقسمته على حجم سکان 
الدولة لكل سنة من السنوات الخمس على حدة» وذلك نظراً لا یترتب على 
هذا الاجراء من مزايا منهجية تمكن من قیام الدراسة على وحدة تحليلية ذات 
طابع مكاني وزماني في آن واحد ما ينعكس على Bs‏ الاستنتاجات التي 
ستنتهي إليها الدارسة . 
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آما متغیرات الدراسة الستقلة فتتمثل هنا فى مجموعة كبيرة من 
امتغيرات التي تم التعرف على أهميتها التفسيرية لظاهرة الجريمة على الستوی 
الدولى خلال مراجعتنا للدراسات السابقة على نحو ما تمت الإشارة إليه 
في الفصل السابتی من الدراسة. وهذه المتغيرات هي على النحو الآتي : 
۱- موشر الاسعار الاستهلاکية. 
۲- معدل الصحف اليومية الوزعة لكل مائة ألف نسمة . 
۳- معدل استهلاك الطاقة الكهربائية بالکیلو وات للفرد . 
> معدل الناغ القومي الاجمالي للفرد بالدولار الأمريكي . 
۵ - نسبة الانفاق على القطاع الصحي من معدل الناتح القومي الا جمالي . 
7 - معدل أسرة الرضی بالستشفیات لكل مائة آلف نسمة. 
۷- معدل الأمية لدی البالغين لكل مائة ألف نسمة. 
۸ معدل السياحة الدولية» مقاساً من خلال عدد الأشخاص السیاح 
الوافدین للدولة . 
5 نسبة العمالة ASL‏ 
-٠‏ معدل الوفيات الرضع لكل مائة آلف مولود حي . 
-١‏ معدل السكان الذين تتراوح أعمارهم مابين ١4-٠‏ عاماً لكل مائة 


ألا نة 
۲ معدل السكان الذين تتراوح أعمارهم ما بين 10 عاماً فما فوق لكل 
مائة آلف نسمة . 


. الكثافة السكانية مقاسه من خلال عدد الأشخاص لكل كيلو متر مربع‎ 1١ 
. نسبة الزيادة الطبيعية السكانية‎ - 5 
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۵ - نسبة الانفاق الحكومي على القطاع التعليمي من معدل الناتج القومي 
الاجمالي . 

۲ معدل عدد المذاييع (RADIOS)‏ لكل مائة آلف نسمة. 

۷ - معدل عدد آجهزة التلفاز لكل مائة آلف نسمة . 

۸ - العدل العام للالتحاق بالدارس . 

۹ - معدل عدد الخطوط الهاتفية لكل مائة آلف نسمة . 

. معدل السیارات لكل مائة ألف نسمة‎ ٠ 

۱ معدل سكان الحضر. 

(age dependency) معدل الإعالة العمرية‎ -YY 

3" - المعدل السنوي لنمو سكان الحضر. 

. نسبة الضرائب من معدل الناتج القومي المحلي‎ - E 

5 المعدل الكلى للديون الخارجية المطلوبة من الدولة. وذلك كمؤشر 
INDICATORS) ge‏ 58 للخصائص الخارجية 
تلدولة (کعلاقتها الدولية وارتباطها بالعالم الخارجي)؟ . 
وکما آشیر إلى ذلك lal‏ فان هذا البیانات قد أخذت من موشرات 

التنمية في العالم الصادرة عن البنك الدولي . ونظراً لکثرة استخدام هذه 

المؤشرات فى الدراسات والتقاریر حیث آصبحت معرفة ما تنطوي عليه من 

دلالات عا ی انس العامة لدی fal‏ الاختصاص. فاننا لن 

تتعرض هنا لا تنطوي علیه من تعاریف Lee‏ للاطناب والاطالة» علما ان 

الصدر الذکور آعلاه یحتوی على تعاریف مفصلة ومحددة للمقصود JS‏ 

متغیر من تلك التغیرات الخمسة والعشرین الستقلة) آنظر : (World‏ 

Development Indicators, 1998) 
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۳ الأساليب الاحصائية 
لتحلیل بیانات استقصاء الام التحدة الخامس عن اتجاهات الجريمة 

وعملیات نظم العدالة الجنائية (۰)۱۹۹6۱-۱۹۹۰ تم بالاتي : 

١‏ تحویل البیانات AW‏ الخاصة بالموارد والتي استخدم في جمعها الوحدات 
المالية القياسية الحلية إلى وحدة قياسية موحدة کالدولار الأمريكي 
مثلاً» ومن ثم احتساب معدل لكل موشر من جز هرات الوارد ا 
وذلك بقسمة حجمه على حجم الإنفاق الحكومي العام ؛ وذلك حتى 
يكون هناك معنى منطقياً لإجراء المقارنات بين الدول . 

۲ بناء معدلات الجريمة ونظم العدالة الجنائية الختلفة من واقع تلك 
البينات» وذلك للحصول على مؤشر لكل جانب من الجوانب» 
وسنستخدم هنا حجم السكان في معظم الاحیان» وحجم الأنفاق 
ا لحكومي في الدولة فيما یخص مؤشرات الوارد ASW‏ 

۳ استخدام مؤشرات عديدة ومتنوعة في هيئة نسب مئوية» أو معدلات أو 
متوسطات لقياس الحوانب المختلفة من النواحى الاجتماعية والبشرية 
والاقتصادية لكل دولة من الدول العربية بقصد فهم وإدراك الاختلافات 
في ظاهرة الجريمة ونظم العدالة الجنائية بين الدول العربية . 

4 - آما من حيث كيفية التحليل التي ستستخدم هنا فتشمل AS‏ من : 

أ عقد مقارنات بين الدول العربية مجموعة وبين الجموعات الدولية 
الأخرى حسب کل نظام من أنظمة العدالة الجنائية الأربعة کل على 
حدة (الشرطة النيابة» الحاکم» السجون)» وذلك للتعرف على 
الخصائص المميزة لأنظمة العدالة الجنائية العربية في مقابل غیرها من 
الجموعات الدولية» وهو ما یشکل الفصل الرابع من الدراسة الذي 
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سنحاول فيه الاجابة على التساول الأول من تساولات الدراسة الذي 
يرمي إلى الکشف عن خصوصية ظاهرة الجريمة وعملیات نظم العدالة 
الجنائية في العالم العربي . 

ب عقد مقارنات بين الدول العربية من حیث آنظمة العدالة الجنائية حسب 
كل نظام من آنظمة العدالة الجنائية الأربعة کل على حدة (الشرطة» 
النيابة» المحاكم» السجون)» وذلك بعرض المؤشرات لكل الدول 
وبوصفها إحصائيا من خلال استخدام الإحصاءات الوصفية كالمتوسط 
والانحراف المعياري والقيم الكبرى والصغری ونح و ذلك» وذلك 
بقصد الوقوف على مدى التباينات بين الدول العربية في الظاهرة 
el‏ ونظم العدالةابنائية olge‏ وهو ما یشکل الفصل hl‏ 
الذي سنحاول فيه الاجابة على التساژل الثاني من تساولات الدراسة 
Gal‏ یرمی الی الکشف عن مدی الاختلافات پین الدول العربية فی 
ظاهرة الجريمة وعملیات نظم العدالة الجنائية . ۱ 

ت - محاولة فهم وتفسیر الاختلاف في خصائص الجريمة في الدولة في 
ضوء خصائصها الاجتماعية والاقتصادية والبشرية ونحو ذلك . وهو 
ما یشکل الفصل السادس من الدراسة الذي سنعرض فيه الاجابة على 
التساؤلين الثالث والرابع من تساؤلات الدراسة. وسیکون الاعتماد 
هنا على بیانات الجريمة» كما یعکسها نظام الشرطة فقط » وذلك لکون 
تلك البیانات تتمیز بالشمولية وکثرة الدول العربية التی آدلت بها 
مقارنة بسائر البیانات الأخرى المتعلقة بالجوانب الم من glee‏ 
نظم العدالة الجنائية» حيث يقل عدد الدول العربية التي أدلت بها على 
نحو ما سيتضح لنا في الفصلين الرابع والخامس . 


102 


ث ‏ آما من حيث وسائل التحلیل الإحصائية» فعلاوة على استخدام ما 
یعرف بالا حصاء الوصفي الخاص بعرض البیانات وتوضیح ما تشير إليه 
e‏ فاننا سنستخدم أيضاً بعض ما یعرف بالاحصاء الاستدلالي 
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النتائج والناقشة 
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SSI‏ ۳ والنافشة 


+ 


مقدم4 


هذه الدراسة تهدف » كما آشیر إلى ذلك فیما سبق» إلى الوقوف على 
الخصائص التي یز ظاهرة الجريمة وعمليات نظم العدالة الجنائية في العالم 
العربى عن سواها فى الدول النامية أو الدول الصناعية» والتعرف على 
الاختلاف بين دول العالم العربي في معدلات الجريمة وعمليات نظم العدالة 
الجنائية» وكذلك الكشف عما إذا كان هذا الاختلاف في تلك الأبعاد 
والجوانب بين دول العالم العربي يعود إلى عوامل داخلية أو خارجية على 
مستوى كل دولة من دول العالم العربي . 
ولتحقیو هذا الهدف فسنقوم في هذا الفصل بتحليل بيانات المسح 
الخامس AU‏ التحدة التي عملت خصيصاً لقیاس اتجاهات الجريمة وعملیات 
نظم العدالة الجنائية لكافة دول العالم . وسنقسم هذا الفصل إلى ثلاثة اجزاء 
رئيسية c‏ تشكل اسئلة الدراسة التي تسعى هذه الدراسة للإجابة عليها والتي 
تم تحدیدها في الفصل الأول منهاء وتشمل : 
۱ - الخصائص الميزة لظاهرة الجريمة وعملیات نظم العدالة الجنائية . 
۲ مدی وجود اختلافات في الاتجاهات الاجرامية وعملیات نظم العدالة 
الجنائية بين الدول العربية . 
۳ العوامل الداخلية أو الخارجية التی تقف وراء الاختلافات فى تلك 
الاتجاهات والعملیات مع تسلیط الضوء علی الأهمية النسبية US‏ 
العوامل في تحدیدها لتلك الاختلافات . 
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۱۰6 خصائص اتجاهات الحربمة وعمليات العدالة الجنائية في العالم العربي 

تمثل السؤال الأول من التساؤلات التي تسعى هذه الدراسة للإجابة 
عليها فيما يلي : 

ما الخصائص التي تميز ظاهرة الجريمة وعمليات نظم العدالة الجنائية في 
العالم العربي عن سواها في الدول النامية أو الدول الصناعية؟ 

وللإجابة على هذا السؤال تمت مقارنة الدول العربية ببقية الجموعات 
الإقليمية الدولية(وهى : الدول الأفريقية ؛ شرق آسيا؛ جنوب شرق آسيا 
والحیط الهادي؛ جنوب آسیا؛ آمریکا ابغنوية والبحر الكارييي؛ آمریکا 
الشمالية ؛ دول الكتلة الشرقية أي دول «آوربا الشرقية والدول الستقلة عن 
الاتحاد السوفيتي»؛ آوربا الغربية والجنوبية) وبالتوسط العام لكافة 
الجموعات في كافة المؤشرات التي احتوی علیها استقصاء الام المتحدة 
الخامس التي تعکس ظاهرة الجريمة وعملیات نظم العدالة الجنائية في العالم 
لمدة خمس سنوات من ۱۹۹۰ حتی ۱۹۹6. 

ونظرا لکثرة تلك البیانات وتعددها بتعدد السنوات الى شملها 
الاستقصاء الذکور» ولتسهیل عملية المقارئة» فقدتم استخدام العدلات 
الحسابية لكل فقرة من الفقرات الفرعية والواردة بجداول الاستقصاء البالغة 
سبعة وعشرین جدولاً (أنظر اللحق رقم ۰6۱ وقد عمل ذلك من خلال 
جمع قیم كل فقرة ولکل عام من الاعوام التي تتوفر لتلك الفقرة بیانات 
عنها (فبعض الفقرات جمع عنها بیانات لعامین هما: ۱۹۹۰ ۰ ۰۱۹۹6 
والبعض جمع عنها بیانات لثلاث سنوات هي : ۰۱۹۹۰ ۰۱۹۹۲ 211945 
آما البعض الآخر وهي غالبية الفقرات فقد جمع عنها بیانات خمس 
سنوات» أي : من ۱۹۹۰ حتی ۱۹۹6) ومن ثم قسمتها على مجموع سکان 
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الدولة للفترة نفسهاء وبعد ذلك ضرب الناتج في العدد ۱۰۰,۰۰۰ نسمة. 
ومن الجدير بالذکر أن استخدام هذا الأسلوب (متوسط الدولة الداخلة في 
الدراسة) لعدد من السنوات المتتالية» يعطي مؤشراً أقوى من استخدام عام 
واحد» OY‏ الاختلافات البسيطة يتم التخلص منها بأخذ قيمة التوسط . 

هذا وسيكون تحليل هذه الفقرات وعرضها فى هذه الدراسة حسب 
تسلسل هذه البيانات وتوزيعها في المجموعات الأربع التي احتوت عليها 
صحيفة الاستقصاء المذكور» والتي تمثل كل مجموعة منها أحد المراحل 
الأربع من مراحل التعامل مع الجرائم والمجرمين عبر أجهزة نظم العدالة 
الجنائية والمتمثلة في كل من جهاز الشرطة» وجهاز النيابة العامة» وجهاز 
المحاكم الحنائية » وجهاز السجون. 

احتوى القسم الخاص بجهاز الشرطة في الاستقصاء الخامس للام 
المتحدة على ست فقرات دارت حول حجم موظفي الشرطة وتوزيعهم من 
حيث انس والوضع الوضع الوظيفي (لعامي ۱۹۹۰ و )۱۹۹٤‏ وعلی 
على مستوى الدولة وتوزيعها حسب نوع الجريمة والجنس والعمر (للأعوام 
۰ حتی ۱۹۹6). 

وللوقوف على الخصائص الميزة للدول العربية في هذه الابعاد عن 
سائر الجموعات الاقليمية الدولية الأخرى» سنقوم باستعراض الجداول 
ذات الارقام من (۱ -4 حتی (ELV‏ 


فأما الجدول رقم (۱ ۰66 فيحتوي على معدلات قوة العمل الشرطية 
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موزعة حسب النوع والوضع الوظيفي بين الدنین ولابسي الزي الخاص بجهاز 
الشرطة) وحسب الجموعات الاقليمية الدولية التسع الشار إليها أعلاه. 

وبالترکیز على القیم الإحصائية لتلك العدلات یتضح لنا أن متوسط 
العدل العام للشرطة لكافة الدول يبلغ نحو ۱۱۳,۸۰ لكل مائة آلف نسم 
ویتفوق معدل موظفی الشرطة الذكور على نظيرة لدى الاناث فى كافة 
الدول» إذ يبلغ متوسط هذين المعدلين ولكافة الدولة ۳۱۳,4۱ و 87,40 
لكل مائة ألف نسمة» أي أنه لكل تسعة رجال يعملون فى جهاز الشرطة 
هناك امرأة واحدة تعمل في هذه الجال . Ll‏ پالنسية معدل plall‏ للشرطة 
الحلفین فقد بلغ ۸۵ ,۲۹۸ لكل مائة آلف نسمة» ويرتفع معدل الذكور هنا 
عن نظيرة لدی الإناث إذ يبلغ VAG, VE‏ و ۲۱,۷۸ على التوالي . كما أن 
المعدل العام للشرطة المدنية منخفض بشكل عام إذ يبلغ متوسط هذا المعدل 
لكافة الدول نحو 1٩, AV‏ لكل مائة ألف نسمة» ويفوق معدل الذكور 
العاملين في الشرطة المدنية نظيره لدى الإناث إذ يبلغ هذه المعدل نحو 
۰ و ۲۷,۹۶۲ علی التوالي . 

وبالترکیز على الدولة العربية (الأردن» الغرب» مصر) نلاحظ 
الارتفاع اللحوظ في العدل العام للشرطة الذي يتجاوز التوسط العام لكافة 
الدول حيث بلغ نحو ۲۲ , ٩۷١‏ شرطياً لكل مائة ألف نسمة» وهي بهذا 
تحتل المرتبة الآولى من بين المجموعات الإقليمية الدولية في هذا العدل . 

Ll‏ بقية مؤشرات قوة العمل الشرطية» فإن الدول العربية تتميز بتدني 
قيمها في تلك المؤشرات عن المتوسط العام لكافة المجموعات الإقليمية 
الدولية . وعلى وجه الخصوص معدل موظفات الشرطة ومعدل موظفات 
الشرطة المحلفات إذ أن الدول العربية تشكل أقل المجموعات الإقليمية 
الدولية على الإطلاق في هذه المؤشرين . 


150 


وربا یعود ارتفاع الدول العربية في العدل العام للشرطة على بقية 
الجموعات الاقليمية الدولية إلى ارتفاع معدلات الجريمة بهذه الدول نتيجة 
عملیات التحدیث والتحضر السريعة التي مر بها غالبية الدول العربية من 
جانب» وتدفق الید العاملة الأجنية الوافدة من ثقافات متياينة تایتا شدیدا 
عن الثقافات الحلية ما آدی بالضرورة إلى ارتفاع معدلات الجريمة من جانب 
وانعکس طردياً على زيادة القوة العاملة الشرطية للتصدي للجرية وا حیلولة 
دون استفحالها . 

Ll‏ فيما يخص تدنی معدل القوی العاملة الشرطية النسائية فى الدول 
dy all‏ خاصة والجموعات الاقليمية الدولية عامة فان هذایتفق مم 
الاتجاهات العامة بهذا ا لخصوص؛ فمن جانب» فان دور الذکور فى قوة 
العمل في كافة الدول والثقافات لا تزال أعلى مقارنة بالنساء . ۱ 
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جدول رقم CEN)‏ 
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ومن جانب آخر فان مشاركة المرأة فى قوة العمل فى القطاعات الأمنية 
لا تزال أيضاً محدودة نظراًلما يحيط بالعمل في هذه القطاعات من الأخطار 
الجنس النسائي لهذا القطاع . والأمر كذلك بالنسبة لدول العالم العربي» 
فتدني نسبة مشاركة المرأة في قوة العمل عموماً وانحصار الأعمال التي يقوم 
على قلة مشاركتها فى العمل فى القطاعات الأمنية . 

أما فيما يخص الموارد المالية لجهاز الشرطة الموضحة في الجدول رقم 
(۲- ). فيتبين أن التوسط العام لميزانية جهاز الشرطة لجميع المجموعات 
الإقليمية الدولية قد بلغ نحو تسعة ملايين دولار تقريباً لكل مائة ألف نسمة 
في حين بلغ متوسط معدل مرتبات العاملين في جهاز الشرطة نحو ۳١‏ مليوناً 
لكل مائة آلف نسمة في العالم . 
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جدول رقم (۲ ٤‏ ) 
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آما متوسط معدل الأصول الثابتة من موارد جهاز الشرطة التمثلة فى 
جمیع الا موال ر في الأصول غیر Libel‏ بالوظفین مثل الباني 
والسیارات والعدات الکتبية» فقد بلغ ملیونین تقريباً لكل مائة آلف نسمة 
الأمر الذي يعني أنه مقابل كل فرد في العالم هناك تقریباً نحو ۳۲۰ دولاراً 
تنفق على مرتبات العاملين في الشرطة و ۸۰ دولاراً تنفق على ميزانية الشرطة 
و۲۰ دولاراً من حجم الأصول الثابتة لجهاز الشرطة . 

وبالتركيز على الدول العربية (السودان» قطر» مصر). نلاحظ أن 
متوسط معدل مرتبات العاملين في جهاز الشرطة يفوق المتوسط العام لجميع 
المجموعات الإقليمية الدولية» كما يحتل مكان الصدارة بين جميع تلك 
المجموعات حيث بلغ نحو ۵1۰ مليوناً لكل مائة ألف نسمة أو ما يعادل 
۰ دولار للفرد» آما من حيث المعدل الكلي ليزانية جهاز الشرطة 
وکذلك معدل d pol‏ الثابتة» فان الدول العربية تحتل M‏ ا ی مقارنة 
ببقية الجموعات الاقليمية الدولية» حیث بلغ العدل نحو ۵ ,۱ ملیون دولار 
و۱۵۵ ألف دولار على التوالی . ومن اللاحظ أن معدل الأصول الثابتة فى 
الدول العربیة باسطناء مجموعة الدول الأفريقية هو الاقل من بین بقية 
الجموعات الاقليمية الدولية الأخرى . 

ویعود ارتفاع متوسط الدول العربية في معدل مرتبات العاملین في جهاز 
الشرطة إلى ما سبقت ملاحظته في امحداول السابقة من ارتفاع العدل العام لليد 
العاملة في جهاز الشرطة. فارتفاع هذا العدل يقود بالضرورة إلى زيادة النفقات 
الخاصة برتبات هوّلاء العاملین . آما فیما يخص تدنی معدل الأصول الثابتة مهاز 
ab‏ فى العالم العربي مقارنة بنظیره فى الجموعات الاقليمية الدولية Le pb‏ 
یعود إلى انخفاض استخدام الا سالیب الأمنية التکنولوجية كالآدوات والأجهزة 
والعدات والاعتماد Yuu‏ منها على القوة البشرية (Labor intensive)‏ . 
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اما امحدول رقم CELY)‏ الخاص بتوسط معدل الجرائم السجلة وفقاً 
لاحصاءات الشرطة» فیوضح أن متوسط العامل للمجموع الكلي للجرائم 
في العالم قد بلغ نحو ۳۲٠١,۷‏ جرية لكل مائة آلف نسمة أي أنه مقابل 
كل ۱۰۰ شخص في العالم تقع ثلاث جرائم على BY‏ . وبالتركيز على 
نوعية الجرائم وأيها أكثر حدوثاً نلاحظ أن جرائم السرقة هي الأكثر ارتكاباً 
حيث بلغ معدل المجموع الكلي للسرقات نحو ۱۳۲,۷۰ يليها الجرائم 
المتعلقة بالاعتداءات فجرائم الاحتيال» حيث بلغ متوسط معدلهما ۱۷۲,۰۱۲ 
و٤٤‏ ,۱۱۰ على التوالي» أما بقية الجرائم فإنها تقل عن تلك العدلات بکثیر . 

وبالتركيز على الدول العربية («مصر الأردن» الكويت» المغرب» 
قطر » السودان» سوريا»» نلاحظ أن متو سط معدل الجريمة فى الدول العربية 
لكافة الجرائم باستثناء القتل غير العمد البالغ بالنسبة للدول العربية (۳,۹۶) 
حيث بلغ أكثر من ضعفي المتوسط العام لكافة المجموعات الإقليمية الدولية 
(۱ ,۱). وتجدر الاشارة أن معدل المجموع الكلي للجرائم في العالم العربي 
البالغ ۷۱۲,۷۸ یشکل الأقل معدلاً من بين BIS‏ المجموعات الإقليمية 
الدولية باستثناء دول شرقي آسيا التي يبلغ معدلها 0 


وربا یعود تدنی معدلات الخرعة بکافة انواعها فی الدول العربية مقارنة 
بسائر المجموعات الاقليمية الدولية إلى عوامل مثل ندني مستویات التصنیم 
والظواهر الرتبطة به كالتحضر والتفکك الاجتماعي وغیر ذلك من الظواهر 
التي عرفت بتأثرها في الجريمة على الستوی الدولي . افيما یخص ارتفاع متوسط 
جرائم القتل غير العمد عن التوسط العام لكافة الجموعات الإقليمية الدولية 
فربما يعود إلى الحوادث المرورية فمن العروف أن معدلات الحواث المرورية 
التي عادة ما تؤدي إلى كثرة الوفيات ترتفع في عدد كبير من الدول العربية . 
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ولا یختلف هذا الاتجاه الملاحظ في الجدول رقم (4-۳) فیما یخص 
الدولة عامة عن الجدول رقم E)‏ -4) الخاص بالجرائم على مستوی آکبر 
مدينة في الدولة» وذلك من حيث تدني متوسط معدل الجريمة بأنواعها في 
J gl‏ العربية «قطرء الغرب. الأردقه مصره عن التوسط العام لکافة 
الجموعات الاقليمية الدولية وعن معظم هذه الجموعات كل على حده. 

اما بالترکیز على التوسط العام لسائر الجموعات الاقليمية الدولية» 
فیتبین أن معدل مجموع الجرائم قد بلغ ٠٤‏ ,۵۰۸۷۰ لكل مائة آلف نسمة» 
بمعنى أنه مقابل كل مائة شخص يعيشون في أكبر مدينة في كل دولة من 
الدول التي شملها creel‏ یوجد هناك ست جرائم تحدث في تلك الدینةه 
أي ضعف ما یحصل على مستوی الدولت ls‏ هو مشار البه اعلاه» ویعود 
ذلك بلا شك إلى ظاهرة التحضر والصناعة الرتبطة بالدينة بشکل عام . كما 
یلاحظ بشکل عام أن جرية الاعتداءات تحتل مکان الصدارة من بين سائر 
الجرائم » فمقابل كل مائة لف یعیشون في آکبر مدينة في الدولة يحدث ما لا 
يقل عن ۲۳۷ جريمة اعتداء ومضاربق آما جرائم القتل عموماً فان متوسطها 
العالي متدن إذ يقل عن ۱۲ شخص لكل مائة آلف نسمة من سکان الدينة . 

وربا یعود ارتفاع معدل جرائم الاعتداء والمضاربات» على مستوی 
كافة الجموعات الاقليمية الدولية» إلى عوامل مثل ارتفاع حجم السکان 
في الدينة وارتفاع معدل الكثافة السكانية التي تزید من الاحتکاك الباشر 
بين الافراد ما يهيء الفرصة محدوث مثل هذه الجرائم بمعدلات عالية في 
المدينة مقارنة بالوضع على مستوی الدولة . 
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جدول رقم ٤۔٤‏ 
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وفیما یتعلق باحدول )£20( الخاص بمتوسط معدل الأشخاص الشتبه 
فيهم » فیوضح أن هناك نحواً من ۱۲۱۸ شخصاً وضعوا قيد التعامل 
الرسمي للاشتباه فیهم مقابل كل مائة آلف نسمة على مستوی العالم» أي 
ما یقارب حالة اشتباه واحدة لكل مائة شخص . كما يبين الجدول أن معدل 
الاشتباه في ارتکاب جرائم السرقات یفوق سائر الجرائم الااخری إذ يبلغ 
ذلك نحو ۱ ,۲۲۰ لكل مائة آلف نسمة. آما معدل الأشخاص الشتبه فیهم 
لارتكابهم أي من بقية الجرائم فهو أقل من ذلك المعدل بكثير إذ يتراوح ما 
بين ١ , OV‏ كما هو الحال مع المشتبه في ارتكابهم جريمة القتل العمد إلى 
نحو 58,17 كما هو الحال مع المشتبه في ارتكابهم لجرائم المخدرات . 

وبالترکیز على الوضع في الدول العربية «سوریا مصر 6 قطر» 
السودان» فان الجدول یوضح أن معدل الأشخاص الشتبه فیهم للمجموع 
الكلي للجرائم ولکل جريمة فرعية على حدة يقل بکثیر عن التوسط العام 
بالنسبة لكافة الجموعات الاقليمية الدولية» وهو آمر لا یختلف عن 
الاتجاهات الستقاة من امحدولین السابقین EY)‏ و5 -4). 
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اما الجدول رقم (ET)‏ فیوضح متوسط معدل الاشخاص الذین 
وضعوا قيد التعامل الرسمي حسب العمر وا نس ومن هذا الجدول یتضح 
عموماً أن متوسط معدل الجموع الكلي (لکلا النوعین وجمیع الأعمار) 
لكافة الجموعات الاقليمية الدولية قد بلغ نحو VE‏ ,۱۲۵۰ شخصاً لكل 
مائة آلف نسمة. وقد بلغ العدل الكلي للإناث نحو 1۵ ,۱۲۳ في مقابل 
٠١88, YY‏ للذكورء كما بلغ المعدل الكلي للراشدين ذكوراً وإناثاً نحو 
64 في مقابل ٠٤١ , VA‏ للأحداث ذكوراً وإناثاً. ومن ذلك يتضح 
لنا الارتفاع اللحوظ في معدل الأشخاص الذكور الموضوعين قيد التعامل 
الرسمي للاشتباه في ارتكابهم للجرائم» وتدني ذلك لدى الإناث» وارتفاع 
هذا المعدل لدى الراشدين من كلا الجنسين وتدنيه لدى الأحداث . 

وبالتركيز على الوضع في الدول العربية (المغرب» قطرء السودان؛ 
سوريا) يتضح لنا أن متوسط معدل الدول العربية في تلك المؤشرات جميعها 
يقل بشكل ملحوظ عن المتوسط العام لكافة المجموعات الإقليمية الدولية» 
كما يتفق الاختلاف في هذه العدلات حسب النوع والعمر مع الاتجاه السائد 
Le‏ لتمئل في تدني متوسط الشتبه فيهن من الإناث مقابل الذکور» 
وکذلك تدنی معدل الأحداث مقابل معدل الراشدین الرتکبین لسلوکیات 
Be‏ ات 

وربا یعود السبب في تدني معدل الجموع الكلي للأشخاص 
الموضوعين قيد التعامل الرسمي للاشتباه في ارتکابهم إحدى الجرائم مقارنة 
بالوضع العام BIS‏ الجموعات الا قليمية الدولية إلى ما سبق ذکره من 
عوامل بنائية» كتدني مستویات التصنیع في العالم العربي بشکل عام وما 
يرتبط به من مظاهر آخری کالتحضر والتفکك الاجتماعي وغیر ذلك من 
العوامل الى ترتبط plat gl‏ معدلات الخرعة: ۱ 
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جدول رقم -V‏ 
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اما متوسط معدل الذكور فى مقابل معدل الاناث الذین وضعوا قید 
abe‏ الرسمي سواء لکافة الجموعات الاقليمية الدولية و للدول العربية 
على وجه اخصوص فیتفق بشکل عام مع ما هو معروف في اتجاهات الجريمة 
من ارتباط is H‏ بالذکور آکثر من الاناث وذلك fol gd‏ اجتماعية متعددة 
ومتداخلة کالفروق بين النوعین فى الأدوار الاجتماعية» واختلاف اسالیب 
atts‏ الاجتماعيةالتي تعطي الذ کور مزیدآآمن امريةالفردية في حین تضع 
الكثير من القیود على الاناث» ما ینعکس بالضرورة على قوة التماسك 
والانضباط الا جتماعي لدیهن وعدم تعرضهن للمواقف التي تهيئ حدوث 
الجريمة . آما فیما يتعلق بارتفاع متوسط معدل الاشخاص الراشدین في مقابل 
الأحداث الذین وضعوا قید التعامل الرسمي فیتفق مع ما هو معروف في 
أدبيات علم الاجتماع مع ارتباط الجريمة بالشرائح السكانية الواقعة ما بين 
Lele )۳۰-۱۸(‏ وذلك لکون هذه الر حلة العمرية هی الر حلة الأكثر خطورة 
في حياة الفرد» رت لمعلا هر انتيده اكات امن 
تقوم بهذا الدور» كما ينخرط في المجالات العملية الحياتية طلباً للمعيشة ها 
قد يعرضه للمواقف التي تسهل من ارتكاب Ag H‏ 
الخلاصة 

في ضوء تلك النتائج الستخلصة من الجداول ١(‏ 4 حتى CET‏ 
يمكننا القول بأن مؤشرات اتجاهات الجريمة والعدالة الجنائية الخاصة بجهاز 
الشرطة في الدول العربية تتميز بالاتي : 
١‏ الارتفاع الملحوظ في المعدل العام للشرطة في العالم العربي مقارنة ببقية 

المجموعات الإقليمية الدولية» إذ تحتل الدول العربية مكانة الصدارة 

في حجم قوة العمل الخاصة بجهاز الشرطة . 
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۲ انخفاض القوة العاملة النسائية بجهاز الشرطة في العالم العربي عن 
التوسط العام لكافة الجموعات الاقليمية الدولية» وعن معظم هذه 
الجموعات على انفراد . 

Y‏ انخفاض العدل العام للشرطة المحلفين والعدل العام للشرطة الدنية عن 
نظيريهما على مستوى كافة المجموعات الإقليمية الدولية . 

٤‏ - وفيما يخص الوارد المالية فقد تبين الارتفاع الملحوظ في معدل مرتبات 
العاملين فى جهاز الشرطة فى الدول العربية» إذ يحتل مكان الصدارة 
من بین BS‏ الجموعات الاقليمية الذولية » bd La‏ یخص WS‏ من بندي 
اليزانية والأصول الثابتة في جهاز الشرطة» فان الدول العربية تتمیز 
بانخفاض مستواها فى هذین البعدین عن التوسط العام لکافة 
اللجموعات الاقليمية الدولية . 

6 كما تتمیز الدول العربية بانخفاض معدلات de AI‏ وبكافة انواعها 
باستثناء جرائم القتل غير العمد» وكذلك انخفاض معدلات 
الأشخاص الوضوعین قيد التعامل الرسمي للاشتباه بارتکابهم لأحد 
امحرائم عن التوسط العام لكافة الجموعات الاقليمية الدولية . كما أن 
الجريمة في كبريات مدن الدول العربية» كما هو الحالة على مستوی 
yal‏ تقل بکثیر عن التوسط العام لکبریات اندن في ساتر 
اللجموعات الاقليمية الدولية . 

7 - انخفاض مستوی الأشخاص الوضوعین قيد التعامل الرسمي للاشتباه 
فیهم حسب النوح والعمر في الدول العربية عن التوسط العام لکافة 
الجموعات الاقليمية الدولية . وتدنی هذا التوسط فى الدول العربية 
بشکل عام بالنسبة للاناث وللأحداث في مقابل الذكور والراشدین . 
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5 . ۳ جهاز LL‏ العامة 


احتوی القسم الخاص بجهاز النيابة العامة في الاستقصاء الخاص للام 
المتحدة على اربع فقرات دارت حول حجم موظفي النيابة العامة موزعين 
حسب النوع والوضع الوظيفي (للأعوام ۱۹۹۰ و ۱۹۹۲ و6 ۰)۱۹۹ موارد 
النيابة العامة (لعامي ۱۹۹۰ و ۰6۱۹۹ حجم الأشخاص الملاحقين قضائياً 
حسب نوع الجريمة (للأعوام من ۱۹۹۰ حتی ۱۹۹6) وحجم الأشخاص 
الملاحقين قضائياً حسب النوع والعمر للأعوام (من ۱۹۹۰ حتی ۱۹۹۶). 

وللوقوف على الخصائص الميزة لدول العالم العربي في هذه الابعاد 
عن سائر الجموعات الاقليمية الدولية الأخرى» فسنقوم باستعراض 
الجداول ذات الأرقام من (4-۷ حتی 4-۱۰). 

فأما الجدول رقم (4-۷) فيحتوي على معدلات قوة العمل في جهاز 
النيابة العامة موزعة حسب کل من النوع والوضع الوظيفي (التفرغون في 
مقابل غير التفرغین) والجموعات الا قليمية الدولية. وبالتمعن في 
ابمدول, نلاحظ Of‏ متوسط معدل الجموع ASI‏ لاعضاء النيابة لساثر 
الجموعات الا قليمية الدولية قد بلغ نحو 5,79 اعضاء لكل مائة لف 
نسم أي بمعدل آقل من عضو واحد لكل عشرة آلاف شخص. كما يلاحظ 
ارتفاع معدل اعضاء النيابة الذکور مقارنة بنظیره لدی الاناث بشکل ple‏ با 
یعادل ۵ إلى ۲ تقريباً» والحال كذلك بالنسبة للوضع الوظيفي )3 یرتفع معدل 
اعضاء النيابة الذكور المتفرغين وغیر التفرغين على معدل عضوات النيابة 
التفرغات وغیر التفرغات . 

وبالترکیز على الدول العربية (مصر قطر السودان) نلاحظ 
انخفاضاً شديداً في مؤشرات حجم القوة العاملة بالنيابة العامة وتوزیعها 
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حسب النوع والوضع الوظيفي في الدول العربية عن التوسط العام لكافة 
الجموعات الا قليمية الدولية . فعلی سبیل المثال» فان معدل الجموع الكلي 
لاعضاء النيابة في الدول العربية البالغ ٠, 4١‏ يقل بکثیر عن التوسط العام 
لكافة الجموعات الاقليمية الدولية أي ما یعادل ۲ إلى ١‏ تقريباً. 

وامحال كذلك مع بقية المؤشرات بل إن ما یلاحظ أن مستوی الدول 
العربية فى كافة الوشرات يحتل الرتبة الآدنى من بين BLS‏ الجموعات 
الاقليمية الدولية باستگنام کل من الدول Leb BY‏ ودول شرق آسیا. 

وربا یعود السبب في الانخفاض الشدید في مؤشرات حجم القوة 
العاملة في جهاز النيابة العام وتوزیعها حسب النوع والوضع الوظيفي في 
الدول العربية عن نظیراتها لدی كافة الجموعات الاقليمية الدولية لعوامل 
تتعلق ببنية نظام العدالة الجنائية خاصة الحاکم في العالم العربي وطبيعة 
السوولية والادوار التي یقوم بها رجال القضاء ویضطلعون بها ونحو ذلك» 
فالدور الذي يقوم به مثلو النيابة العامة في نظام العدالة الجنائي فیما یتعلق 
بتمثل الحق العام أي حق الدولة وعامة الناس في أي قضية جنائية دور يقوم 
به القضاء أو يأخذون به في الاعتبار علاوة على الدور الخاص بهم في 
الشريعة الإسلامية التى تأخذ بها عدد من الدول العربية فى أنظمتها الجنائية » 
امزال ربا آنعکس بشکل واضح علی قلة و محدودية القوة العاملة 
في جهاز النيابة العامة في الدول العربية . 
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جدول رقم (4-۷) 
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اما فیما یتعلق بالجدول رقم (4-۸) الخاص بوارد جهاز النيابة العامة» 
فیتضح أن متوسط العدل الكلي ليزانية جهاز النيابة لكافة الجموعات 
الاقليمية الدولية قد بلغ نحو ۲۵۰ آلف دولار آمريكي لكل مائة آلف نسمة» 
في حين بلغ معدل مرتبات العاملين في جهاز النيابة نحو ۱۲۱ ألف دولار 
أمريكى تقريباً لكل مائة ألف نسمة» أما متوسط معدل الأصول الثابتة من 
موارد جهاز ا نو ۷۱ آلف دولار لكل فائة لف تسمة. 

وفیما يخص الدول العربية (السودان) فانه یتضح أن متوسط العدل الكلي 
ليزانية جهاز النيابة البالغ ۹۸ ,4 ۲۱۷ يقل بکثیر عن التوسط العام لكافة 
الجموعات الا قليمية» وربا یعود ذلك إلى ما سبقت ملاحظته في الجدول 
السابق من الصتفر انلحوظ في معدل القوة العاملة في جهاز الیابة العمة . 
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جدو رقم (E-A)‏ 
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اما جدول رقم )4-٩(‏ فیوضح معدلات الأشخاص الملاحقين قضائياً 
حسب نوع الجريمة وحسب الجموعات الاقليمية الدولية» ووفقاً للجدول فقد 
بلغ متوسط الجموع الكلي لكافة الجموعات الاقليمية الدولية نحو ٠١‏ ,۱۲۷۰ 
شخصاً ملاحقاً قضائياً لكل مائة آلف نسمة» وترتفع معدلات الملاحقين قضائياً 
على مستوی كافة الجموعات الاقليمية الدولية لارتکابهم جرائم السرقة حیث 
بلغ العدل بالنسبة لجموع السرقات نحو ۲۲۹,۵۷ وللسرقات الجسيمة نحو 
۲ ولسرقة النازل نحو ۱۰۸,۳۵ فى حين يقل عدد الأشخاص 
اللاحقین قضائياً لارتكابهم أي من الجرائم المتبقية عن ۱۰۰ شخص لكل مائة 
آلف نسمة . وتتفق هذه النتائج . وتتفق هذه النتائج على مستوى BIS‏ المجموعات 
الاقليمية الدولية مع ما سبقت ملاحظته في امحداول الخاصة بجهاز الشرطة 
حیث تبین مدی الارتفاع الواضح في ارتکاب جرائم السرقات . 

وبالترکیز على الدول العربية (مصر. السودان»» نلاحظ أن التصور الذي 
من المکن استنتاجه من امحدول ذاته لا یختلف كثيراً عن تلك الاتجاهات الستنبطة 
من امحداول الخاصة بحجم الجرائم وتوزیعها وفقاً لاحصاءات الشرطة . فمن 
جانب» فان العدل العام للأشخاص اللاحقین قضائياً وحسب نوع کل جريمة 
يقل بکثیر عن التوسط العام لكافة الجموعات الاقليمية الدولية» فقد بلغ ذلك 
المتوسط للدول العربية نحو EYT, AV‏ فى مقابل ۱۲۷۵ شخصاً» أي ما يعادل 
الذلك تقریباً. ومن جانب از فان العدلات افاصة cp WY‏ قضانیاً في 
مجموع جرائم القتل» وجرائم القتل غير العمد على وجه اخصوص وکذلك 
قضایا الاحتیال تتجاوز بکثیر نظائرها على مستوی كافة الجموعات الاقليمية 
الدولية» حیث بلغت تلك العدلات بالسبة للدول العربية كلا من ۵ ,۲۱؛ 
۸ في حين بلغت بالنسبة للمتوسط العام على مستوی 
المجموعات الإقليمية الدولية نحو ۲۵ , ۱۰ 14 ,4۳ و۹۸ , ٠١‏ على التوالي . 
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ج دول رقم (۱۰۹) 
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وربا یعود السبب في تدني العدل العام للأشخاص اللاحقین قضائياً 
عن نظیره علی مستوی كافة الجموعات الاقليمية الدولية لا سبقت الاشارة 
إليه من تدني معدلات الجريمة في الدول العربية مقابل نظیراتها على مستوی 
كافة الجموعات الاقليمية الدولية . اما ارتفاع العدل العام لجرائم القتل» 
وجرائم القتل غير العمد التي تحتل الدول العربية فيها مكان الصدارة من بين 
بقية الدول فذلك راجع إلى أن معظم جرائم القتل كما هو واضح من الجدول 
هي من قبيل القتل غير العمد الذي يعود غالبه إلى الحوادث المرورية على 
بدو fren‏ اما جرائم الاحتيال والتي جاءت الدول العربية محتلة 
مكان الصدارة فيها فربما يعود السبب في ارتفاع معدل الأشخاص الملاحقين 
قضائياً لارتكابهم تلك الجرائم إلى ما سبقت الإشارة إليه من أن معظم الدول 
العربية نتيجة لعوامل التنمية واقتصاديات البترول قد أخذت منذ السبعينيات 
من هذا القرن الميلادي تستقطب اليد العاملة الأجنبية التى تفد غالبيتها من 
OGLE‏ مختلفة» والتي تقیم بشکل موقت ومحدود في هده الدول ولدوافع 
مادية بحتة» مما یدفعها إلى ارتکاب انواع من السلوکیات کالاحتیال 
للحصول على اکبر عائد مادي خلال فترات إقامتهم المحدودة . 

اما فيما یتعلق با دول رقم (4-۱۰) الخاص بعدلات الاشخاص 
الملاحقين قضائياً حسب النوع والعمر» فيؤكد بشکل ple‏ ما سبق استنتاجه 
من اتجاهات من واقع الجداول السابقة» فعلی مستوی كافة الجموعات 
الاقليمية الدولية» یلاحظ تفوق معدل الذکور اللاحقین قضائياً على نظیره 
الخاص بالاناث الملاحقات قضائياً لیس على مستوی العدل الکلی فحسب 
E E E E‏ للف للعر SVG‏ 
سبقت الأشارة إليها الخاصة باختلاف النوعین فیما یتصل بالأذؤار الحيائية 
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eS 
. حداثاً آکثر عرضة لارتكاب الجرائم ومن ثم وقوعهم تحت طائلة القانون‎ 

اما فيما يخص الدول العربية ee)‏ فمن الملاحظ هنا أن المعدل الکلی 
للملاحقين قضائياً البالغ ۲۲ ,۱۱6۸ يفوق نظيره على مستوى المتوسط 
العام للمجموعات الإقليمية الدولية» أما فيما يخص المؤشرات المتبقية فإن 
الدول العربية التي شاركت في الاستقصاء الخامس للام المتحدة لم تقدم أية 
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جدول رقم (4-۱۰) 
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الخلاصة 
في ضوء تلك النتائج المستخلصة من الجداول (4-۷ حتى ۰64-۱۰ 

يمكننا القول بأن مؤشرات اتجاهات الجريمة والعدالة الجنائية الخاصة بجهاز 

النيابة العامة في الدول العربية «السودان» مصرء قطر) تتميز بالاتي : 

١‏ الانخفاض الشديد في مؤشرات حجم القوة العاملة بالنيابة العامة 
وتوزيعها حسب النوع والوضع الوظيفي في الدول العربية عن المتوسط 
العام لكافة الدول . 

١‏ - انخفاض معدل المجموع الكلي لاعضاء النيابة في الدول العربية بكثير 
عن المتوسط العام لكافة الدول» والحال كذلك مع بقية الوشرات . 

٠‏ احتلال الدول العربية فى كافة تلك المؤشرات المرتبة الأدنى من بين كافة 
المجموعات الإقليمية الدولية باستثناء كل من الدول الأفريقية ودول 
igs‏ 

5 - انخفاض متوسط العدل الكلي ليزانية جهاز النيابة بکثیر عن التوسط 
لعام لكافة الدول والذي ریا یمود إلى الصغر اللحوظ في معدل القوة 
العاملة في جهاز النياية العامة . 

۵ انخفاض العدل العام للأشخاص الملاحقين قضائياً حسب نوع کل جريمة 
بشكل ملحوظ عن التوسط العام لكافة الدول . 

7 - ان العدلات الخاصة بالملاحقين قضائياً في كافة جرائم القتل » وجرائم 
القتل غير العمد على وجه الخصوص . و HUIS‏ قضايا الاحتیال تتجاوز 
بکثیر نظاترها على مستوی كافة الدول . 
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٤‏ ۰ 4 جهاز الحاکم 


احتوی القسم الخاص بجهاز الحاکم في الاستقصاء الخامس للام 
التحدة على ست فقرات تطرقت إلى کل من حجم الأشخاص الذين مثلوا 
امام المحاكم انائية للأعوام ۱۹۹۰ و۱۹۹۲ و۱۹۹6؛ حجم الراشدین 
الدانین مصنفین حسب نوع العقوبة للاعوام ۱۹۹۰ و۱۹۹۲ ENAA Ea‏ 
وحجم القضاة موزعین حسب النوع والوضع الهني والهام الوظيفية لعامي 
۰ و۱۹۹4 ؛ والوارد AW‏ لجهاز الحاکم لعامي ۱۹۹۰ و٤۱۹۹‏ ؛ 
وحجم الأشخاص الدانین في الحاکم الجنائية للأعوام من ۱۹۹۰ حتی 
۵6 ؛ وحجم الأشخاص الدانین للأعوام نفسها حسب النوع والعمر . 

وللوقوف على الخصائص الميزة للدول العربية عن سائر الجموعات 
الدولية الاقليمية فیما يتعلق بتلك المؤشرات الخاصة بالحاکم » فقد تم إعداد 
الجداول من (۱۱ -4 حتی ۱۱ 5). 

اما الجدول رقم (4-۱۱) فيحتوي على متوسط معدل الأشخاص الذین 
مثلوا امام الحاکم ASLAN‏ لكل مائة آلف نسم وطبيعة الاحکام الوجهة 
إل » ویتضح من الجدول الذکور أن التوسط العام لكافة الدول قد بلغ 
نحو ۷۹۰ شخصاً لكل مائة آلف نسمة» أي ما يعادل أقل من شخص واحد 
لكل مائة شخص في العالم الأمر الذي يعني أن هناك شخص واحد لكل 
مائة شخص على مستوى العالم مثل أمام محكمة ما من المحاكم خلال 
الاعوام ۱۹۹۰ و۱۹۹۲ و۱۹۹6 . وبالتمعن في طبيعة الأحكام الصادرة 
بشأنهم من حيث التبرئة أو الإدانة» يلاحظ أن معدل الأشخاص المبرأين 
يقل بكثير عن حجم الأشخاص الدانین ؛ فقد بلغ التوسط العام لكافة الدول 
نحو ۱۲ ,۸۷ إلى A,A‏ على التوالى لكل مائة ألف نسمة . 
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ج دول رقم (4-۱۱) 
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وبالترکیز على الدول العربية (مصر » قطرء السودان) التي یوجد لهما 
بيانات في المسح بهذا ارم د نذا ال معدن ا امن لديو 
مثلوا امام المحاكم الجنائية بها البالغ ۲۱۱۹ يفوق الموسط العام لكافة الدول 
بمعدل ثلاثة اضعاف وكذلك الحال بالنسبة للمعدلات الخصة بالأشخاص 
المبرئين والأشخاص المدانين» إذ يفوق هذان المعدلات نظيريهما على 
مستوى كافة الدول وعلى مستوى المجموعات الإقليمية الدولية كل على 
حده في اغلب الحالات . 

وربا یعود ذلك إلى الخصائص الاجتماعية والاقتصادية لكل من دولتي 
مصر وقطر؛ فالدولتان من الدول العربية التي تعرضت للكثير من عمليات 
التحديث والتغيرات السريعة» ما أدى بهما إلى زيادة معدلات الجريمة واخروج 
عن دائرة القانون كما هو شأن الكثير من الدول التي تعرضت لتلك الظروف . 

اما الجدول رقم (۰)4-۱۲ الخاص بمعدل الأشخاص المدانين حسب 
نوع العقوبة فيوضح أن متوسط المعدل العام لجميع الراشدين المدانين على 
مستوى كافة الدول قد بلغ WA, PY‏ مداناً لكل مائة ألف نسمة أي أقل من 
شخص واحد لكل Ble‏ فرد» وبالنظر إلى نوعية العقوبة» نلاحظ أن عقوبة 
الغرامة المالية» والعقوبة با حرمان من الحرية أو العقوبة بتوجيه الإنذار واللوم 
هي أكثر العقوبات التي تصدرها المحاكم في العالم في حق المذنبين» فقد 
بلغ معدل هذه العقوبات نحواًمن ۱۳۲,۵۳ ۱۷۹,۵۱ ۷۳,۹۰ 
و 11,۸۷ على التوالي . 

وبالترکیز على الدول العربية (مصرء فطر) التي یوجد لها بیانات عن 
تلك الوشرات. نلاحظ أن متوسط مجموع الراشدین الدانین في هذه الدول 
البالغ ۳۳۱,۵۶ شخصاً یتجاوز خمسة آضعاف التوسط العام على 
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مستوی كافة الدول» كما یحتل الصدارة بين كافة هذه الجموعات بلا 
استثناء . أما عن أكبر العقوبات استخداماً من قبل المحاكم فان العقوبة 
بالغرامة المالية» وكذلك العقوبة باحرمان من الحرية تتصدر سائر العقوبات 
الأخرى حيث بلغ معدلهما على مستوى تلك الدول العربية YY‏ ,۲۷۱۵ 
و١٩‏ ,405 على التوالي» لیس ذلك فحسب بل إن معدل هاتين العقوبتين 
على مستوى الدول العربية الثلاث يفوق نظيرهما على مستوى كافة 
المجموعات الإقليمية والدولية بما يعادل تسعة أضعاف ذلك . 
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ج دول رقم (۱۲-) 
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اما فيما یتعلق بحجم القضاة وتوزیعاتهم حسب النوع والهام الوظيفية» 
فان الجدول رقم (۱۳ -4) يبين المؤشرات الخاصة بذلك . ومن الجدول 
الذکور يتضح لنا فيما يتعلق بتوزيع القضاة حسب المهام الوظيفية أن معدل 
قضاة الصلح غير المحترفين يفوق معدل قضاة الصلح المحترفين» حيث يبلغ 
العدلان نحو ET‏ ,۳۳ و۱۱ ,4 لكل مائة ألف نسمة على التوالي. ومن 
الاتجاهات البارزة التي من الممكن استنباطها من الجدول فيما يتعلق بتوزيع 
القضاة حسب النوع تفوق معدل القضاة الذكور على نظيره لدى الإناث بما 
يعادل ٠ ٤‏ ,1 إلى ۲,۹۰ بالنسبة للقضاة المحترفين و 1۲ ١5,‏ إلى ١١,7١‏ 

اما بالنسبة للدول العربية (قطرء السودان) التی يوجد لها بيانات بهذا 
الخصوص في السح» فان جميع العدلات الخاصة بالقضاة وتوزيعاتهم 
حسب النوع والمهام الوظيفية تقل بشكل ملحوظ عن نظائرها على مستوى 
كافة الدول» ولا يستثنى من ذلك الا ما يخص معدل القضاة المتفرغين 
الخاصين بالقضايا الجنائية . كما آن الاتجاه الخص بالفوارق من حيث النوع 
على مستوى كافة المجموعات الإقليمية الدولية المتمثل فى انخفاض 
معدلات القضاة الإناث مقارنة بنظائرها لدى الذكور يصدق بشكل أوضح 
على تلك الدول العربية» وهو آمر يكن تفهمه كما سبقت الإشارة إلى ذلك 
فى ضوء الاختلافات البنائية بين النوعين فى الأدوار الاجتماعية كما أن 
بعض الثقافات كالثقافة الإسلامية على وجه الخصوص تحدد dogs‏ القضاء 
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ج دول رقم CENY)‏ 
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وفیما یتعلق بالوارد المالية لجهاز الحاکم الوضحة في الجدول رقم VE)‏ 
- 6) فان متوسط العدل الكلي ليزانية الحاکم على مستوی كافة الدول قد 
بلغ ٩۰۰‏ ألف دولار أمريكي تقريباً» في حين بلغ معدل مرتبات العاملین 
في المحاكم نحو ۵۰۰ ألف دولار تقريباً وذلك لكل مائة ألف نسمة LÍ‏ 
معدل الأصول الثابتة من موارد المحاكم فقد بلغت نحو 88 ألف دولار 
تقريباً وذلك لكل مائة ألف نسمة» بمعنى أنه مقابل كل مائة شخص على 
مستوى العالم فإن ما تنفقه حت درا ی اكوا و واه العام 
بها والأصول الثابتة منها يبلغ نحو 4٠١‏ ؛ ٠٠١‏ ؛ ۸۸ دولار أمريكي تقريباً 

اما بالنسبة للدول العربية (مصرء قطرء السودان) فيتضح من الجدول 
أن معدل مرتبات العاملين في المحاكم «وهو المؤشر الوحيد المتوفر عن تلك 
الدول في السح» البالغ آکثر من مائة آلف 5 تقریبا يقل بعال امس عن 
نظیره على مستوی التوسط العام لكافة الدول . Ley‏ لا شك فيه أن ذلك 
يمكن تفهمه في ضوء نتائج الجدول السابق (۱۳ -4) الذي اتضح منه تدني 
حجم العدلات الخاصة بالقضاة وتوزد agile,‏ العمرية والهنية بشکل عام في 
الدول العربية الحددة عن نظیره على مستوی الجموعات الاقليمية الدولية . 
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جدول رقم (4-۱6) 
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الأشخاص الدانین في الحاکم الجنائية لكل مائة آلف نسمة حسب نوع 
الجريمة » فانه يبين أن متو سط العدل الکلی للأشخاص الدانین لكافة الدول 
قد بلغ نحو EYT, VY‏ لكل مائة نسم كما یتضح من الجدول أن معدلات 
الخصوص المدانون بالسرقات الجسيمة وسرقات المنازل» وجرائم 
الاعتداءات . 

وبالتركيز على الدول العربية (مصرء الأردن» قطرء السودان) يتضح 
لنا تدني معدل الا شخاص المدانين في هذه الدول لمعظم الجرائم مقارنة 
من معدلات الأشخاص المدانين في جرائم القتل والقتل غير العمد؛ 
والجرائم الأخرى غير المحددة ؛ إذ تفوق تلك الدول العربية في هذه العدلات 
المتوسط العام لكافة الدول . وتتفق هذه النتائج بشكل عام مع ما سبق 
استخلاصه من الجداول الخاصة بجهازي الشرطة والنيابة العامة . 
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جدول رقم (E-NO)‏ 
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وفیما یتعلق بالعدلات الخاصة بتوزیع الأشخاص الدانین حسب النوع 
والعمر فیظهر الجدول رقم (4-۱) أن متوسط الجموع الكلي للأشخاص 
الدانین على مستوی كافة الدول قد بلغ نحو ۵۸ , ۱۵۳ شخصاً لكل مائة 
آلف نسمة» كما يتضح من الجدول على المستوى نفسه ارتفاع حجم إدانة 
الذكور مقارنة بالإناث بقطع النظر عن العمر حيث يبلغ معدل ذلك لكلا 
النوعين 5٠5, ۹٩‏ و1۸ ,1۰ لكل مائة ألف نسمة» ويستمر الأتجاه نفسه 
حتى عند الاأخذ في الاعتبار بالعمر فمعدل حجم إدانة الذكور راشدين 
وأحداثاً» يفوق معدل حجم إدانة الإناث راشدات وأحداثاًء فقد بلغت 
هذه العدلات بالنسبة للراشدین نحو VY YE‏ و ۷۳,۷ وبالنسبة 
للأحداث 55,75 و۹۹ ,1 للذکور والاناث على التوالي . 


وبالترکیز على الدول العربية (مصرء فطر» السودان)» وهي الدول 
الغردية الى یتوفر عنهابیانات بهذا الخصوص في السح» فیتضح ننا أن 
متوسط مجموع الأشخاص الدانین في هذه الدول یفوق نظیره على مستوی 
كافة الدول ععدل آربعة اضعاف . وا ال كذلك بالنسبة للمعدلات الخاصة 
بالذکور والاناث من الراشدین فى تلك الدول العربية إذ تتجاوز نظیراتها 
NEE‏ رت نیع از فا 
كل على حده. LS‏ يلاحظ ارتفاع حجم إدانة الذكور عنه مقارنة بالاناث . 

وقد سبقت الاشارة فيما سبق استعراضه من جداول حتی الآن إلى ما 
عساه أن یکون هناك من عوامل لتفسیر هذه الا ختلافات کالتغیرات السريعة 
التى مرت بها تلك الدول العربية والا ختلافات بين النوعين فى اسالیب 
اند الاجتماعيه والادوار ss Baill‏ كل فرد حسب نوغهوما ال US‏ 
من عوامل بنائية تکمن وراء GEM‏ في هذه العدلات . 
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جدول رقم (ENV‏ 
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“ 


الخحلاص ةة 


في ضوء تلك النتائج المستخلصة من الجداول (4-۱۱ حتى ١15‏ -5). 
Xe‏ القول Ob‏ مؤشرات اتجاهات الجريمة والعدالة الجنائية الخاصة بجهاز 
المحاكم في الدول العربية (الأردن» مصرء السودان» قطر) تتميز بالاتي : 
١‏ -ارتفاع معدل الأشخاص الذين مثلوا آمام المحاكم الجنائية عن التوسط 

العام لكافة الدول بمعدل ثلاثة أضعاف . 

Y‏ ارتفاع معدل الأشخاص المبرئين والأشخاص المدانين» إذ يفوق هذان 
المعدلان نظيريهما على مستوى كافة الدول وعلى مستوى المجموعات 
الإقليمية والدولية كل على حده في أغلب الحالات . 

۳ ارتفاع متوسط مجموع الراشدين المدانين بنحو خمسة أضعاف على 
المتوسط العام لكافة الدول» كما تحتل الصدارة بين كافة الجموعات 
الإقليمية الدولية. 

٤‏ أن العقوبة والغرامة المالية» وكذلك العقوبة باحرمان من الحرية تتصدر 
سائر العقوبات الأخرئ من حیث آنها آکثر العقوبات استخداماً من 
قبل الحاکم» كما أن معدل هاتين العقوبتین یفوق نظیرهما على مستوی 
كافة الدول Le‏ يعادل تسعة أضعاف ذلك . 

0_ انخفاض جميع المعدلات الخاصة بالقضاة وتوزيعاتهم حسب النوع 
والمهام الوظيفية بشکل ملحوظ عن نظائرها على مستوی كافة الدول . 

5 إن الاتجاه الخاص بالفوارق من حیث النوع على مستوی كافة الدول 
التمثل في انخفاض معدلات القضاة الاناث مقارنة بنظائرها لدی 
الذکور یصدق بشکل آوضح على الدول العربية . 
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۷ انخفاض معدل مرتبات العاملین في الحاکم بمعدل الخمس عن نظیره 
على مستوی التوسط العام لكافة الدول . 

۸ تدني معدل الاشخاص الدانین بالدول العربية لعظم الجرائم مقارنة 
بالتوسط العام لتلك الجرائم على مستوی كافة الدول باستثناء العدلات 
الخاصة بالأشخاص الدانین في جرائم القتل والقتل غير العمد؛ 
والاعتداءات الجسيمة» والجموع الكلي لجرائم السرقات 
والاحتيال» والجرائم الاخری غير المحددة . 

4- ارتفاع متوسط مجموع الأشخاص المدانين «راشدین واحداثاً» عن نظيره 
على مستوى كافة الدول بمعدل اربعة اضعاف . 

- ارتفاع المعدلات الخاصة بالذكور والإناث المدانين من الراشدين إذ 
تتجاوز نظيراتها على مستوى الدول كافة» وعلى مستوى كافة 
المجموعات الإقليمية الدولية كل على حده . 

۱ ارتفاع حجم إدانة الذكور عنه مقارنة بالإناث . 
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٤‏ . ۵ جهاز السجون 


احتوی القسم الخاص بجهاز السجون في الاستقصاء الخامس للام 
التحدة على آحد عشر فقرة تطرقت کل فقرة من هذه الفقرات إلى أحد 
الخصائص التي تعکس الأدوار النوطة بالسجون في نظام العدالة الجنائية» 
وذلك من مثل حجم الإيداع في السجون» ومدته» وتوزيع ذلك حسب 
نوع cag dl‏ وحجم الأشخاص الذين أفرج عنهم ووضعوا تحت الراقبق 
حجم موارد جهاز السجون» وحجم العاملين بسجون الأشخاص الراشدين 
والأحداث وتوزيعاتهم حسب النوعية وطبيعة العمل وحجم الإيداع 
السنوي بالسجون . 

وللوقوف على الخصائص المميزة للدول العربية فى هذه الأبعاد مقارنة 
بساثر الجموعات الاقليمية الدولي فقد تم |عداد اجمداول من EAA)‏ 
hig‏ زج 

فأما الجدول رقم (EVV)‏ فیوضح معدلات الأشخاص السجونین 
موزعة حسب نوع السجن» ویتضح من الجدول أن التوسط العام 
للأشخاص الودعین في السجن لكافة الدول قد بلغ ۱۳۳,۹۲ لكل مائة 
آلف نسمة» كما يتضح أن غالبية المودعين بالسجن هم اولتك المسجونين 
الذين حكم عليهم بالسجن حتى بلغت نسبة ذلك نحو ۸۱,۰۳ وهو أمر 
يتفق مع ما اتضح من النتائج الخاصة بنوع العقوبات في الفقرة اخاصة 
بالحاکم ؛ حيث تبين أن الحكم بالحرمان من الحرية أو بتقييدها هو من بين 
العقوبات الأكثر تطبيقاً على المجرمين يلي ذلك المسجونين الذين هم في 
انتظار المحاكمة ؛ إذ بلغ معدلهم على مستوى كافة الدول نحو ۲ ,۳۹ 
سجيناً لكل مائة ألف نسمة . أما المعدلات المتبقية الخاصة بالأنواع الأخرى 
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وبالترکیز على الدول العربية التي يوجد عنها بیانات في هذا السح 
بهذا اخصوص «الکویت والسودان»۰ یتضح لنا آن العدل العام للأشخاص 
الودعین في السجن في هذه الدول البالغ نحو ۲۹,۷۵ آقل بمعدل الربع 
تقريباً عن نظیره متوسط العدل العام لكافة الدول . هذا ویرتفع معدل 
السجونین الحکومین علیهم بالسجن في هاتين الدولتین العربیتین مقارنة 
بالأنواع الأخرى من السجون . حیث بلغ معدل الحکوم علیهم بالسجون 
نحو ۷۲, ۳۳ لكل مائة ألف نسمة من سکان هاتین الدولتین . وعموما 
فان جمیع مؤشرات الایداع بالسجن حسب نوع السجن في هاتين الدولتین 
العربیتین تقل بشکل ملحوظ عن نظیراتها على مستوی التوسط العام لكافة 
الدول وعلی مستوی معظم الجموعات ال قليمية الدولية کل على حده . 
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جدول رقم (4-۱۷) 
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اما امحدول رقم CELA)‏ الخاص بمتوسط المدة بالاسابیع التي قضاها 
الأشخاص الراشدون في السجن انتظاراً للمحاکمة للاعوام ۱۹۹۰؛ 
VANE ۲‏ فیوضح أن التوسط الكلي للأسابیع التي يقضيها 
الأشخاص في السجن انتظاراً للمحاكمة لجميع الجرائم على مستوی کافة 
الدول قد بلغ ۵۸ ,۱۹ . وبالنظر إلى مدى الاختلاف في مدة الانتظار حسب 
نوع الجريمة يلاحظ أن الجرائم ذات الطابع العنيف أو التي يصاحبها عنف 
كالسرقة ol SL‏ وجرائم القتل بأنواعها تحتل مكانة الصدارة من بين جميع 
الجرائم التبقية من حيث عدد الأسابيع التي يقضيها الأشخاص المرتكبون 
لهذه الجرائم في انتظار المحاكمة. فعلى مستوى ALS‏ الدول» بلغ عدد 
الأسابيع التي يقضيها المسجونون بسبب هذه الجرائم نحو ۳۷ أسبوعاً لكافة 
جرائم القتل» 75 أسبوعاً لجرائم القتل العمد» و۲۰ أسبوعاً لجرائم القتل 
غير العمد ويتصدر هذه الجرائم عموماً كذلك جرية السرقة col Sh‏ كما 
أن جرائم الاعتداء وجرائم المخدرات أيضاً من الجرائم التي يقضي الأفراد 
المسجونين بسبب ارتكابهم لهذه الجرائم فترات أطول» فقد بلغ متوسط 
عدد اسابيع انتظار المحاكمة نحو 4 ۲ أسبوعاً تقريباً في كلا النوعين من 
الجرائم «المجموع الكلي للاعتداء» والمجموع الكلي لجرائم المخدرات) . 

وبالتركيز على الدول العربية «مصر والسودان» التي يوجد لها بيانات 
yo pall Nig‏ في السح الذي تقوم علیه هذه الدراسة نلاحظ آن متوسط 
عدد الأسابيع لكافة السجناء في شتی الجرائم البالغ ۱۱,۸۳ أسبوعاً يقل 
بمعدل النصف تقريباً عن نظيره على مستوى كافة المجموعات الإقليمية 
الدولية وانقال کذلك باللسبة dg db‏ القتل العمد حیث ینتظر السجناء 
لارتکابهم لهذه الجريمة في مصر والسودان ما یقارب ۲۱ cle ged‏ أي بمعدل 
آقل من نظیر هذا المؤشر على مستوی كافة الدول البالغ ۰۳۵,۲۱ LE‏ یدل 
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على اهتمام هاتين الدولتین العربیتین بالاسراع في اتخاذ التدابیر اللازمة 
حیال هذه الجريمة التي تعتبر اشد الجرائم خطورة على الاطلاق . آما بقية 
الوشرات الستة عشر الخاصة بساثر احرائم» فیتضح من الجدول أن 
السجونین في سجون هاتین الدولتین العربیتین یقضون في التوسط آسابیع 
آکثر ما هو الخال علی مستوی متوسط كافة الدول ما بعتن بالضرورة أن 
lel]‏ الحاکمة فیما یخص غالبية الم رائم عدا جرية القتل العمد تستغرق 
فترات طويلة . 
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ج دول رقم CEVA)‏ 
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صغر معدلات القضاة الختصین بالقضایا انائية فى الدول العربية مقارنة 
بالتوسط العام لكافة الدول» وذلك حسب ماتم الا فصاح عنه في الفقرة 
السابقة الخاصة بالحاکم من هذا الفصل . 
كما يوضح ذلك الجدول 164-۱۹۸ ذ تطول فترة العقوبة للجرائم الأكثر 
خطورة فیما تقصر هذه الفترة للجرائم الاقل خطورة سواء على مستوی 
التوسط العام كافة الدول أو على مستوی الدول العربية حيث تبین من 
الجدول رقم (4-۱۹) على مستوی كافة الدول أن WS‏ من جرائم القتل 
والخدرات والسرقة تتقدم سواهم من الجرائم من حيث طول المدة التي 
یقضیها السجناء مرتکبو هذه الجرائم في السجن. إذ تبلغ هذه المدة بالنسبة 
للمجموع الكلي لحرائم القتل والقتل العمد W‏ عاماً فأكثر ما يشير إلى أن 
تلك العقوبات هي من قبيل السجن المؤبد» يلي هذا النوع من الجرائم من 
حيث طول مدة عقوبة السجن جرائم المخدرات» إذ تتراوح الدد الخاصة 
بهذا النوع من الجرائم ما بين 45 عاماً لجرائم الاتجار غير المشروع بالمخدرات» 
۸ عاما لجرائم حيازة المخدرات بقصد التعاطي في حين تصل هذه المدد 
بالنسبة للجرائم المرتبطة بالمواد الخدرة عموماً نحو ۱۰۳ أعوام وتأتي جرائم 
السرقة عامة والسرقة بإكراه فى المرتبة الثالثة حيث بلغت مدة عقوبة السجن 
فى هاتين ال حالتين 4۰ عاماً و" ۷ عاماً على التوالی . 

وبالتركيز على الدول العربية (مصر والسودان) التي يوجد لها بيانات 
بهذا الخصوص فانه يلاحظ من الجدول المذكور أن مدة العقوبة بالسجن 
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تختلف عن الوضع على مستوی كافة الدول ؛ إذ تأني جرائم الخدرات في 
مقدمة ساثر الجرائم من حيث طول فترة عقوبة السجن » حیث بلغت تلك 
المدة نحو 4۸٩‏ عاماً لعموم الجرائم الرتبطة بالمخدرات» ۳۳ عاماً لحيازة 
الخدرات بقصد التعاطي » ۱6۵ عاماً للاتجار غير الشروع بالخدرات؛ 
وهذه المؤشرات جميعاً تفوق نظاثرها من ا مؤشرات على مستوی كافة 
الدول اما جرائم السرقة في هذه الدول العربية فتحتل الثانية بعد جرائم 
الخدرات حیث بلغت متوسط مدة العقوبة بالسجن لجريمة السرقة ٤٤١‏ 
عاماً ولجريمة السرقة باکراه ۱۷۸ عاماً ویتجاوز هذا التوسطان نظیریهما على 
مستوی التوسط العام لكافة الدول . والحال كذلك بالنسبة لجرائم القتل 
باستثناء القتل العمد حيث تزید فترة العقوبة بالسجن في هذه اطرائم على 
التوسط العام لكافة الدول . والحال كذلك بالنسبة لجرائم الاعتداء 
والاختلاس والرشوة وكذلك التوسط العام لمدة العقوبة لجميع الجرائم إذ 
ترتفع متوسطات العقوبة في هذه الجرائم جميعاً على نظائرها بالنسبة 
للمجموعات الإقليمية الدولية . ولا يستثنى من هذا الاتجاه إلا مدة العقوبة 
التي يقضيها السجناء بالنسبة لجرائم القتل العمد إذ تقل هذه المدة التي تبلغ 
نحو ۱۷ ۲ عاماً عن نظيرتها بالنسبة لكافة الدول . 

وربا يعود السبب في قصر فترة السجن بالنسبة لمرتكبي جرائم القتل 
العمد في هذه الدول العربية مقارنة با متوسط العام لكافة الدول Ley‏ نظراً 
لتطبيق حكم القصاص في جرائم القتل العمد في حين أن العديد من الدول 
في العالم تطبق عقوبة السجن المؤبد في جرائم القتل العمد . 
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وعموماً فان بیانات هذا الجدول تشیر بشکل قوي إلى أن السجناء الحکوم 
عليهم بالسجن في الدول العربية (مصر والسودان) يمضون فترات آطول في 
غالبية الجرائم مقارنة با هو عليه وضع السجناء على مستوی كافة الدول . 

اما فيما یتعلق بالجدول رقم (4-۲۰) الخاص بمعدل الاشخاص الذین 
وضعوا تحت الراقبة موزعین حسب الفترة (العام/ اليوم) وحسب العمر 
وكذلك معدل الأشخاص الذین تم الإفراج عنهم حسب الفترة وحسب 
العمر» فان التوسط العام معدل كافة الدول وللأشخاص الوضوعین تحت 
المراقبة لعامي ۱۹۹۰ و ۱۹۹6 قد بلغ نحو ۷۱ شخصاً لكل مائة ألف نسمة 
ویزداد هذا العدل بالنسبة للراشدین مقارنة بالأحداث ولا تختلف هذه 
الصورة کثی | فیما یتعلق بمعدل الأشخاص الوضوعین تحت الراقبة في يوم 
معين من العامین الذکورین» حيث بلغ ذلك على مستوی كافة الدول نحو 
۵ شخصاً لكل مائة ألف ويزداد معدل ذلك قليلاً بالنسبة للراشدين» إذ 
بلغ ۱ راشدا مقارنة بالأحداث ۳۹,۵۷ Bam‏ 

وفیما یتعلق بمعدل الأشخاص الفرج عنهم بشرط خلال عامي ۱۹۹۰ 
و۱۹۹۶ فقد بلغ ۲۹,۸۳ ویزداد هذا العدل لدی الراشدین 1۹ ,۱۹ عنه 
لدی VISE‏ , ۲ والحال كذلك تقريباً بالنسبة لعدل الأشخاص الفرج 
عنهم بشرط في يوم معين إذ بلغ هذا العدل نحو ۲۶,۱۷ شخصاًء ویزداد 
هذا المعدل لدى الراشدين ۱۷ ٩,‏ عنه مقارنة بالأحداث ١,7٠‏ . 

اما بالنسبة للدول العربية (مصرء الکویت » سوريا) التي يوجد عنها 
بعض البیانات بهذا اخصوص. فیبدو أن O Nissi‏ 
«الوضع تحت الرقابة» أو الافراج بشرط» ليست من بين الاجراءات العقابية 
الشائع استخدامها في الدول العربية بدلیل أن هذه الدول الحدودة اعلاه لم 
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تقدم بیانات محددة بهذا الخصوص» وما هو موجود با حدول من موشرات 
کمعدل الأشخاص الراشدین الوضوعین تحت الرقابة فى عامی ۱۹۹۰ 
و۱۹۹6 البالغ ۰,۳ eli‏ مت تفص ا مان نت hid‏ 
وكذلك معدل الأشخاص الراشدین الوضوعین تحت الرقابة في يوم معين 
من العامين المذكورين البالغ 5 ,۱ أي ما يعادل شخصين تقريباً لكل مائة 
آلف نسمة» ومعدل الأشخاص الراشدين الفرج عنهم بشرط في العامين 
المذكورين البالغ ۵۲ , > «أي خمسة اشخاص لكل مائة آلف» يؤكد أن هذه 
الإجراءات العقابية من الإجراءات الأقل استخداماً في نظم العدالة الجنائية 
العمول بها في البلدان العربية . 
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اما فيما یتعلق با دول رقم (4-۲۱) الخاص بتوسط معدل عدد 
سجون الراشدین والأحداث لكل مائة آلف نسمة لعامي ۱۹۹۰ VIVES‏ 
فيحتوي على عدد من الوشرات التي تعکس حجم تلك السجون وبعض 
خصائصها الداخلية کعدد الأسرة بها ومساحاتها . ففیما Glan‏ بسجون 
الراشدین فان الجدول يبين أن هناك على مستوی التوسط العام لكافة الدول 
نحو ٤‏ سجون للراشدين مقابل كل مائة ألف نسمة» كما أن هناك نحو 
۰ سريراًمقابل كل مائة ألف نسمة» كما أن هناك على نفس المستوى 
ستة أمتار مربعة لكل سجين فى هذه السجون مقابل كل مائة ألف نسمة. 
ویختلف الوضع عن ذلك بالسبة لسجون الا حداث وموسساتهم العقابية 
والا صلاحية. إذيقل متوسط العدل العام لكافة الدول لكل مائة آلف نسمة 
عن أقل من مؤسسة اصلاحية أو سجن واحد خاص بالأحداث فى حين 
EER‏ تح هد تست تجو E‏ عات ات 
نسمة» كما أن المساحة الخاصة بكل حدث فى هذه المؤسسات تقل عن المتر 
الواحد لكل مائة آلف نسمة. ۱ 


وبالترکیز على الدول العربية (مصر ‏ الكويت» قطرء السودان) نلاحظ 
تدنی هذه العدلات جميعاً عن نظیراتها على مستوی كافة الدول» الأمر 
الذي ربا يشير بشكل عام إلى أن هذه المؤسسات تقصر elas LST eS‏ 
نظائرها على الستوی العام لكافة الدول» وربا يعود ذلك إلى تدني معدلات 
جنوح الأحداث, الأمر الذي لم يستلزم وجود الكثير من المؤسسات 
الإصلاحية للتصدي لها. 
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كما أن الجدول رقم (4-۲۲) الخاص بعدلات موظفي سجون 
الراشدین وتوزیعاتها حسب النوع ونوع الوظيفة یعکس إلى حد کبیر بعض 
الخصائص النوعية لتلك المؤسسات العقابية والإصلاحية BIS‏ الجموعات 
الاقليمية الدولية . ویوضح الجدول انه على مستوی كافة الدول» هناك نحو 
Lab ys ۵۲ , ۳‏ یعملون في السجون مقابل کل مائة آلف نسم ویرتفع 
معدل الموظفين الذکور عن نظیره لدی الاناث با يعادل امس مرات أي 
۲ , 4۵ للدکور إلى ۳ ٩,‏ للاناث لكل مائة آلف نسمة كما يتبين من 
الجدول أن غالبية هولاء الوظفین یعملون في قطاع الجرائم أي بعدل قدرة 
۵ أما البقية منهم فیعملون في قطاع الرعاية بمعدل ۵,۵۰ وقطاع 
الادارة معدل ٠١‏ , 4 » وفي جمیع هذه القطاعات فان معدل الذكور یتفوق 
على معدل الإناث إلى حد كبير . 

وبالتركيز على الدول العربية (مصر والسودان) فإن جميع معدلات 
الموظفين حسب النوع ونوع الوظيفة تقل بشكل ملحوظ عن نظيراتها على 
مستوى المتوسط العام لكافة الدول» ولا يخرج عن هذا النمط إلا معدل 
المجموع الكلي لموظفي الحراسة البالغ ٤٤‏ ,۳۹ حيث يتجاوز قليلاً نظيره 
على مستوى المتوسط العام لكافة الدول . 

ويتفق ذلك مع ما سبق إيضاحه في الجدول رقم (4-۲۱) حيث تبين 
ضآلة حجم المؤسسات العقابية للراشدين والأحداث مقارنة بنظائرها على 
مستوى كافة المجموعات الإقليمية الدولية» ما ينعكس بالضرورة على قلة 
القوة العاملة بهذه المؤسسات . 
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والواضح نفسه لا یختلف بالنسبة لسجون الاحداث من حيث هذه 
الوشرات مع ما سبق استنتاجه بالنسبة حجم السجون الخاصة بالراشدین 
وبعض خصائصها النوعية من واقع الجدول رقم (۲۱ -4) إذ يبين الجدول 
رقم (4-۲۳) الخاص بمؤشرات القوة العاملة في هذا النوع من المؤسسات 
العقابية والإضلاحية أن التوسط العام لعدل القوة العاملة بسجون الا حداث 
لكافة الدول قد بلغ ۵۰ , 5 موظفاً لكل مائة آلف نسمة. غالبيتهم یعملون 
في مهنة الحراسة بواقع ٤۳‏ , ۲ شخصاً لكل مائة آلف نسم آما العاملون 
في القطاعات الأخرى کالقطاع الاداري أو الرعاية فقد بلغ التوسط العام 
لكافة الدول آقل من موظف واحد لكل مائة ألف نسمة. 


وبالتركيز على الدول العربية (السودان) التي یتوفر لها بیانات في السح 
بهذا ا لخصوص » فیلاحظ أن كافة الوشرات الخاصة بقوة العمل فى سجون 
Ole‏ روك stg all‏ هام ره ار Sis‏ لكان الول 
وجکن فهم هذا الاتجاه في ضوء تدني معدلات عدد WO pre‏ جات 
والسسات العقابية في هذه الدول مقارنة بالتوسط العام لكافة الدول على 
نحو ما کشف عن الجدول رقم (8-۲۱) فقلة عدد هذه المؤسسات بالضرورة 
يستلزم ضعف معدل العاملین بها إذا ما قورنت بالتوسط العام لكافة الدول . 

اما فیما یتعلق با دول رقم (4-۲4) الذي یوضح حالات معدل 
الایداع في السجن في السنة حسب نوع الجريمة لكل مائة آلف نسمة فیبین 
بالنسبة للمتوسط العام لكافة الدول لجميع الجرائم السجلة أنه قد بلغ نحو 
۷ سجيناً لكل مائة ألف نسمة في العالم . ويرتفع معدل الإيداع في 
السجون بشكل ملحوظ على وجه الخصوص في جرائم السرقة» فقد بلغ 
هذا المعدل الخاص بالمجموع الكلي للسرقات نحو ٤۷‏ سجيناً» و۲۸ سجيناً 
للسرقات الجسيمة» و١١‏ سجيناً لسرقة المساكن» يلي جرائم السرقة من 
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حیث ارتفاع معدل الایداع بالسجون جرائم الخدرات ؛ فقد بلغ معدل 
الجموع الكلي لرتكبي الخدرات الودعین في السجون نحو ۲۳ شخصاً 
و۱6 سجيناً في حالة حيازة الواد الخذرة بقصد التعاطي » LÍ‏ جرائم 
الاعتداءات» فان معدل الودعین في السجون لارتکاب هذا النوع من 
الجرائم عامة لا یتجاوز ۱۲ سجیناً لكل مائة ألف نسمة. 
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وبالترکیز على الدول العربية (مصر والسودان) التي يوجد لها بیانات 
في المسح قيد الاستخدام في هذه الدراسة» فيتضح أن الجموع الكلي لكافة 
الجرائم بهاتين الدولتين العربيتين البالغ 4۸٩‏ شخصاً لكل مائة ألف نسمة 
يفوق بأكثر من الضعف نظيره على مستوى كافة الدول. كما يتضح من 
الجدول أيضاً أن حالات الإيداع بالسجون في تلك الدول العربية ترتفع عن 
نظيراتها على مستوى المتوسط العام لكافة الدول في كل من المودعين في 
السجون لارتكابهم لجرائم القتل العمد» والقتل غير العمد والاحتيال 
والاختلاس» والرشوة والجرائم غير الموضحة حيث بلغ معدل المودعين في 
السجون في تلك الدولتين العربيتين بسبب هذه الجرائم على التوالي : 
٩و4‏ ؛ YNY, TEY,‏ ,۱۹۷,۱۰۳,۰۸۳ شخصاً لكل مائة 
آلف نسمة أما في حالة بقية الجرائم فان حالات الإيداع في السجون في 
الدولتين العربيتين المذكورتين تقل عن التوسط العام لنظائر تلك الجرائم على 
مستوى كافة الدول. ومن الملاحظ في هذا امحدول» أن الجرائم التي ترتفع 
معدلات الإيداع بها في الدول العربية المذكورة كجرائم السرقة والاحتيال» 
ونحو ذلك هي ذاتها الجرائم التي ترتفع المعدلات الخاصة بها حسب 
إحصاءات أجهزة الشرطة والنيابة والمحاكم على نحو ما اتضح لنا إلى هذا 
الحد. ويمكن فهم ذلك أيضاً في ضوء ما أشير إليه من عوامل فيما سبق . 
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اما الجدول رقم (E10)‏ الخاص ععدلات الایداع في السجون حسب 
النوع والعمر والجنسية وبعض الخصائص الصحية للمودعین (الإصابة 
بالإيذز» الادمان على الخدرات)» فیتضح من الجدول أن التوسط العام 
لكافة الدول قد بلغ ۱۹۳,۸۹ لكل مائة آلف نسمة» وبالتمعن في اختلاف 
معدلات الإيداع باختلاف النوع والعمر» فمن الملاحظ أنها لا تختلف عما 
سبق ملاحظته في الأجزاء الخاصة بالشرطة والنيابة العامة والحاکم بهذا 
الخصوص » فالمودعون بالسجون من الراشدين تفوق معدلاتهم معدلات 
الأحداث المودعين بالسجون» أي ما ٠” Jale‏ ,184 للراشدين إلى 
۱۲,۸ والحال كذلك بالنسبة للفروق حسب النوع فمعدلات الذكور 
المودعين بالسجون (راشدين وأحداث) يفوق بكثير معدلات إيداع الإناث 
(راشدات وأحداثا)» أي Joly Le‏ ۱۲۷,۸۷ للراشدين» ۱۲,۳۰ 
للأحداث الذكور فى مقابل ۲۲ ,۱۹ للراشدات» 55 , ٠‏ لالأحداث 
الإناث . آما ما يتعلق بمعدل المودعين في السجون المصابين بالایدز فان 
ذلك یشک الا آقز دن OSES UE‏ بائة ان نسم LÍ‏ المعدل 
الخاص بالودعین الدمنیین للمخدرات. فقد بلغ ۲۹ سجيناً لكل مائة آلف 
نسمة» كما بلغ معدل الودعین بالسجن من الأجانب نحو ٤۹‏ شخصاً لكل 
مائة آلف نسم أما من يحمل منهم إقامة دائمة» فان معدلهم قد بلغ نحو 
VY‏ شخصاً لكل مائة ألف نسمة وذلك على مستوى المتوسط العام 
لكافة الدول. ولا بد من الإشارة هنا إلى أنه ليس من الواضح السبب في 
تفوق حجم معدل الإيداع للسجناء الأجانب الذين يحملون إقامة دائمة 
مقابل معدل المودعين الأجانب بشكل عام . 

اما فيما يتعلق بالدول العربية (مصرء قطرء السودان) التي يوجه عنها 
بيانات في هذا السح بهذا الخصوص» E‏ ديفا اا ا 
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الایداع حسب النوع والعمر لهذه الدول تفوق من حيث الحجم نظیراتها 
بمعدل الذكور الراشدین الودعین فى السجون حيث يقل عن نظیره اخاص 
بالتوسط العام لكافة الدول. ومن جانب آخرء فإن الفوارق حسب النوع 
ربا بشكل آوضح على مستوى تلك الدول العربية. brll‏ معا غدل 
المودعين المصابين بالإيدز أو المعدل الخاص بالمودعين مدمنى المخدرات» 
فإنهما ينخفضان بشكل ملحوظ عن المتوسط العام لكافة الدول أي Le‏ 
يعادل ۱۵ , ٠‏ إلى ه: , ٠‏ فى حالة المودعين المصابين بالایدز» و۷۰ ,۱۹ 
إلى ۲۹,۲۰ في حالة المودعين المدمنيين للمخدرات» ما قد de‏ منه عدم 
معاناة تلك الدول من تلك المشكلات بنفس الدرجة التى تعانى منها كثير 
من الدول في عالم اليوم . 
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اما ما یتعلق بمعدلات الایداع بالنسبة للأجانب» فمن الواضح أن هذه 
العدلات تفوق بأكثر من خمسة أضعاف التوسط العام لكافة الدول حیث 
بلغ بالنسبة لعدل الودعین الا جانب VE‏ ,۲۱۸ لتلك الدول العربية في مقابل 
0١‏ لكافة الدول» كما بلغ العدل الخاص بمجموع المودعين الأجانب 
الحاملين لإقامة دائمة فى تلك الدول العربية ۳۳,۸۰ مقابل ۷۷,۷۲ 
سجيناً لكافة الدول . ۱ 

وربا یعود السبب في ارتفاع معدل المودعين الأجانب بالدول العربية 
مقارنة بنظیریهما على مستوی كافة الدول» إلى کون أحد هذه الدول الثلاث 
وهي دولة قطر من دول الخليج العربي العروفة باستقطاب اعداد كبيرة من 
اليد العاملة الأجنبية» ما آدی بالضرورة إلى ارتفاع التوسط الخاص بهذین 
المؤشرين للدول العربية . آما ما یتعلق بالفروق اللاحظة حسب النوع والعمر 
سواء بالنسبة لتلك الدول العربية أو تلك اللاحظة على مستوی كافة الدول 
فقد سبق ذکر ما قد یکمن وراء ذلك من اسباب في معرض تحلیل البیانات 
المائلة لذلك الخاصة بأجهزة الشرطة والنيابة العامة والحاکم . 

اما ما یتعلق بامحدول رقم (4-۲) والخاص ععدلات السجناء الدانین 
«أي الذین صدر بحقهم آحکام قانونیة» وتوزیعاتهم حسب النوع والعمر 
والجنسية وبعض المؤشرات الصحية» فيتضح من الجدول أن المتوسط العام 
لجميع السجناء المدانين على مستوى كافة الدول قد بلغ نحو ۱۰۱,۷۰ 
جين Glas‏ وهو معدل يقل بكثير عن معدل الأشخاص المودعين في 
السجن نظراً لكون الإيداع في السجن لا يعني بالضرورة إدانة السجين بما 
اتهم به من جريمة» ولذا فمن المتوقع أن كافة معدلات السجناء المدانين تقل 
عن نظيراتها الخاصة بالإيداع فقط . وکما هو الحال مع الجدول السابق فیما 
يتعلق بالفوارق حسب النوع والعمر» فان معدلات إيداع الراشدين لكلا 
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الجنسين يفوق نظیراتها بالنسبة للأحداث من كلا الجنسين أي ما یعادل 
۷ إلى ۵,۳۵ سجيناً» كما تفوق حالات إيداع الذکور (ولكافة 
الاعمار) نظیراتها بالنسبة SLU‏ (ولكافة الاعمار) أي ما یعادل ۸۸,۷۰ 
إلى ۳ ,4 ٠‏ اما العدلات الخاصة بالسجناء المدنين الصابین بالایذز أو 
مدمنی الخدرات » فقد بلغت نحو ۱۷ , ٠‏ و۳٩‏ ,۸ على التوالی . آما معدلا 
المودعين RAEN‏ والأجانب الحاملين لأقامة اة فقت لعا ۱۱,۲ 
و۲۸ ۳۲٠,‏ على التوالي» وذلك على مستوی كافة الدول . 

وبالترکیز على الدول العربية (مصر. السودان) التي یتوفر عنها بيانات 
في هذا السح بهذا القصوص» فمن جانب» فان جمیع الفوارق افلاحظة 
على مستوی كافة الدول فيما یتعلق با خصائص العمرية والنوعية في حالة 
تلك الدول العربية يمكن ملاحظتها ربا بشکل آوضح ما هو عليه JLH‏ 
بالنسبة لكافة الدول» إذ ترتفع معدلات یداع الراشدین ولکلا الجنسين عنها 
لدی الأحداث ولکلا الجنسين أيضاً» أي ما یعادل ۱۲۷,۱۲ إلى 46 ,۰۲ 
كما ترتفع معدلات إيداع الذکور ولكافة الاعمار عن نظیراتها لدی الاناث 
ولكافة lac I‏ أي ما يعادل ۱۱۱,۳۸ إلى ۰۱۵,۷6 ومن جانب آخر» 
Ob‏ المعدلات الخاصة بالسجناء المدانين وتوزيعاتهم العمرية والنوعية الخاصة 
بالدول العربية تفوق في معظم الاحیان نظيراتها على مستوى كافة الدول» 
ولا يستثنى من ذلك إلا ما يخص الأحداث المدانين سواء منهم الذكور أو 
الإناث» إذ تقل معدلاتهم عن ما يقابلها على مستوى المتوسط العام لكافة 
الدول. ومن الملاحظ أيضاً ازدياد حجم معدلات السجناء المدانين من مدمني 
الخدرات في تلك الدول العربية مقارنة بما عليه الوضع بالنسبة لكافة الدول . 
ويمكن فهم ذلك بلا شك في ضوء اتجاهات العمالة الأجنبية الوافدة التي 
تشكل نسبة كبيرة من سكان بعض تلك الدول العربية . اما ما یتعلق بالفوارق 
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الأخرى الخاصة باختلاف معدلات إيداع السجناء الدانین حسب العمر 
والنوع فقد آشیر في آکثر من موضع ما سبق إلى ما قد يمكن وراء تلك الفروق 
من عوامل» وذلك من مثل الآدوار الاجتماعية النوطة بكلى الجنسين من 
جانب» واختلاف LET‏ التنشتة الاجتماعية التی یتعرض لها كافة الجنسين 
في مراحلهم العمرية المبكرة» ما ینعکس بلا شك على الکثیر من الظواهر 
الاجتماعية» ولیس باختلاف ظواهر الایداع بالسجون والادانة الا جوانب 
وأغاط من تلك الظواهر . 

ومن الأمور التي یحسن الاشارة إليها أنه على الرغم ما تبين في الجدول 
السابق )£10( من ارتفاع معدل الأجانب المودعين بالسجون. إلا أن 
المدانين منهم سواء على مستوى الدول العربية أو مستوى المتوسط العام 
لكافة الدول يقل بكثير عن تلك المعدلات . 
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> دول رقم (EVV)‏ 
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اما فيما يخص الوارد المالية هاز السجون البينة في ا دول رقم VV)‏ 
٠)٤ -‏ فيتبين أن التوسط العام ليزانية جهاز السجون لجميع الجموعات 
الاقليمية الدولية قد بلغ نحو ملیون ومائتي ألف دولار تقريباً لكل مائة آلف 
نسمة» في حين بلغ متوسط معدل مرتبات العاملین في جهاز السجون نحو 
سبعمائة ألف دولار تقريباً لكل مائة ألف نسمة في العالم . اما متوسط معدل 
الأصول الثابتة من موارد جهاز السجون فقد بلغ نحو اربعمائة آلف دولار 
تقريباً لكل مائة ألف نسمة . 

ويعني ذلك بلا شك أنه مقابل كل فرد في العالم هناك تقريباً نحو ۱۲ دولاراً 
تنفق على الميزانية العامة للسجون» و۷ دولارات تنفق على مرتبات العاملين في 
جهاز السجون» ٤‏ دولارات تخصص للأصول الثابتة لجهاز السجون. 

وبالتركيز على الدول العربية (مصر) نلاحظ أن كلا من متوسط معدل 
مرتبات العاملين في جهاز السجون ومعدل الأصول الثابتة من موارد جهاز 
السجون يقل بكر لیس فقط عن daw gil‏ العام لكافة الجموعات الاقليمية 
الدولية» بل آیضاعن کل مجموعة من الجموعات الا قليمية الثمانية . وهکن 
فهم ذلك بلا شك في ضوء اتجاهات الاقتصاد الصري الذي لم يشهد انتعاشاً 
ملحو ظا إلا منذ منتصف التسعينيات من هذا القرن» ما انعكس على تدنى 
معدلات ما ينفق على القطاعات الحكومية المتخلفة» ومنها قطاع السجون . 
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جدول رقم (YV)‏ 
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الخلاصطة 
في ضوء تلك النتائج المستخلصة من الجداول (4-۱۷ حتى ۲۱ 5) . 

يمكننا القول بأن مؤشرات اتجاهات الجريمة وعمليات نظم العدالة الجنائية 

الخاصة بجهاز السجون في الدول العربية (الكويت» السودان» مصرء 

سورياء قطر) تتميز بالآتي : 

١‏ انخفاض المعدل العام للأشخاص المودعين في السجن با يعادل الربع 
تقريباً عن نظيره التوسط العام لكافة الدول . 

- ارتفاع معدل المسجونين المحكوم عليهم بالسجن مقارنة بالأنواع الأخرى 
من العقوبات . 

۳ انخفاض جميع مؤشرات الإيداع بالسجن حسب نوع السجن بشكل 
ملحوظ عن نظيراتها على مستوى المتوسط العام لكافة الدول وعلى 
مستوى معظم المجموعات الإقليمية الدولية كل على حده . 

4 - ان متوسط عدد اسابيع انتظار المحاكمة لكافة السجناء في شتى الجرائم 
يقل بمعدل النصف تقريباً عن نظيره على مستوى كافة الدول . 

هان السجناء فى حالة جرية القتل العمد يمضون وقتاً أقصر انتظار 
للمحاکمة مقارنة بالتوسط العام لكافة الدول . 

۲ اما بقية الوشرات الخاصة بساثر الجرائم فقد اتضح أن السجونین یقضون 
في التوسط اسابیع آکثر ما هو SLI‏ على مستوی متوسط کافة الدول 
ما يعني بالضرورة أن إجراءات المحاكمة فیما یخص غالبية الجرائم عدا 
جرية القتل العمد تستغرق فترات Ab gb‏ 

-V‏ ان مدة العقوبة بالسجن في الدول العربية تختلف عن الوضع على 
مستوى كافة الدول ؛ SES]‏ مؤشرات جرائم المخدرات في مقدمة سائر 

الجرائم من حيث طول فترة عقوبة السجن» وهذه المؤشرات جميعاً 

تفوق نظائرها من المؤوشرات على مستوی كافة الدول . 


í 
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۸ إن جرائم السرقة تحتل المرتبة الثانية بعد جرائم الخدرات من حيث 
متوسط مدة العقوبة بالسجن» كما أن هذا التوسط بتجاوز نظيره على 
مستوى المتوسط العام لكافة الدول . 

4 والحال كذلك بالنسبة لجرائم القتل باستثناء القتل العمد» وكذلك جرائم 
الاعتداء والاختلاس والرشوة وكذلك المتوسط العام لمدة العقوبة لجميع 
الجرائم . حيث تزيد فترة العقوبة بالسجن في هذه الجرائم على المتوسط 
العام لكافة الدول . ولا يستثنى من هذا الاتجاه إلا مدة العقوبة التي 
يقضيها السجناء بالنسبة لجرائم القتل العمد إذ تقل هذه المدة عن نظيرتها 
بالنسبة BIS‏ الدول» والذي ربا یعود السبب في ذلك إلى تطبيق حكم 
القصاص في جرائم القتل العمد في حين أن العديد من الدول في العالم 
تطبق عقوبة السجن المؤبد في جرائم القتل العمد . 

- إن انماط الإجراءات العقابية المتمثلة في الوضع تحت الرقابة» والافراج 
بشرط » ليست من بين الإجراءات العقابية الشائع استخدامها في الدول 
العربية بدليل أن الدول العربية لم تقدم بيانات محددة بهذا ا لخصوص e‏ 
وما هو موجود من مؤشرات بهذا الخصوص یوکد أن تلك الإجراءات 
العقابية من الإجراءات الأقل استخداماً في نظم العدالة الجنائية العمول 
بها في البلدان العربية . 

١-اما‏ فيما يتعلق بالوشرات التي تعكس حجم السجون وبعض خصائصها 
الداخلية كعدد الأسرة بها ومساحاتها. فقد تبين تدني هذه المعدلات 
جميعاً عن نظيراتها على مستوى كافة الدول» الأمر الذي ربا يشير 
بشكل عام إلى أن هذه المؤسسات في الدول العربية تقصر كثيراً كماً 
وكيفاً عن نظائرها على المستوى العام لكافة الدول . 

۲ ان جميع معدلات موظفي السجون حسب النوع ونوع الوظيفة تقل 
بشكل ملحوظ عن نظيراتها على مستوى التوسط العام لكافة الدول» 
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ولا يخرج عن هذا النمط إلا معدل الجموع الكلي لوظفي الحراسة 
الذي يتجاوز قليلاً نظيره على مستوى كافة الدول . 

ان كافة المئؤشرات الخاصة بقوة العمل حسب النوع والوظيفة في سجون 
الأحداث بالدول العربية تقل بكثير عن المتوسط الكلى لكافة الدول . 

4 - ان الجموع الكلل لعدلات الایداع J‏ السجون في السنة حسب نوع 
الجريمة في الدول العربية یفوق بأكثر من الضعف نظیره على مستوی 
كافة الدول . 

۵ ان OVE‏ الایداع بالسجون في الدول العربية ترتفع عن نظیراتها 
على مستوی التوسط العام لكافة الدول في كل من المودعين في السجون 
لارتكابهم لجرائم القتل العمد» والقتل غير العمد والاحتيال 
والاختلاس» والرشوة والجرائم غير الموضحة. 

۲ اما في حالة بقية الجرائم فإن حالات الإيداع في السجون في الدول العربية 
تقل عن التوسط العام لنظائر تلك الجرائم على مستوى كافة الدول . 
۷- ان جميع معدلات الإيداع في السجون حسب النوع والعمر للدول 
العربية تفوق من حيث الحجم نظيراتها على مستوى المتوسط العام لكافة 
الدول . ولايستشنى من ذلك إلا مايتعلق بمعدل الذكور الراشدين المودعين 
في السجون حيث يقل عن نظيره الخاص بالمتوسط العام لكافة الدول . 

۸ ان الفوارق في معدلات الإيداع في السجون حسب النوع والعمر 
الملاحظة على مستوى المتوسط العام لكافة الدول يمكن ملاحظتها Ley‏ 
بشكل اوضح على مستوى تلك الدول العربية. 

4 اما ما يتعلق بمعدل المودعين المصابين بالایدز» أو المعدل الخاص بالمودعين 
مدمني المخدرات» فإنهما ينخفضان بشكل ملحوظ عن المتوسط العام 
لكافة الدول» ما قد يؤخذ منه عدم معاناة تلك الدول العربية من تلك 
الشکلات بنفس الدرجة التي تعاني منها كثير من الدول في عالم اليوم . 
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۰ اما ما يتعلق بمعدلات الایداع بالنسبة للأجانب» فمن الواضح أن هذه 
العدلات تفوق باکثر من خمسة اضعاف التوسط العام لكافة الدول» 
والذي یعود ربا إلى کون آحد هذه الدول الثلاث وهی دولة قطر من 
دول اتلس العربي العروفة باستقطاب آعداد قور من الید العاملة 
الأجنبية» ما آدی بالضرورة إلى ارتفاع التوسط الخاص بهذین المؤشرين 
للدول العربية . 

۱ ان جمیع الفوارق في معدلات السجناء الدانین (أي الذین صدر بحقهم 
احكاماً قانونية) وتوزيعاتهم حسب النوع والعمر والجنسية» الملاحظة 
على مستوی كافة الدول» يمكن ملاحظتها ربا بشکل آوضح في الدول 
العربية ما هو عليه JH‏ بالنسبة لكافة الدول» إذ ترتفع معدلات إيداع 
الراشدین ولکلا الحنسين عنها لدی الأحداث ولکلا اتسين أيضاً. 

۲ كما ترتفع معدلات إيداع الذکور ولكافة الاعمار عن نظیراتها لدی 
الاناث ولكافة الاعمار . 

۳ ان العدلات الخاصة بالسجناء الدانین وتوزیعاتهم العمرية والنوعية 
تفوق في معظم الأحيان نظیراتها على مستوی BIS‏ الدول» ولا یستثنی 
من ذلك الا ما یخص الأحداث الدانین سواء منهم الذکور أو الاناث» 
)5 تقل معدلاتهم عن ما یقابلها على مستوی التوسط العام لكافة الدول . 

5- ومن اللاحظ أيضاً ازدياد حجم معدلات السجناء الدانین من مدمني 
المخدرات في تلك الدول العربية مقارنة بما عليه الوضع بالنسبة لكافة 
الدول» والذي يمكن فهمه في ضوء اتجاهات العمالة الاجنبية الوافدة 
التي تشكل نسبة كبيرة من سكان بعض تلك الدول العربية . 

۵ انخفاض ما يخصص للميزانية العامة للسجون من نفقات وكذلك ما 
ينفق على العاملين فيها بشكل ملحوظ . 
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٦ . >‏ الاختلاف فى اتجاهات الجريمة وعملیات العدالة 


الجنائية بين دول العالم العربي 
تمثل السوال الثاني من التساؤلات التي تسعی هذه الدراسة للإجابة 
هل هناك اختلاف بين دول العالم العربي في معدلات الجريمة وعمليات 
العدالة الجنائية بها؟ 


وللإجابة على هذا السؤال فسنقوم باستخدام بعض الإحصاءات 
الوصفية كا متوسط والانحراف المعياري والقيم الكبرى والقيم الصغرى لكل 
مؤشر من مؤشرات الجريمة وعمليات نظم العدالة الجنائية الخاصة بالدول 
العربية التي شاركت في الاستقصاء الخامس للأم المتحدة الخاص بالجريمة 
وعمليات نظم العدالة الجنائية في العالم . حيث سنقوم بالتركيز على التعليق 
على مدى الاختلافات والتباينات بين الدول العربية في تلك المؤشرات» 
حتى نتمكن في المبحث الثالث من هذا الفصل من تقد تفسير لا قد يكون 
وراء هذه الاختلافات من عوامل . 

وعلی نحو ele‏ عمله في المبحث السابق» فقدتم الاعتماد على متوسط 
الاعوام التي شملها المسح أي الأعوام من ۱۹۹۰ حتى ١145‏ لكل فقرة 
من الفقرات التي احتوت عليها الجداول السبعة والعشرين التي اشتمل عليها 
السح المذكور. وقدتم ذلك من خلال جمع قيم كل فقرة لكل عام من 
الاعوام التي تتوفر لتلك الفقرة بيانات عنها وقسمة ذلك على عدد سكان 
الدولة خلال الفترة نفسها ومن ثم ضرب الحاصل في مائة آلف . وتجدر 
الإشارة إلى أن استخدام التوسط في هذه ا حالة بعطي مؤشراً أقوى للظاهرة 
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عام واحد من الاعوام التي شملها الاستقصاء الذکور . 

تسلسلها وتوزیعاتها في الجموعات الأربع التي احتوت علیها صحيفة 
الاستقصاء المذكور» والتي تمثل کل مجموعة منها أحد الراحل الأربع من 
مراحل التعامل مع الجرائم والمجرمين عبر أجهزة نظم العدالة الجنائية والمتمثلة 
في كل من جهاز الشرطة وجهاز النيابة العامة وجهاز المحاكم الجنائية وجهاز 
السجون. 


سنتناول هنا المؤوشرات الخاصة بجهاز الشرطة التمثلة في حجم موظفي 
الشرطة وتوزيعاتهم حسب انس والوضع الوظيفي وفي الوارد المالية SUA‏ 
الشرطة وحجم الجرائم المسجلة على مستوى الدولة وتوزيع هذه الجرائم 
حسب نوع الجريمة والجنس والعمر. 

وللوقوف على الاختلاف بين الدول العربية في هذه المؤشرات فقد تم 
إعداد الجداول من ١(‏ -0 حتى ١‏ 0) . 
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جدول رقم )0-1( 
بعض الإحصاءات الوصفية لتوسط معدلات قوة العمل الشرطية (الحلفون؛ لابسو الزي 
الرسمی والدنیون) لكل مائة آلف من السکان (لعامی ۱۹۹۰ -۱۹۹6) للدول العربية* 


anol‏ الانحراف | القيم الصغرى القيم الكبرى| عاد الدول 
العياري 
تست a fr‏ نح Pe‏ 


peper rer تح‎ 
SS 
| سس نت‎ 
| -| | سم‎ 
| | | ee 


*الأردن» مصرء الغرت. 
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LL‏ الجدول رقم (۰)۵-۱ فيحتوي على بعض الاحصاءات الوصفية 
کالتوسط والانحراف العياري والقیم الصغری والقیم الکبری لعدلات قوة 
العمل الشرطية موزعة حسب انس والوضع الوظيفي (الدنیون مقابل 
لابسي الزي الخاص بجهاز الشرطة) وذلك لكل من الاردن ومصر والغرب 
وهي الدول العربية الوحيدة التي یتوفر لها بیانات بهذا اخصوص في 
الاستقصاء الخامس للام التحدة . 

وبالتمعن في الجدول الذکور» نلاحظ أن تلك الدول العربية تختلف 
اختلافاً واضحاً في موشرات قوة العمل الشرطية وبخاصة مؤشري العدل 
العام للشرطة ومعدل موظفي الشرطة؛ فقد بلغ انحرافهما العياري نحو 
ET, £1 ۷,۰۹‏ على التوالي» كما یتضح ذلك بشکل مباشر من خلال 
اتساع مدی كل معدل من هذین العدلین وذلك كما تعکسه الفروق الکبيرة 
بين القيم الصغرى والقيم الكبرى لهما. ویعکس ذلك بلا شك تفاوت 
الحاجات الأمنية لتلك الدول بتفاوت قوتها الشرطية . أما معدل موظفات 
الشرطة فيتميز بتجانس تلك الدول العربية فيه كما يتضح ذلك في صغر كل 
من قيمة انحرافه المعياري وصغر قيمة مداه؛ ففي حي بلغت قيمته الصغرى 
نحو ۱٩‏ , ۰ فقد بلغت قیمته الکبری نحو ۹۵ , ۰۰ ویعکس ذلك بشکل 
واضح تدنی القوة الشرطية النسائية في تلك الدول العربية الذي یتفق بشکل 
عام مع العدلات التدنية في العالم العربي لقوة العمل النسائية . 

آما بقية العدلات الخاصة بالشرطة الدنية والشر ab‏ الحلفین» فلا تتوفر 
الا عن حالة واحدة» وربا یعکس ذلك COLE‏ هذین النمطین من الشرطة 
(المدنيون» والحلفون) من قوة العمل الشرطية في العالم العربي بشکل عام . 
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جدول رقم (۵-۷) 
بعض الاحصاءات الوصفية لتوسط الوارد المالية لجهاز الشرطة فى للدول العربية* 
(لعامی ۱۹۹۰ -۱۹۹6) 


Sal‏ مه 
العدل الكلي ليزانية ۰  VOENEVY ۱۸۵ oy‏ ۱۱۳۸۸ 
جهاز الشرطة. 


معدل مرتبات العاملین |۱۷۱۵+ه۰+ه VO‏ و ۹ 


في جهاز الشرطة 


۳ [reaa] ۳۷۰۳۸۷۰ hrivy, so [teow ro] معدل الأصول الثابتة‎ 
E TAR 


* قطر السودان» مصر. 


وفیما يخص الوارد المالية لجهاز الشرطة فان الجدول رقم (۵-۲) يدل 
على وجود اختلافات بين كل من قطر والسودان ومصر (وهي الدول العربية 
الوحيدة التي یوجد لها في الاستقصاء الذکور بیانات بهذا الخصوص)؛ فقیم 
الانحراف العياري والدی لمؤشري العدل الكلي ليزانية جهاز الشرطة ومعدل 
الآصول الثابتة من موارد جهاز الشرطة تشیر إلى وجود اختلافات جوهرية 
بين تلك الدول في هذا الابعاد؛ وهو آمر متوقع في ضوء الاختلاف بين تلك 
الدول ليس فقط في حاجاتها الأمنية بل أيضاًفي مواردها وهياكلها الاقتصادية . 

أما فيما يخص معدل مرتبات العاملين في جهاز الشرطة فلا تتوفر 
GU.‏ ی کم E‏ رونا عا اف یال 
التحتية العلوماتية في کثیر من دول العالم العربي الذي یجعل من الصعب 
معرفة حجم الانفاق على القطاعات الختلفة للدولة . 
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آما فيما یتعلق بالجدول (۵-۳) الخاص بالجرائم السجلة في إحصاءات 
الشرطة (بصرف النظر عما إذا أمكن القبض على الجناة ووضعهم تحت طائلة 
العدالة الجنائية آم e (Y‏ فتجدر الإشارة هنا أن هذه الفقرة من الفقرات الخاصة 
بجهاز الشرطة هي أكثر الفقرات على الإطلاق من حيث عدد الدول العربية 
Slain esol‏ هذا الصو د تناس موه 
الفقرة عن سبع دول عربية هي كل من مصر» الأردن» الکویت الغرب» 
قطر السودان وسوريا. ولعل ذلك يعود إلى أن هذه العلومات هي من أكثر 
العلومات تسجيلاً في معظم الدول؛ وقد یکون السبب في ذلك أن هناك 
بعض النظمات الدولية كالشرطة الدولية (الانتربول) على سبیل الثال» عدا 
النظمات ذات الطابع الاقليمي التي عادة ما تجمع بیانات من هذا القبیل عن 
الدول الأعضاء فیها بشکل سنوي. ممايؤدي إلى توفر هذا النوع من البیانات . 

وبالتمعن فى الجدول». پلاحظ أن الدول العربية الحددة آعلاه تتباین 
Las‏ ملحوظا في معدلات gil bl‏ السجلة gd‏ الشرطة» وعلی وجه 
ا لخصوص فیما یتعلق JS‏ من الجموع الكلي للجرائم القتل العمد وغیر 
العمد» القتل العمد» القتل غير العمد» الاعتداءات الجسيمة» السرقات 
الجسيمة» مجموع السرقات. الاحتیال. الاختلاس» جرائم الاتجار 
بالخدرات . فمن الواضح من الجدول أن قيم الانحراف العياري لجميع 
هذه التغیرات تفوق قیم متوسطاتها ما یعنی أن تلك الدول العربية تختلف 
اختلافاً كبيراً فیما بینها في تلك التغیرات . 
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جدول رقم )0-1( 


بعض الاحصاءات الوصفية لتوسط معدل الجرائم السجلة في إحصاءات الشرطة لكل 
مائة ألف نسمة للدول العربية (التوسط للأعوام ۱۹۹۰؛ ۱۹۹۱+ ۰۱۹۹۲ ۱۹۹۴+ ۱۹۹4) 


مائة آلف نسمة العیاری 
هه اج ام حك حك 
تلع | | 
۱ 
اسب 
a‏ 
ee TS‏ هه 
۲ 
هار با | ره | t [orie aie‏ 
ELT MT‏ له 
هک ا اي ضر 


الجرائم الأخرى 


cpa *‏ الأردن» الکویت. الغرب. قطرء السودان» سوريا. 


= 


ى | lade‏ ول 

ga 

۷ 

۷ 

۷ 

۷ 

5 
كا 
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كما یتضح ذلك أيضاً من خلال الدی الخاص بکل منها كما هو واضح 
في ضوء الفروق الشاسعة بين القيم الكبرى والقيم الصغرى لكل منها. 
ويشكل ذلك بلا ريب تفاوتاً كبيراً بين هذه الدول فى أبنيتها الاجتماعية 
والاقتصادية والثقافية التي عادة ما تنعكس على الظاهرة الإجرامية . 

أما بقية المئؤشرات فهي وإن أظهرت وجود تباين بين الدول العربية فيما 
تقیسه من أبعاد» فان حجم التباین لیس شدیداً کما هو الال مع الوشرات 
الآخرى ؛ فمن الواضح من خلال الجدول أن قيم انحرافاتها العيارية تقل 
بشکل ملحوظ عن قیم متوسطاتها» أي أن الفروق بين القیم الصغری والقیم 
الکبری لهذه المؤشرات لا تشکل فروقاً عالية» الأمر الذي يكن أن یستدل 
منه على أن توزیع هذا الوشرات یتجه نحو التوزیع الطبيعي . 

وفی هذا الفصل » سنحاول الوقوف بشکل خاص على ما قد یقف 
وراء تلك الاختلافات من fal ge‏ اجتماعية واقتصادية وثقافیة . 
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جدول رقم ٤(‏ = 
متوسط معدل الجرائم السجلة في (حصاءات الشرطة لأكبر مدينة في الدول وذلك لكل 
مائة آلف نسمة للدول العربية "(للأعوام ۰ حتی )۱۹۹٤‏ 


pera an i مه‎ 


هنک 
سا سل 
a 0| 0 «| aa‏ 
Pow fan [rae EE‏ 


العدد ال جمالی 
للجراتم السجلة 





tv ۳۱۱,۹۶ / ۸ 


* قطر الغرب. الأردن» مصر. 
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أما الجدول رقم E)‏ .0( التعلق بمعدل الجرائم السجلة في إحصاءات 
الشرطة لأكبر مدينة في الدولة» فيتضح أن أربعاً من الدول العربية فقط (وهي 
مصرء ll‏ الأردن» وقطر) هي التي تتوفرعنها بيانات بهذا | خصوص . 
آمابقية الدول فلم تدل cole gles‏ عن CLUS‏ وربا یمود ذلك إلى ما سبقت 
الا شارة إليه من غیاب البنية التحتية العلوماتية في غالبية الدول العربية ها 
SNe Neots dal ells gos des‏ 

هذا وبالتمعن فى الجدول نلاحظ وجود اختلافات بين کبریات الدن 
في تلك الدول العربية الأربع من حبث موشرات الجريمة» ویبلغ التباین 
آشده بين تلك المدن على وجه الخصوص فيما یتعلق بمعدل العدد الإجمالي 
للجراتم السجلة. وکذلك الاعتداءات eel‏ فقد تجاوزت قیم 
انحرافهما العياري قيمة متوسطهماء كما أن الفروق فيما بين قیمهما 
الصغرى وقيمهما الكبرى فروق شاسعة . أما بقية العدلات» فإنها Oly‏ 
أظهرت بعض التباين إلا أن ذلك التباين ليس عالیاً كما يظهر ذلك في صغر 
حجم انحرافاتها المعيارية مقارنة بجم قيم متوسطاتها وفي صغر الفروق 
فيما بين القيم الصغرى والقيم الكبرى لكل منها. Ley‏ لا شك فيه أن 
الاختلاف في مؤشرات الجريمة لتلك المدن يعكس إلى حد كبير اختلافها 
في خصائص أو عوامل بنائية كبرى من مثل التحضر والنزوح الريفي 
الحضري والتصنيع ونحو ذلك . 

آما فيما يتعلق بالجدول رقم (255» الخاص بمعدل الأشخاص الذين 
وضعوا قيد التعامل الرسمي مع نظام العدالة الجنائية حسب نوع Ag A‏ 
فيتضح من الجدول أن أربعاً من الدول العربية فقط هي التي يتوفر عنها بيانات 
بهذا الخصوص » وهي كل من مصر وقطر والسودان وسوريا. هذا ومن 
الملاحظ أن قيم متوسط الأشخاص الموضوعين تحت قيد التعامل الرسمي 


239 


لكل جريمة من الجرائم يقل بشکل ملحوظ عن نظیره في الجدول رقم (۵-۳) 
الخاص بمعدل الجرائم المسجلة» ويعكس ذلك بلا شك حقيقة أن تسجيل 
الجريمة في وقائع الشرطة لا يعنى أنه قدتم وضع الجناة تحت طائلة العدالة 
الجنائية وهو ما يعكسه الجدول رقم )0.0( 

ويتضح من الجدول» أن معدل الجرائم يختلف من دولة عربية إلى دوله 
أخرى اختلافاً شديداً وذلك من مثل المعدلات الخاصة بكل من الاعتداءات 
الجسيمة» مجموع الاعتداءات» مجموع جرائم السرقة الاختلاس» 
ومعدل الجرائم الآخرى ؛ فمن الواضح أن قيم انحرافاتها المعيارية تفوق 
بكثير قيم متوسطاتهاء كما أن الفروق فيما بين قيمها الصغرى وقيمها الكبرى 
فروق عالية . أما معدل الاشخاص الموضعين قيد التعامل الرسمي لبقية 
الجرائم » فإنها وآن أظهرت وجود تباين بين تلك الدول العربية إلا أن ذلك 
العا gc}‏ ديد كما هو واضح من خلال تدني قيم انحرافاتها المعيارية 
مقارنة بقيم متوسطاتها وكذلك من خلال ملاحظة صغر الفوارق بين قيمها 
الصغری وقیمها الکبری . 
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جدول رقم )0-0( 
متوسط معدل الاشخاص الذين وضعوا قید التعامل الرسمي مع نظام العدالة الجنائية 
وذلك لكل مائة ألف نسمة للدول العربية (التوسط للأعوام ۱۹۹۰ - ۱۹۹6) 


القیم الصغری | القيم الکبری| عد 
العياري 


Kial .‏ 
mm | Sar‏ 
۱ 
سرت اقب 
مجموع السرقات 
الجموع الكلي للجرائم 


* مصر قطر السودان» سوریا. 
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آما الجدول رقم )01( فیوضح متوسط معدل الاشخاص الذین 
وضعوا قيد التعامل الرسمي مع نظام العدالة الجنائية» حسب النوع والعمر 
لأربع من الدول العربية هي كل من الغرب» قطرء السودان وسوریا. وتجدر 
الاشارة هنا أن معدل الجموع الكلي هنا البالغ ۱۰,۲۲۸ یفوق نظیره في 
الجدول السابق البالغ ۰۷ ,۲۷ ویعود السبب في ذلك إلى أن هذا العدل 
في الجدول )0-1( يحتوي على الاحصاءات الخاصة بالأحداث . 


جدول رقم (0-5) 


بعض الإحصاءات الوصفية اتوسط معدل الأشخاص الذين وضعوا قيد التعامل الرسمي مع نظام 
العادلة الجنائية حسب الجنس والسن لكل مائة ألف نسمة للدول العربية (متوسط الأعوام ۱۹۹۰ حتی 1444) 


القيم الصغرى | القیم ee‏ 


Hee pe 


Ae 
۷ | ۱۵,۳۱ | ۲ 0,۰۲ | 1۹,۷۷ | (راشدات وأحداث)‎ 
العدل الكلي للذكور‎ 
fe مس عو عسل‎ fr ساس ا‎ 


العدل الكلي للراشدين 1,۷ 
وا A mT‏ ۷۲ ۳۲,۳۲ ۸1,۳1 


| معدل الراشدات | ۸۸,۱۳ | ۸۵,۸۲ ese‏ ل 
Pee ۲ ee‏ 


العدل الکلی للآحداث | ٦۷,۲١‏ 
(ذکور+اٍناث) ۸ ,۲ ۹ | ۱۵۳,4۱ 


0 الغرب. قطرء السودان» سوریا. 
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وبالتمعن في الجدول رقم )0.1( يلاحظ أن التباین في تلك العدلات 
بین الدول العربية لیس تبایناً غالبا یعنی أن تلك التغیرات فیما مخض 
الورك زمره تفه يفي التو ريع gee ll‏ زامن wok Ol Bil‏ 
انحرافاتها العيارية تقل عن قیم متوسطاتهاء كما أن الفروق بين قیمها 
الصغرى والكبرى فروقاً ليست عالية» ولا يستثنى من ذلك إلا ما یخص 
معدل الإناث الأحداث» حيث تفوقت قيمة انحرافه العياري على قيمة 
متوسطه. كما أن قيمة مداه كما تعكسها الفروق بين قيمه الصغرى وقيمه 
الكبرى قيم عالية» ما يدل على شدة التباين بين تلك الدول العربية في هذا 
البعد. ويمكن فهم ذلك إلى حدما في ضوء اتجاهات التغير الاجتماعي 
المرتبطة بعمل المرأة خارج المنزل وبسرعة معدلات التحضر والتصنيع التي 
عادة ما ترتبط باتجاهات التفكك الاجتماعي والأسري الذي ينعكس 
بالضرورة على الناشتة . 
٤‏ ۲۰۰ جهاز النيابة العامة 


سنتناول هنا المؤشرات الخاصة بجهاز النيابة العامة التمثلة في معدل 
وكلاء النيابة وتوزيعاتهم حسب الجنس وحسب وضعهم الوظيفي وفي 
الوارد المالية لجهاز النيابة » وفى معدلات الأشخاص الملاحقين قضائياً حسب 
vie dp‏ و4 اموي od‏ والعمره ولا وقوف علی الا ختلاف بین 
الدول العربية التي آدلت ببیانات تتصل بهذه الابعاد في الاستقصاء الخامس 
للم التحدة» سنقوم باستعراض الجداول من (۵-۷) حتی (۱۰ - ۵) . 
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جدول رقم (O-V)‏ 
متوسط معدل وکلاء النيابة حسب العدد والجنس لكل مائة ألف نسمة للدول العربية” 
(متوسط الأعوام ۱۹۹۰؛ ۱۱۹۹۱ 1۹۹6) 
القیم الصفری| القیم الکبری عدد الدول 


الى س“ 


ere [er | ۲9 faa we 
و‎ 
إ۳‎ oe | ۲۷۱ | ۲۰۳۲ | اعضاء النيابة الذكور‎ | 


| a e o praa a 
aee TT 


i ده‎ A E 
ا‎ 


ی ات ee‏ چ ا 
اسع | |- | | | 
* مصرء قطر السودان. 

وبالتمعن في الجدول المذكور يتضح لنا وجود اختلافات بين هذه الدول 

في تلك المؤشرات وخاصة ما يتصل بمؤشر الجموع الكلي لأعضاء النيابة 
الذي فاقت قيمة انحرافه المعياري قيمة متوسطه مما يدل على شدة التباين 
بين تلك الدول العربية فى هذا المؤشرء آما المؤشرات الخاصة بکل من 
عضوات النيابة» أعضاء iL‏ الاناث» وأعضاء النيابة التفرغین» OW‏ تباين 
الوشرات بين الدول العربية الذکورة لیس شديداً ها يدل على أن توزیع 
تلك المؤشرات یتجه نحو التوزیع الطبيعي» ودلك LS‏ هو واضح من صغر 
حجم قیم انحرافاتها العيارية مقارنة بقیم متوسطاتها» وكذلك من خلال 
صغر الفوارق بين قیم تلك المؤشرات الصغری والقیم الکبری لها . آما بقية 
المؤشرات فلا تظهر أياً من التباین» اما OY‏ بیاناتها لا تتوفر الا عن حالة 
واحدة کما هو OLE‏ موشر عضوات النيابة التفرغات » وإما لأن أياًمن الدول 
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العربية لم يدل ببیانات عن تلك الوشرات كما هو الحال بالنسبة لكل من 
الجموع الكلي لاعضاء النيابة غير التفرغین» عضوات النيابة غير 
المتفرغات» وأعضاء النيابة غير المتفرغين الذکور . 

وعموماً فان هذه البيانات تشير إلى انخفاض قيم المؤشرات بشكل عام 
في كافة الدول العربية الموضحة من جانب» كما تشير إلى أن هذا القطاع 
من أنظمة العدالة الجنائية لم يزل من القطاعات التي لم تدخلها المرأة حتى 
الآن» وهو أمر يكن تفهمه في ضوء الثقافة العربية التي تنعكس على الأدوار 
المهنية المنوطة بكل من الرجال والنساء . 

أما الجدول رقم A)‏ -۵) فيعرض بعض الإحصاءات الوصفية الخاصة 
بالوارد المالية لجهاز النيابة في دولة السودان فقط. وربا يعكس ذلك LE‏ 
الأبنية التحتية العلوماتية في معظم الدول العربية gall‏ یجعل من الصعب 
معرفة حجم الا نفاق على القطاعات المختلفة من الدولة بشکل دوري ومنها 
قطاع النيابة العامة . 


جدول رقم (۵-۸) 
بعض الاحصاءات الوصفية لتوسط الوارد AW‏ لجهاز النيابة في الدول العربية” 
(متوسط عامي 1444444۰( 


التغیرات الانحراف | القیم الصغری | القیم الکبری 
العياري 


Yev, sA ۲۰۷۸ ۲۰۷, ۸ SWS 


3*۸, ۰۹ PAYA, ۹ ا‎ YAYA, ۰۹ 
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جدول رقم )0-4( 


متوسط معدل الاشخاص اللاحقین قضائياً في الدول العربية حسب نوع الجريمة لكل مائة 
ألف نسمة للدول العربية*(المتوسط للأعوام ۱۹۹۰ حتى OARE‏ 


مؤشر الحرية لكل المتوسط | الانحراف |القيم الصغرى | القيم الكبرى 
مائة ألف نسمة المعياري 
سس كاتس ٩‏ ۱ ۳۵۰۵۳۱۷۹۰ 
ad‏ د كاه 
ee ee ee‏ الس RIE‏ 
Ei ۳۸‏ 
للا 


| مجموع الاعتدانات | | 


TE 


ا 
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آما امحدول رقم )0.4( فیوضح معدل الأشخاص اللاحقین قضائياً 
حسب نوع الجريمة لكل من مصر والسودان» وهما الدولتان العربیتان اللتان 
آدلتا بعلو مات بهذا الخصوص . ومن الجدول الذکور يلاحظ وجود تباین 
كبير بين هاتین الدولتین خاصة فى كل من المؤشرات الاتية : القتل العمد 
وغیر العمد» القتل غير العمد» الاعتداءات الجسيمة» الاحتيال» مجموع 
جرائم الخدرات» واطرائم الأخرى . ففي جمیع هذه المؤشرات» نلاحظ 
تفوق قيمة الانحراف العياري لكل منها على قیم متوسطاتها» كما أن البون 
شاسع بين القیم الصغری والقیم الکبری لكل منهاء آما بقية الشرات 
التوفرة عن الدولتين» فان التباین بين الدولتین يتجه نحو التباین الطبيعي» 
هلا Salil aud) BS‏ اسلا شرف لها ا اله و Me‏ 

وتجدر الاشارة هنا أن المؤشرات الواردة هنا تقل عن الوشرات التی 
سبق استعراضها ما یتعلق ببيانات الجريمة وفقاً لاحصاءات الشرطة . ۱ 

ویعود السبب فى ذلك إلى قلة عدد الدول العربية التی آدلت ببيانات 
عن اللاحقین قضایا من قبل جهار البابة الحامت خلافاً لعدد الدول العربية 
التي آفادت ببیانات عن الجرائم وفقاً لوقوعات جهاز الشرطة. 
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جدول رقم (۱۰ (O-‏ 
متوسط معدل الأشخاص اللاحقین قضائياً في الدول العربية* حسب الجنس والعمر 
لكل مائة ألف نسمة حسب الجنس والسن (متوسط الأعوام ۱۹۹۰ go‏ 1444) 


مؤشر الجريمة لكل المتوسط الانحراف | القيم الصغرى | القيم الكبرى 
مائة ألف المعياري 


EA, أ‎ EA, کت‎ 


ای ام اس 
س — 


ae‏ = اشدات اللاحقات 


معدل الإناث الأحداث 


معدل الذكور الأحداث ea eae?‏ م2 


- بيانات مفقودة . * مصر. 

آما فیما یتعلق بادول (OV)‏ اصن الا ole‏ | للاتحقين قضائباً 
حسب والنوع والعمر» OF‏ بیانات هذه الفقرة في الاستقصاء الخامس لم 
تتوفر الا فیما یتعلق بالعدل الكلي للملاحقین قضائياً ولدولة مصر فقط . 
آما بقية مؤشرات هذا البند» فلم تتوفر عنها أي بیانات بهذا اخصوص عن 
أي من الدول العربية . وربا يعكس ذلك ما سبقت الاشارة إليه في آکثر من 
موضع إلى ضعف البنية التحتية العلوماتية التي تجعل الحصول على مثل 
هذه البیانات عن دول العالم العربي بشکل دوري أمراً صعباً. 
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٤‏ ۳۰۰ جهاز الحاکم 

سنتناول هنا التباين بين الدول العربية فى المؤشرات الخاصة بجهاز 
الحاکم المتمثلة في كل من معدل الأشخاص الذین مثلوا آمام الحاکم حسب 
نوع الحكمء وحسب نوع العقوبة» ومعدل القضاة حسب انس 
وتوزيعاتهم الوظيفية» وموارد المحاكم المالية» ومعدل الأشخاص المدانين 
هذا التبايق الدول العربية التي يتوفر عنها بيانات في الاستقصاء الخامس 
بهذا ا لخصوص فقد تم إعداد الجداول من (CONN)‏ حتى CONT)‏ 

فأما الجدول رقم CONN)‏ فيوضح المؤشرات الخاصة بالأشخاص 
الذين مثلوا أمام المحاكم الجنائية في كل من مصر وقطر والسودان فقط . 
وبالتمعن في الجدول» يتضح لنا وجود تباينات شديدة بين هذه الدول في 
تلك المؤشرات؛ فمن الواضح أن الانحراف العياري لكل من مجموع 
الأشخاص الذين مثلوا أمام المحاكم الجنائية» الأشخاص المبرئون» 
والأشخاص المدانون» يفوق بشكل واضح قيم متوسطاتهاء كما آن الفروق 
بلا شك الفروق الجذرية بين تلك الدول فى أبنيتها الاجتماعية والاقتصادية 
والثقافية خاصة إذا وضعنا فى الاعتبار ما قد يكن توقعه من الاختلاف 
التوقع بين قطر باعتبارها دولة يتميز سكانها بصغر الحجم وبالتجانس» 
واقتصادياتها بالاستقرار مقابل كل من مصر والسودان . 

جدول رقم (۵-۱۱) متوسط معدل الأشخاص الذين مثلوا أمام الحاکم 
الجنائية لكل مائة آلف نسمة للدول العربية× (متوسط الأعوام: ٠99١؛‏ 
4۲ {. 
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جدول رقم (۱۱ -۵) 
متوسط معدل الأشخاص الذين مثلوا أمام الحاکم لكل ماثة ألف نسمة للدول العربية” 
(متوسط الأعوام: ۱۹۹۰+ ۱۹۹6۱۱۹۹۲) 


مؤشر الجريمة لكل المتوسط الانحراف القيم الصغرى القيم الکبری | عدد on‏ 
مائة آلف نسمة العیاری العرية* 


مجموع الأشخاص الذین مثلوا| V\or, ٠١١,۸۹ | ۳۹۳۲,۱۹ | ۲۹۱۹, OF‏ 


أمام المحاكم الجنائية 


کید A TA LSA‏ و 
Ea‏ 


الأشخاص الدانون 
۳۳ ۳ 


* مصر قطر. السودان. 





جدول رقم (o NY)‏ 
متوسط معدل الأشخاص الراشدين الدانین حسب نوع العقوبة لكل مائة ألف نسمة للدول العربية” 
(متوسط a‏ ۰ )0 


ene المعياري‎ o 
> کت‎ 1044۸ ron, ۱۳۱,۵4 | ee 
ج‎ 
Te | erê | 1 | v> | اتاتب‎ 
Pe Reet n fren لكك‎ 86077077 
es 
E 


العاقبون بتقييد الحرية 


EES ES E TT‏ تتكس 


EE امعاقبون‎ 
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آما فیما یتعلق بالجدول (۵-۱۲) الخاص بمعدلات الأشخاص الراشدین 
الدانین حسب نوع العقوبة لكل من دولتي مصر وقطر» فیوضح تباین 
الدولتین تباینا شديداً في كل من موشر مجموع الراشدین المدانين» والعاقبون 
بالغرامة . فقيمة الانحراف العياري لكل منهما یفوق قيمة متوسطهما كما 
أن البون شاسع بين القيم الصغری والقیم الکبری لكل منهما . 

آما بقية الوشرات التوفرة للدولتین» فإن التباین بين الدولتین لیس 
شديداً» ویتجه توزیع هذه المؤشرات إلى التوزیع الطبيعي» كما هو واضح 
من صغر حجم قيم انحرافاتها المعيارية عن قيم متوسطاتها وكذلك من غیاب 
البون الشاسع بين القيم الصغرى والقيم الكبرى لكل منها . 

جدول رقم (۱۳ -۵) 
متوسط معدل القضاة لكل ماثة ألف نسمة حسب ال جنس والوضع المهني والمهام الوظيفية للدول العربية” 
(متوسط الأعوام: ۱۱۹۹۰ ۱۹۹4:۱۹۹۲) 


التوسط الانحراف اس ae ida‏ 
ا 


Fridays 
a per fe | at] القضاة الذكور‎ 
| ee الا نات‎ 
arses eer لفضاة ارون الخاصون تفاب ِا‎ 
ee ضر ا ال‎ 

rete ۱ الك‎ 


\ 

\ 2 

۱ ۳ ee 
۱ 


Bm ee a a 
p - | | a 


* قطرء السودان. 
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ومایلاحظ أن بعض المؤشرات الخاصة بعدد الأشخاص الدانین حسب 
نوع العقوبة من مثل السجن الوبد أو الاکتفاء باللوم والانذار لم تتوفر إلا 
عن إحدى الدولتین دون الأخرى» كما أن البعض الآخر من العقوبات لا 
بعمل به في كلا الدولتین ویعکس ذلك بلا شك طبيعة الانظمة القضائية 
لتلك الدول التي تجيز بعضها عقوبات بعينها دون غيرها . 

أما الجدول رقم (۰)۵-۱۳ فيوضح المعدلات الخاصة بالقضاة حسب 
ا لجنس والوضع الوظيفي في كل من دولتي قطر والسودان» وهما الدولتان 
العربيتان والوحيدتان اللتان أدلتا ببيانات بهذا اصوص فى الاتقصاء 
الخامس للام التحدة . l‏ 

ومن امحدول یتضح لنا أن الدولتین تختلفان اختلافاً واضحاً في کل من 
مجموع قضاة الصلح المحترفين» وکذلك القضاة الذکور إلا أنه اختلاف 
لیس شديداً» كما هو واضح من خلال مقارنة قیم انحرافاتها العيارية 
بمتوسطاتها وكذلك مقارنة القیم الصغری بالقیم الکبری لکلا المؤشرين . 

آما غالبية بقية الوشرات. فإنها لا تتوفر إلا عن دولة السودان. وربا 
يدل ذلك على أن بنية نظام القضاء في السودان یتجه نحو التعقد والتطور 
I‏ الذي يكن فهمه في مدى التباين في العديد من الجوانب السكانية 
والثقافية والاجتماعية» فتطور الأجهزة القضائية فى الدولة يعكس بلا شك 
التباين بين الشرائح الاجتماعية والتنظيمات المؤسسية في الدولة . 
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جدول رقم (O- NE)‏ 
ola‏ الجنائية للدول العربية'(متوسط الأعوام: 148٠‏ 1444) 


الموارد المالية الانحراف القيم الصغرى القيم الکبری | عدد ee‏ 
المعياري 


ee 


في الحاكم ۰ ۰ ۱ ۷ ,۳۹۸۰۱ 
موارد الحا VA | ۲ ۲۷۲,۵۰ | Proj ae‏ ,۵1۵۲ ۲ 


* مصرءقطرء السودان. 

آما فیما يخص الجدول رقم NE)‏ .0( فيتعلق بالموارد المالية للمحاكم 
جوهرية بين هذه الدول من حيث معدل مرئيات العاملين في الحاکم» كما 
يتضح ذلك من ارتفاع قيمة الانحراف العياري لهذا المعدل على قيمة متوسطه 
كما يتضح أيضاً من اتساع الفارق بين قيمة القيم الصغرى والقيم الكبرى لهذا 
المعدل . وربا يعود ذلك إلى وجود دولة قطر من بين هذه الدول التي تنتمي 
إلى مجموعة الدول ذات الدخل القومي الرتفع . أما ما يتعلق بمعدل الأصول 
الثابتة من موارد الحاکم فان القباين بين هذه الدول لیس Ad‏ كما وهو 
واضح من خلال انخفاض قيمة انحرافه المعياري عن قيمة متوسطه . 

آما امحدول رقم )0-10( الخاص بتوزيع معدلات الأشخاص المدانين 
في المحاكم الجنائية حسب نوع الجريمة في كل من مصر والأردن وقطر 
والسودان» وهي الدول العربية الوحيدة التي یتوفر لها بيانات في الاستقصاء 
الخامس للأم التحدة بهذا الخصوص » فيوضح وجود تباين شديد في الدول 
العربية خاصة فى مؤشرات كل من القتل العمد وغير العمد. القتل غير 
العمد» السرقة بإكراه» والاحتيال. ففي جميع هذه المؤشرات تفوق قيمة 
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الانحراف العياري بکثیر قيمة التوسط كما أن البون شاسع بين القیم 
الصغری والقیم الکبری لكل مؤشر من تلك المؤشرات . 
جدول رقم )0-0( 
متوسط معدل الأشخاص الدانن في ا لمحاكم الجنائية لكل ماثة ألف نسمة للدول العربية” 
(متوسط الأعوام: ge‏ 


NE E RT‏ هه 
| لسلست |« إا ا إل 
محاولة لكان EE A Ol O E N‏ 
ae‏ ا e‏ إو ا ل 

fe | وس +" | ا‎ 
a 
— 
O e en نا اف‎ a 
دمض | | | لإ‎ 
OO ارف ا‎ 
| ١ [a | 541,15] ۰ | ۴۹,۲۹ | Ait At | 


* مصر الأردن» قطر السودان. 
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آما بقية المؤشرات» فان حجم التباین بها لا یشکل تبایناً شديداً كما 
de‏ من تدني قيم انحرافاتها العيارية عن قيم متوسطاتها وكذلك کون 
الفروق بين القیم الصغری والقیم الکبری ليست شاسعة» ما يدل على أن 
توزیع قيم تلك المؤشرات يتجه نحو التوزیع الطبيعي . 

ولا بد من الإشارة هنا إلى ما قد يلاحظ بخصوص تدني أحجام مؤشرات 
الجريمة في هذا احدول عن مثيلاته الواردة ذ في القسم اخاص بإحصاء ءات 
الشرطة» إذ تبلغ أحجام تلك المؤشرات وفقاً لاحصاءات الشرطة ضعف 
المؤشرات الموضحة أعلاه» وذلك يعود إلى أن إحصاءات الشرطة تشير إلى 
الجرائم التي عرفت من قبل الشرطة سواء تمكنت الشرطة من إلقاء القبض 
على المجرمين آم لاء في حين أن البيانات الواردة أعلاه توضح فقط مؤشرات 
الجريمة من واقع أولئك الأشخاص الذين قبض عليهم وتمت محاكمتهم We‏ 
الآمر الذي يفسر ما قد يلاحظ من تفاوت بين البيانات الوضحة آعلاه وبين 
نظائرها في القسم الخاص بالجرائم المسجلة من لدن جهاز الشرطة . 

و 

(1444414414144 ا العربية* ا‎ eee 


العياري Figs‏ 
خخ نحت Pe fava ea favs‏ 
تست سس 
الدانون الإناث eee ea‏ 
ا 


الدانون الراشدون : 


كك ۳۳۳ لحا 
اراشدون الذكور 
ای اما 0۵8 | ف | ا 
ا ا تست eee‏ 
ص ا a‏ اد سم( و 


* مصرءقطرء السودان. 
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آما فیما یتعلق باحدول (۰)۵-۱7 الخاص بمعدلات الأشخاص الدانین 
في الحاکم الجنائية حسب النوع والعمر لكل من مصر وقطر والسودان؛ 
فیوضح وجود اختلافات جذرية بين تلك الدول في جمیع المؤشرات التي 
توفرت لها بیانات عن تلك الدول الثلاث» وهي کل من معدل مجموع 
الاشخاص الدانین» معدل الراشدین» ومعدل الراشدات الدانات؛ ففي 
جمیع هذه ا مؤشرات یتضح تفوق قيمة الانحراف العياري لكل منها عن 
قيم امتوسط الخاص بکل منها. كما یتضح أيضاً البون الشاسع بين القیم 
الصغری والقیم الکبری لكل مؤشر من تلك المؤشرات الثلاثة . ويمكن أن 
يفهم هذا التباين في ضوء ما سبقت الإشارة إليه في الجدول CONV)‏ من 
اختلاف كل من مصر والسودان عن دولة قطر فى أبنيتها الاجتماعية 
والاقتصادية والثقافية التي Ley‏ انعكست بالضرورة على ذلك التباین . 

ومن الآمور التي لا بد من التعليق عليها هنا ما يتصل بالفروق في حجم 
معدلات المدانين الراشدين لكلا الجنسين؛ إذ بلغ متوسط حجم الإدانة 
بالنسبة للذكور لكافة الدول الثلاث نحو عشرة أمثاله بالنسبة للإناث» PY‏ 
الذي يعكس الاختلاف النوعی فى ارتكاب السلوك الاجرامی خاصة فى 
الثقافات التی pod‏ باختلاف الادوار de gl‏ الال مادا مودو عه 
تلك المنوطة بالنساء . 

كما يلاحظ Lal‏ أن المؤشرات الخاصة بالأحداث المدانين لم يتوفر 
عنها فى الغالب البيانات اللازمة فيما عدا مؤشر المدانين الأحداث الذي 
فر 0 واحدق الامر الذي قد يعكس غياب الاحصاءات الدورية 
الخاصة بذلك الجانب في تلك الدول . 
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٤. ٦ . 5‏ جهاز السحون 


سنتناول هنا وصف اختلاف الدول العربية في المؤشرات الخاصة بجهاز 
السجون المتمثلة في حجم الایداع حسب نوع السجن » متوسط مدة أو فترة 
الایداع انتظاراً للمحاکمة مدة عقوبة السجن » حجم الأشخاص الذین 
وضعوا تحت الراقبة» وحجم وخصائص سجون الراشدین وسجون 
الأحداث» وکذلك الایداع بالسجن حسب نوع الجريمة وحسب کل من 
النوع والعمر» وكذلك حجم وخصائص السجناء الدانین حسب العمر 
والنوع» وكذلك الوارد المالية لجهاز السجون . وللوقوف على اختلاف 
الدول العربية التي تتوفر عنها بیانات عن هذه الجوانب فسنستعرض احداول 
من W)‏ ۵) حتی (0۲۷). 

فأما الجدول رقم (ONY)‏ فیوضح الاشخاص الودعین في السجن 
حسب طبيعة السجن وذلك في كل من دولة الکویت والسودان» الدولتین 
ogy‏ الوحیدتین التي أدلتا ole ples‏ بهذا اخصوص . ویلاحظ من 
اخدول الذکور وجود تباین واضح بين الدولتين في کل من مؤشر 
السجونین النتظرین للمحاكمة» والسجونین الحکوم علیهم بالسجن . هذا 
وتدل قیم الانحراف العياري الخاص بکل منهما والتي تقل عن متوسط 
الژشرین وكذلك غیاب البون الشاسع بين القیم الصغری والقیم الکبری 
لكل منهما على أن توزیع قیم التغیرین تقترب من التوزیع الطبيعي . 
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جدول رقم (۱۷ -۵) 


متوسط معدل عدد الأشخاص الودعین في السجون حسب نوع السجن لكل مائة ألف نسمة 
في الدول العربية (متوسط الأعوام: ۱۹۹۰؛ ۱۱۹۹۲ ۱۹۹4) 


or 
السحون المعياري العربية‎ 
Ae 1-1 
4, A¥ 1,۷۱ ۱۱, +8 
a ae 
۵۰.۳۱ | £ ۲۳,4۵ | ۷۲ 


TR‏ نون قید الاحتجاز 

سه - 
ا سود 

Me = 

pf} of ft A 


* الکویت. السودان. 


آما بقية مؤشرات الایداع في السجن فمعظمها لم یتوفر عنها بیانات 
الا عن دولة واحدة. وبشکل عام» فان هذا الجدول یوضح أن الحکوم 
عليهم بالسجن یشکلون غالبية المسجونين مقارنة ببقية الاسباب الأخرى 
للإيداع بالسجن . 





254 


جدول رقم VA)‏ - 0( 
متوسط معدل متوسط الدة (بالاساییع) التي فضاها راشدون في السجون في انتظار الحاکمة 
لكل ماثة ألف نسمة للدول العربية (متوسط الأعوام: ۱۱۹۹۲۱۱۹۹۰ ۱۹۹4) 


الجموع الكلي للقتل 19,۰ :+ a‏ ۷ ,۳۱ 
العمد وغير العمد 


ee کته‎ ae 
E ۲۰۱۱۰۰۹ ۳ ی‎ | aria | القثل اير عير‎ 
Pa تک نت‎ [= [ire | امسن كي صة‎ 
o few SS KSI E 
er rl errr] lm 
اسراب لا إا ا‎ 
ا ا‎ | pe السى کی رة‎ 
Pe حر‎ Poe هه‎ asin 
E نك‎ Le 
Cope rr beep a 
ا« | نک ۳ ۳۵ ال‎ a 


۳۹۳ ل‎ pees 

الر تبطة Jei‏ اد k‏ 
EE ce ee‏ 
لك کت اكه 


fe pe‏ لض انك ل 


* السودان ومصر. 
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آما الجدول رقم ٩-۱۸(‏ ) فیتعلق بمتوسط موشرات المدة التي قضاها 
السجونون الراشدون في السجن انتظاراً للمحاکمة حسب نوع الجريمة وذلك 
لكل من مصر والسودان فقط . وبالنظر إلى الجدول یتضح وجود تباین في 
مؤشر متوسط عدد الاسابیع التي قضاها راشدون في السجن لجميع الجرائم 
بین الدولتین» ولکنه لیس تبايناً شديداً كما هو واضح من خلال مقارنة حجم 
قيمة انحرافه العياري بمتوسطه» وكذلك في ضوء مقارنة قیمه الصغری 
بقیمه الکبری . Ll‏ بقية الژشرات فلم تتوفر إلا عن دولة السودان فقط 
ولذا فليس من المکن الحديث عن مدی التباین في تلك الوشرات طالا لم 
تدل بتلك العلومات إلا دولة واحدة. 
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جدول رقم (۱۹ -۵) 


معدل متوسط مدة عقوية السجن (بالأشهر) الني قضاها الراشدون في السجن فعلاً حسب 
= الجريمة في الدول العربية "نسمة (متوسط الأعوام: ۱۹۹۰+ ۱۹۹4۱۱۹۹۲) 


LaF [Re r a e‏ هت 
ifm rw]‏ تس 
الل ae‏ 
الاعتداء 
i faa ar AE‏ 
السرقة 
كص ارام إل اسع اس سا 
EE EE‏ 


JW ۰ 8 >‏ = ۷ | رق ۳۳ EE‏ 
بالواد الخدرة 


ار الشروعبالخدرات 
حبازة الخدرات للتعاطي Pfaff‏ 
الرشوة والارتشاء 


T nfen i Co eee 


۳۵ نها نت‎ ff ee 


* مصر والسودان . 
آما فیما یتعلق با جدول رقم ٩(‏ ۱) الخاص بمدة عقوبة السجن بالاشهر 
التي قضاها راشدون في السجن حسب نوع الجريمة لكل من مصر 
والسودان» فيتضح من الجدول أن الدولتين العربيتين المذكورتين تختلفان 
إختلافاً شديدآفي معظم مؤشرات مدة العقوبة بالسجن حسب نوع Ag A‏ 
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فبالتمعن في قيم الانحراف العياري مقارنة بقیم التوسط لعظم الجرائم 
نلاحظ ارتفاع قيمة الانحراف العياري بشکل ملحوظ عن قيمة التوسط » كما 
أن الفرق بين القیم الصغری والقیم الکبری يأخذ في الاتساع مع الجرائم نفسها؛ 
ما يشير إلى أن السجونین لارتکابهم تلك الجرائم في الدولتین العربیتین بقضون 
مدداً مختلفة اختلافاً شديداً باختلاف الدولتين» ولا يخرج عن ذلك إلا کل من 
متوسط مدة عقوبة السجن في جرائم الاغتصاب وسرقة المساكن والاحتيال. 
جدول رقم (۵-۲۰) 
و ی 
في الدول العربية (متوسط عامي: ۱۹۹۰؛ 1444) 


موّشر الأشخاص الانحراف القيم الصغری| القیم الکبری | عدد “ae‏ 
الموضوعين تحت ر a‏ العياري 


حت ان العام الذكورين 


oo 


| e 
لا‎ ee 
o eorf Se | 5,028 | | |مجموع الراشدين‎ 
rs -( امی لاه اح ل-‎ 


بشرط في يوم معين من العامین : 
الراشدين 





مصرء الکویت. سوريا. 
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آما الجدول رقم (۵-۲۰) فیتعلق بمعدل الأشخاص الوضوعین تحت 
الراقبة» والأشخاص الفرج عنهم بشرط حسب العمر . وقد آدلت ثلاث 
من الدول العربية وهي کل من مصر والکویت وسوریا ببیانات بهذا 
الخصوص» ومن اللاحظ أن هذه الدول تختلف فيما بينها اختلافاً شديداً 
فيما يتعلق بمعدل الراشدين المفرج عنهم بشرط في يوم معين من العامين 
المذكورين» فالانحراف المعياري لهذا المؤشر يزيد عن قيمة متوسطه بكثير» 
كما أن الفرق بين قيمته الصغرى وقيمته الكبرى فرق كبير جداً ها يدل على 
أن توزيع قيم هذا المتغير ليس طبيعياً. آما بقية الوشرات الخاصة بالراشدين 
فى الجدول فلا تتوفر عنها بيانات إلا لحالة واحدة» فى حين أن المؤشرات 
الخاصة بالأحداث لم يرد عنها أية بيانات إطلاقاً. وكما سبقت ملاحظته 
في الجداول السابقة» فإن البيانات المتعلقة بالأحداث غالباً ما تكون غير 
متوفرة في معظم الدول العربية» وربما يعكس ذلك أن هذه النوعية من 
البيانات غالباً ما تتبع جهات أخرى خارج أجهزة العدالة الجنائية في دول 
العالم العربي كوزارات الشئون الاجتماعية ونحو ذلك . 

آما الجدول رقم (OLYA)‏ فيتعلق بمؤشرات سجون الراشدين 
والأحداث حسب خصائص السجون كالحجم وعدد الأسرة والمساحة وذلك 
لكل من السودان والكويت وقطر ومصرء وهي الدول العربية الوحيدة التي 
أدلت ببيانات بهذا الخصوص في الاستقصاء الخامس للأم التحدة. ٠‏ 

وبالتمعن في الجدول يلاحظ أن تلك الدول تتباين تبايناً شديداً فيما 
بينها من حيث كل من مؤشر مجموع عدد الأسرة التوفرق مساحة الارض 
لكل شخص » ؛ فکما هو واضح فإن قيمة الانحراف العياري لكلا المؤشرين 
تزيد بشكل واضح عن قيم متوسطاتهاء كما آن الفروق بين قيمتهما الصغرى 
وقيمتهما الكبرى فروق كبيرة. أما بقية الوشرات فإنها ون أظهرت تبايناً 
فيما بين تلك الدول العربية في تلك الجوانب إلا أنه تباين ليس شديداً . 
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ab a 
)19944199 : ده = (متوسط الأعوام‎ dear 


ad. 


, 44 


مصر © الکویت. سوریا. 





وربا يمكن فهم هذه التباینات بين هذه الدول العربية في ضوء ما هو متوقع 
من اختلاف تلك الدول فيما بینها في هياكلها الاجتماعية والاقتصادية التي 
تنعکس بشکل مباشر على مؤسساتها الا صلاحية من حيث الکفاءة والاستیعاب . 

آما الجدول رقم COTY)‏ فیتعلق هوظف سجون الراشدین حسب 
ا لجنس والوظيفة لكل من السودان ومصر . ویتضح من الجدول المذكور وجود 
تباين شدید بين الدولتین في غالبية المئؤشرات كما یتضح ذلك في ارتفاع قیم 
الانحراف المعياري لتلك المؤشرات على قيم متوسطاتها وكبر الفروق بين 
القيم الصغرى والقيم الكبرى لتلك المؤشرات . أما بقية تلك المؤشرات فان 
الاختلاف بین السودان ومصر حسب تلك الوشرات لیس اختلافاً کبی رآ 
كما هو واضح في تدني قيم انحرافاتها ا معيارية عن قيم متوسطاتها. وکما 
هو واضح كذلك في صغر الفروق بين قیمها الصغری وقيمها الکبری . 
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جدول رقم (O_YY)‏ 
ی ند نكل asic‏ )2 


mee 
* العربية‎ 
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secs ea 


* السودان» مصر. 





261 


ومن الأمور التي تجدر الاشارة إليها هنا ما یتعلق ععدلات التوظیف 
حسب الجنسين . فبقطع النظر عن طبيعة الوظيفة (إدارة» حراست آخری) 
فان معدلات التوظیف للنساء في سجون هاتین الدولتین تقل عن نظیراتها 
(معدلات التوظیف للرجال) بشکل واضح. وهو أمر یعکس بلا شك لیس 
فقط الوضع العملي للسکان في تلك الدولتین على وجه الخصوص والدول 
العربية عموماً حیث یشکل الذکور السواد الاعظم من قوة العمل في تلك 
الدول» بل یعکس إلى حد کبیر حقيقة أن طبيعة العمل في السجون التي 
تشکل موی للخارجین على آنظمة الجتمع ربا تجعل قطاع العمل في 
السجون أكثر جذباً لقوة العمل الرجالية دون النسائية. 

بل ربا یعود ذلك آیضا إلى صغر حجم الجرائم المرتكبة من النسای 
ففي ضوء البنية الثقافية للدول العربية ذات الطابع العربي والاسلامي. فان 
السجون الخصصة للنساء من التوقع إلى حد کبیر أن يترك آمر الاشراف 
الباشر فیها على السجینات للجنس النسائي . 
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جدول رقم (o_ YY)‏ 
معدل موظفی سجون الأحداث (الوسسات العقابية والاصلاحیة) حسب 


ا لجنس والوظيفة لكل مائة ألف نسمة فى الدول العربية* (متوسط عامی: ۱۹۹۰ ,۱۹۹64) 


نم 


تسه 
مب | | | 


سیر |5 | کیت 

م EAL‏ الا A‏ ۲[ ۰ ] 
سجس لرن لخر | س | |7 ل ۱۳۳۲۵ 
EM‏ 


LE E SL e ee 
ESE OK E 


* السودان. 
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آما الجدول رقم (۰)۵-۲۳ فیتعلق بمعدل موظفي سجون الأحداث 
حسب الجنس والوظيفة في دولة السودان التي تمثل الدولة العربية الوحيدة 
ll‏ یتوفر لها بیانات بهذا | خصوص في الاستقصاء الخامس للم المتحدة . 

ومن الآمور التي یبرزها هذا امحدول كما هو شأن الجدول السابق- 
ارتفاع معدل التوظيف في السجون السودانية لدى الذكور مقارنة بنظائرها 
لدى الإناث بشكل ple‏ . وهو أمر لا يخرج عما سبق ذكره في الجدول 
السابق ؛ إذ من الممكن تفهم ذلك في ضوء اتجاهات القوة العاملة التي يشكل 
الذكور السواد الأعظم منهاء كما يمكن فهم ذلك أيضاً في ضوء ما يتطلبه 
العمل في قطاع السجون الذي ربا يكون أكثر ملائمة للرجال دون النساء 
وكذلك في ضوء صغر حجم الظاهرة الإجرامية لدى النساء . 
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جدول رقم (O- VE)‏ 
معدل عدد حالات الایداع في السجن في السنة لكل مائة آلف نسمة 
في الدول العربية *(متوسط الأعوام: ۱۹۹۰ حتی (AAE‏ 


القيم الصفری jee‏ عدد الدول] 


مائة آلف : العياري ka‏ 
المع کر الجر الجا 
i‏ 
اتل العمد 
ساراس سد Papas ap‏ 
سس اهراد [ew‏ ۹ ا ا 
لل غبر لمم 
Trees‏ 
tet‏ اس oP ne‏ اكه مت 

: 
مس کي | ۳.۰ | mem‏ |۳۰ | مج 
سرقة الساکن ۱ ۱ 
تلاس rs‏ 
از ود اي 
الرشوة والارتشاء ۸ ]۰,۱۳ ۰ 


۲۹۸,۱۲ 1 ۰۰:۳۹| E ل‎ aN 


* السودان ومصر. 
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آما الجدول رقم YE)‏ .0( فیتعلق بمعدل الایداع السنوي في السجون 
حسب نوع الجريمة وذلك في مصر والسودان . ویتضح من الجدول وجود 
تباین شدید بين مصر والسودان في تسعة من موشرات الایداع السنوي 
بالسجن. ففي جمیع تلك الوشرات تتفوق قیم الانحراف العياري لتلك 
المئؤشرات على قیم متوسطاتهاء كما أن الفوارق بين القیم الصغری والقیم 
الکبری لتلك الوشرات فوارق کبيرة . آما Lad‏ یتعلق ببقية الوشرات فتدل 
قيم انحرافاتها العيارية التي تقل عن قيم متوسطاتها و کذلك عدم اتساع 
الفوارق بين القیم الصغری والقیم الکبری لتلك الشرات على أن الدولتین 
لا تختلفان اختلافاً كبيراً في هذه المؤشرات . 

هذا ومن الأمور التي يحسن التعليق عليها هنا ما يتصل بأحجام 
معدلات الإيداع حسب نوع الجرية التي تبدو أقل من نظائرها التي سبق 
استعراضها خاصة فيما يتعلق بإحصاءات الجرائم المسجلة في أجهزة 
الشرطة . ويمكن فهم ذلك كما سبق ليس في ضوء قلة عدد الدول العربية 
التي أدلت ببيانات عن حجم الإيداع بالسجون حسب نوع الجريمة فقط» 
وإنما في ضوء حقيقة أن مرتكبي بعض الجرائم التي تصل إلى علم جهاز 
الشرطة وتدخل إحصاءاتا لايتم القبض عليهم» مما يتعذر مرورهم بأجهزة 
العدالة الجنائية الأخرى كأجهزة النيابة والمحاكم والسجون . 

آما الجدول رقم (۵-۲۵)) فيتعلق بمعدل حالات الإيداع السنوي في 
السجون حسب كل من الجنس والعمر والإصابة بالايدز وإدمان المخدرات 
لكل من مصر وقطر والسودان . ويتضح من الجدول المذكور وجود تباين شديد 
بين هذه الدول في كل من مؤشر المجموع الكلي الات الإيداع لدى الا ناث » 
والراشدات» وموشر الحداث. والأحداث الذکور وموشر الودعین 
الأجانب؛ فقیم الانحراف العياري لهذه المؤشرات تفوق قیم متوسطاتها؛ 
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كما أن البون شاسع بين القیم الصغری والقیم الکبری لكل منها . آما بقية 
المؤشرات فان التباین فیها بين هذه الدول العربية لیس تبايئاً عالیاً كما هو 
واضح من تدني قیم انحرافاتها العيارية مقارنة بقیم متوسطاتها . 

ومن الاتجاهات الملاحظة في هذا الجدول التفقة مع ما سبق ملاحظته 
في الجداول السابقة ما يتعلق بالفوارق في الإيداع السنوي بالسجون حسب 
ا لجنس ؛ إذ من الملاحظ أن معدل الإيداع السنوي للرجال يفوق بكثير نظيره 
لدى النساء سواء بشكل عام أو لدى الراشدين ولدى الأحداث. ويمكن 
فهم ذلك في ضوء تدني معدلات الجريمة لدى النساء مقارنة بالرجال. فمن 
العلوم أن الظاهرة الإجرامية لدى النساء تأخذ في الانخفاض مع استمرار 
الشريحة النسائية في المجتمع في القيام بالادوار الاجتماعية التقليدية» آما 
عندما تتغير الأدوار الاجتماعية للمرأة وتقترب من الأدوار المنوطة بالرجال 
-کما هو JULI‏ فى الدول الصناعية- فان الفروق الإجرامية بين الجنسين 
dh‏ في الانحسار والتلاشي . 
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جدول رقم (۲۵ -0( 
معدل حالات الایداع في السجون في السنة لكل مائة آلف نسمة ف 
ي الدول العربية* (متوسط الأعوام من: ۱۹۹۰؛ ۱۹۹6) 


KH oE E 
ال اس لس‎ | E 


F‏ مصر قطر السودان.. 
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ومن النتائج الجديرة بالناقشة في هذا الجدول ما یتعلق بمعدل الودعین 
المدمنين للمخدرات» إذ بلغ نحو ۱٩‏ شخصاً لكل مائة ألف نسمة» ويدل 
ذلك بلا شك على تفاقم هذه المشكلة وكثرة ضحاياها في تلك الدول . آما ما 
يتعلق بمعدل المودعين الأجانب ال حاملين لإقامة دائمة والبالغ نحو ٤١۳,۸١‏ 
فيمثل ذلك بلا شك oT Slee‏ يعنى أن قرابة نصف المودعين بالسجون 
هم من الأجانب المقيمين» ويمكن فهم ذلك بلا شك إذا وضعنا في الاعتبار 
أن الدول العربية الوحيدة التى أدلت بمعلومات بهذا ا لخصوص هی دولة قطرء 
ولذا فإن هذا الحجم الكبير للإيداع السنوي للأجانب المقيمين يكن فهمه بلا 
شك في ضوء تفوق حجم السكان الأجانب على حجم المواطنين القطريين 
كما هو حال بعض دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى . 
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جدول رقم (OYA)‏ 
معدل عدد السجناء الدانین لكل مائة آلف نسمة فى الدول العربية* 
(متوسط الأعوام من: ۱۹۹۰ ۱۹۹4) 


ae eee‏ ل تج سه 
Pain ee oi‏ اك i‏ اك 


| اك له اف‎ | epg 
الاناث‎ 


TENS EET 
سك‎ 6 YE SES SS 
ae ae E ا‎ 1 
و ل‎ t p 
ا ات ص‎ 


ee‏ آودعین لاجانب 
الحاملين لاقامة دائمة 





مصر 6 السودان.. 
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آما الجدول رقم )0-11( فیتعلق بمعدل السجناء الدانین حسب الجنس 
والعمر وال صابة بالایدز في کل من مصر والسودان . ویلاحظ وجود تباین 
شدید بین الدولتین فی .معدل الاناث الراشدات الدانات» حیث تتفوق 
قيمة الانحراف العياري لهذا الوشر على قيمة متوسطه» كما أن الفرق بين 
قيمته الصغرى البالغة ١ IA‏ وبين قيمته الكبرى البالغة ۲۹,۰۰ فروق 
كبيرة» أما ما يتعلق بمؤشرات المجموع الكي للسجناء المدانين والعدل الكلي 
للراشدين ومعدل الذكور الراشدين والتى يتوفر عنها بيانات لكلتا الدولتين» 
فان الدولتين لا تختلفان اختلافاً شدیدآء ففي جمیع هذه الوشرات فان قيم 
انحرافاتها ا معيارية تقل عن قيم متوسطاتها . 

أما بقية المؤوشرات الخاصة بالمدانين الحداث والمدانين المصابين بالإيدز 
والمدمنين للمخدرات والمودعين الأجانب. فلا تتوفر بيانات عنها إلا عن 
حالة واحدة» أما مؤشر المودعين الأجانب الحاملين BY‏ دائمة» فلا تتوفر 
عنهم أية بیانات ؛ فدولة قطر التي أدلت ببيانات عن مؤشرات الجدول 
السابق» لم يرد لها أي بيانات عن أي من المؤشرات الخاصة بهذا الجدول . 

وما يمكن الإشارة إليه هنا أن هذا الجدول يعكس إلى حد كبير نفس 
الا تجاهات الملاحظة في الجدول السابق من حيث الفوراق في الإيداع بين 
الذكور وبين الاناث ومن حيث إدمان المخدرات . إلا أن ما تجدر ملاحظته 
هنا هو ما یتعلق بتدني معدلات السجناء المدانين مقارنة بنظيراتها في الجدول 
السابق رقم (۵-۲۵) الخاص بالإيداع السنوي» وهذا الاختلاف أمر متوقع » 
حيث أن جميع المودعين بالسجون لا يعني أنهم قد أدينوا جميعاً» بل ربا 
يفهم أن بعض من آودع في السجن» قدت إدانته في الفترة نفسهاء في حين 
أن البعض ربا لم تثبت إدانتهم بعد» أو أن إجراءات محاكمتهم لن تنته 
خلال الفترة نفسها. 
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Co- YV) جدول رقم‎ 


بعض الاحصاءات الوصفية لتوسط الموارد LIU‏ للسجون في الدول العربية” 
(متوسط عامي ۱۱۹۹۰ (VANE‏ 


عرشرات الموارد الانحراف | القيم الصغرى | القیم الکبری 
المالية المعياري 
EALER. Due‏ 
السجون 


معدل مرتبات العاملین f‏ ۷۹۸,۳۲۹ ۷۹,۹ ۳۹ ,1۷۹۸" 
جهاز السجون 


۱۸۲,۸۱ YAY, YN aoe 
موارد جهاز السجو‎ 


* السودان. 





أما الجدول رقم (0-11)» فيعرض بعض الإحصاءات الوصفية 
الخاصة بالموارد المالية لجهاز السجون فى دولة مصر فقط Lal.‏ بقية الدول 
لعربية المشاركة في الاستقصاء اسن فلم یرد عنها آي بیانات بهذا 
الخصوصء وربا یعکس ذلك غیاب فعالية الأجهزة الإحصائية المركزية 
الخاصة برصد المعلومات المختلفة لكافة القطاعات في الدول العربية ما یجعل 
من العسير الحصول على هذه النوعية من العلومات بشكل دوري . 
الخلاصة 

في ضوء تلك النتائج الستخلصة من الجداول السابقة» يمكننا الإشارة 
إلى النتائج التي تعكس الاتجاهات العامة المتعلقة بمدى الاختلاف في 
اتجاهات الجريمة وعمليات نظم العدالة الجنائية في بلدان العالم العربي التي 
يتوفر لها بيانات بهذا الخصوص في الاستقصاء الخامس للام المتحدة» وذلك 
على النحو الاتي : 
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۱ - فمن حيث الا ختلاف والتباین بين الدول العربية المشاركة فى الاستقصاء 
في مزشرات اتجاهات الجريمة ونظم العدالة الجنائية والموارد المالية ا خاصة 
بكل منهاء فقد كشفت الجداول عن وجود اختلافات واضحة بين تلك 
الدول في جميع تلك المؤشرات» بل أن جزء كبيراً من تلك المؤشرات 
أظهرت تباينات جذرية فيما بين تلك الدول . ومن ذلك فإنه يمكن القول 
بشكل عام أن الدول العربية المشاركة في الاستقصاء ليست متجانسة 
في اتجاهات الجريمة وعمليات نظم العدالة الجنائية بكل منها. فعلى 
الرغم من أنه من الممكن أن نتوقع عدم تجانس الدول العربية في تلك 
الأبعاد» إلا آنه من غير المتوقع أن تبلغ تلك التباينات والاختلافات 
درجة شديدة كما كشف عنه تحليل بيانات هذا البحث . وفى كل 
الأحوال» فقد نظر إلى هذه الاختلافات آنها تعکس تباینات ee‏ 
بين تلك الدول العربية في آبنیتها الثقافية وهیاکلها الاجتماعية 
CUI acl weg a‏ من هذا الها ستاو 
التعرف على ما لهذه الأبعاد من تأثير في تلك التباینات والاختلافات . 

۲- على مستوی الشاركة في الاستقصاء» يمكن القول أنه على الرغم من 
أن كافة الدول العربية شأنها شأن أي دولة آخری قد دعیت للمشاركة 
في الاستقصاء الخامس للام المتحدة حول اتجاهات الجريمة وعمليات 
نظم العدالة الجنائية» وتم إرسال صحيفة الاستقصاء فعلاً لكافة الدول» 
إلا أن سبعاً من الدول العربية فقط من بين إحدى وعشرين دولة هي 
التي استجابت لهذا الاستقصاء وهي كل من مصر الأردن» سورياء 
قطر » الکویت. السودان» والمغرب . وربا يعود السبب في عدم OS‏ 
بقية الدول من الاستجابة للاستقصاء إلى كون الاستقصاء ذاته يشمل 
أربع قطاعات من القطاعات المكونة لنظام العدالة الجنائي وهي الشرطة» 
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والنيابة العامة» والحاکم» والسجون. والتي غالبا ما تستقل اداراتها 
الركزية عن بعضها البعض » بل أن بعضاً منها قد يتبع جهة أو وزارة 
غير وزارة الداخلية كما هو الحال في الحاکم التي عادة ما تتبع وزارة 
العدل» وشئون الا حداث التي عادة ما تتبع وزارات الشئون 
الاجتماعية» أو ریا تکون بعض تلك القطاعات ذات طابع استقلالي . 
كل ذلك مما قد یجعل مسألة التنسیق فیما بين تلك القطاعات لاستیفاء 
البيانات المطلوبة مرا فى GLE‏ الصعوبة» ها قد يكون قد انعكس على 
نوف بن ا اخاینن: 
آما عما إذا كانت هذه المحدودية في المشاركة» قد تؤثر في تعميم نتائج 
هذه الدراسة على كافة الدول العربية» فيمكن القول أن الدول المشاركة 
يكن أن تعتبر بمثابة عينة لكافة الدول العربية؛ فهذه الدول تمثل فى 
مجموعها كافة الجموعات الإقليمية العربية ؛ فقطر والكويت تمثل إقليم 
شبة الجزيرة العربية» والأردن وسوريا مثل إقليم الهلال الخصيب»› 
ومصر والسودان تمثل إقليم حوض النیل» والمغرب تمثل إقليم المغرب 
العربي . وبوضع ذلك في الاعتبار» فإنه يمكن القول بأن النتائج المستقاة 
من هذه الدارسة ربما تعكس الوضع في كافة الدول العربية إلى حد كبير . 
۳ كما لوحظ أيضاً أن الدول المشاركة تفاوتت فيما بينها من حيث الإدلاء 
بكافة البيانات المطلوبة في الاستقصاء ؛ فعدد محدود من تلك الدول 
السبع كالسودان ومصر وقطر على وجه الفصوص هي التي أدلت 
بمعظم البيانات المتصلة بغالبية الفقرات التي احتوت عليها صحيفة 
الاستقصاء في حين أن بقية الدول المشاركة الأربع قد اقتصرت مشاركتها 
على بعض الفقرات دون البعض الاخر . 
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؛ ۰ ۷ العوامل الرتبطة GUS YL‏ فى اتجاهات الجريمة 
في العالم العربي 


حاولنا فى هذه الدراسة الإجابة على السؤال الذي يرمى للتعرف عما 
إذا كان هناك اختلاف بين دول العالم العربي في معدلات الجريمة وعمليات 
نظم العدالة الجنائية بهاء وذلك من خلال العرض الوصفي لمؤشرات 

اتجاهات الجريمة وعمليات نظم العدالة الجنائية في العالم العربي . 
وسنخصص الآتى للإجابة على السؤالين الأخيرين من تساؤلات 

الدراسة والتمثلین فیما يلي : 

۱ إذا كان هناك اختلاف بين دول العالم العربي في معدلات الجريمة 
وعملیات نظم العدالة الجنائية كما اتضح لنا ذلك في ضوء ماتم 
استعراضه سابقاً» فما هي العوامل الرتبطة بهذا الاختلاف؟ . 

۲هل العوامل الداخلية للدولة (کا خصائص الاجتماعية والاقتصادية 
والثقافیة) أكثر ارتباطاً باختلاف معدلات الجريمة من العوامل الخارجية 
للدولة «كعلاقتها الدولية وارتباطها بالعالم الخارجي»؟ . 


ولا بد من الإشارة هنا قبل الشروع في الإجابة على هذه COV GL‏ 
إلى أن الإجابة على هذه التساؤ لات بأسلوب علمي دقيق يتطلب عدة آمور 
يأتي آهمها کفاية احالات الدروسة من حیث العدد وتناسبه مم عدد 
التغیرات أو العوامل التفسيرية . فکما اتضح لنا من خلال هذه الدراست» 
فان الدول العربية التي شارکت في الاستقصاء الخامس للام التحدة 
لاتجاهات الجريمة وعملیات نظم العدالة الجنائية بها كان عددها محدودا؛ 
إذلم يشارك في ذلك إلا سبع من هذه الدول. كما اتضح أيضاً اختلاف 
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هذه الدول المشاركة فى الاستقصاء فى مدی تغطية صحيفة الاستقصاء ؛ 
eases‏ وين تلاك لذو تور يزور اوها فس القن الك اتات 
متکاملة عن معظم فقرات الاستقصای آمابقية الدول فلم تدل الا بأجزاء 
محدودة منها» وقد سبقت الاشارة إلى ما عساه یکمن وراء ذلك من اسباب . 

وإذا وضعنا ذلك في الاعتبار» فإن إجابتنا على السوالین الأخيرين من 
عرو ناح نما E‏ وذلك من عدة أوجه. ويأتى فى 
مقدمتها أن التحليل هذا سيركز فقط على مؤشرات ال جرية السجلة من قبل 
جهاز الشرطة نظراً لأنها الفقرات الوحيدة التي حظيت بتغطية شاملة من 
قبل الدول السبع المشاركة في الاستقصاء . أما بقية الفقرات فليس من الممكن 
إخضاعها للتحليل القائم على معاملات الارتباط والانحدار» نظراً لأن 
هذا النوع من التحليل يتطلب عدداً أكبر من الحالات التي تتباين فيما بينها 
تبياناً ملحوظاً في المؤشرات المراد تفسيرها وذلك حتى يمكن تفسير تلك 
التباينات في ضوء الخصائص البنائية لتلك الحالات (المتغيرات المستقلة) . 

ومن تلك الأوجه أيضاً» أن عدد الدول العربية المشاركة في الاستقصاء 
المتمثل في سبع دول» قد فرض بعضاً من القيود النهجية التي يتعين أخذها 
في الاعتبار عند التحليل» ويأتى فى مقدمتها عدد المتغيرات الستقلق الذي 
یفترض أن تتناسب bode‏ مم الحالات الدروسة با یعادل متغیر مستقل واحد 
لكل خمس حالات وحدات تحليلية (انظر : Tabachinck and‏ 
Fidell,1989,pp. 128-129)‏ وعلیه فإن التغیرات الستقلة التي تم حدیدها 
فى ضوء الادبیات السابقة الخاصة بتحلیل الجريمة على مستوی الجتمعات 
قدتم خضاعها للتحلیل العاملي «الذي سيرد آدناه» وذلك لسییین ؛ آولهما 
ise‏ قوع في مشكلة تعدد التسامت kest o «-Multi-collinearity-‏ 
الرغبة في تقلیص عدد هذه التغیرات بتحویلها عن طریق التحلیل العاملي 
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إلى عدد محدود یتناسب مع عدد الحالات المدروسة . ولعل من الأمور التي 
يسرت ذلك» ما يتمثل فى أن بيانات الجريمة المسجلة لدى أجهزة الشرطة 
المتوفرة لدى الدول العربية السبع » تغطي خمس سنوات أي من عام ۱۹۹۰ 
حتى ۰۱۹۹6 وقدتم استثمار هذا الجانب في تلك البيانات لتقوية وتدعيم 
وتحليل الانحدار» حيث سنستخدم هنا ما يمكن تسميته بتحليل الانحدار 
المجمع (Pooled Regression Analysis)‏ وهو اسلوب معروف فى التصاميم 
الإحصائية متعددة التغاير (أنظر : «(Gartner,1990‏ ويتميز هذا التصميم 
بالجمع بين مزايا التحليل الطولي للبيانات (10281]001081) والتحليل العرضي 
(Cross sectional)‏ . وقد اصبح ذلك cop lS‏ خلال استخدام وحدة مكانية 
السنة التي يتوفر لها بيانات عن الجريمة» ولذا فقد أصبح لدينا نحو ۳۵ حالة 
للدراسة (أي : ۷ دول عربية فى 4 سنوات = ۳۵ حالة) . وعليه» فبالاعتماد 
على هذين الإجرائيين الإحصائيين (التحليل العاملي لتقليص عدد العوامل 
التفسيرية) و(تحلیل الإنحدار المجمع » للتكثيف من حجم التباين في الظواهر 
قيد الدراسة بمضاعفة عدد الحالات المدروسة) نكون قد تجاوزنا إشكالية 
التناسب بين عدد متغيرات الدراسة المستقلة وبين عدد الحالات المدروسة . 
وفى ضوء ما ذكر أعلاه» فاننا فی هذا المبحث سنحاول تفسير 
الاختلافات بين الدول العربية السبع المشاركة في مؤشرات الجريمة المسجلة 
لدى الشرطة (الفقرة رقم ۲ من صحيفة الاستقصاء) والمتمثلة في المؤشرات 
التالية (مؤشر الجريمة لكل مائة ألف نسمة) : 
Y‏ القتل العمد وغير العمد. 
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۳ محاولة القتل العمد. 
5 - القتل العمد . 
۵ مجموع جرائم القتل . 
7 - القتل غير العمد . 
۷- الاعتداءات احسیمة . 
-A‏ مجموع الاعتداءات . 
4 الاغتصاب. 
PUETE‏ 
۱ السرقات اة 
۲ - مجموع السرقات . 
۳ السرقة بإكراة:. 
۱ -الاحتیال . 
۵ - الاختلاس . 
7- جرائم الاتجار بالخدرات . 
۷ - حيازة الخدرات للتعاطی . 
رورت اف زرا 
4 الرشوة: 
۰ اراتم الاخری: 
ونظراً لکثرة هذه المؤشرات وإمكانية ضم بعضها إلى بعض ۰ فسنقوم 
بتقلیصها إلى عدد محدود من الجموعات» وذلك على النحو التالي : 
مجموع جرائم القتل» مجموع جرائم الاعتداءات» جرائم الاغتصاب 
مجموع جرائم السرقة» سرقة الساکن» جرائم الاحتیال والاختلاس 
والرشوة مجموع جرائم الخدرات» والجموع الكلي للجرائم . ولزید 
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من التوضیح» فستتحدد هذه المؤشرات من خلال قسيمة عدد احرائم في 

کل فئة من هذه الفتات الثمانية على حجم سکان الدولة ولکل سنة من 

الو اكا مه عن اة 

وكما أشير إليه فى الاجراءات المنهجية للدراسة» فان الاختلاف فى 
مؤشرات الجرية المحددة أعلاه» سیتم تفسيره من خلال التغیرات 
المستقلة الاتبة : 

١‏ موشر الأسغار الاستهلاكية: 

۲- معدل الصحف اليومية الموزعة لكل مائة ألف نسمة . 

۳- معدل استهلاك الطاقة الكهربائية بالكيلو وات للفرد . 

. معدل الناتج القومي الإجمالي للفرد بالدولار الأمريكي‎ ٤ 

۵ - نسبة الإنفاق على القطاع الصحي من معدل الناتح القومي الا جمالي . 

7 - معدل أسرة المرضى بالمستشفيات لكل مائة ألف نسمة . 

۷- معدل الأمية لدى البالغين لكل مائة ألف نسمة . 

۸ معدل السياحة الدولية» مقاساً من خلال عدد الأشخاص السياح 
والوافدين للدولة . 

4 - نسبة العمالة النسائية . 

. معدل الوفيات الرضع لكل مائة آلف مولود حي‎ -٠ 

-١‏ معدل السكان الذين تتراوح أعمارهم مابين ١4-٠‏ عاماً لكل مائة 
آلف نسمة . 

۲ معدل السكان الذين تبلغ أعمارهم 1 عاماً فأكثر لكل مائة ألف نسمة . 

1 الكثافة السكانية مقاسة من خلال عدد الااشخاص لكل كيلو متر مربع . 
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4 - نسبة الزيادة الطبيعية السكانية . 

۵ نسبة الانفاق الحكومي على القطاع التعليمي من معدل الناتع القومي 
jae‏ 

55 معدل Sie‏ آجهزة الذیاع (Radios)‏ لكل قاتا الم تن 

۷ - معدل عدد أجهزة التلفاز لكل مائة آلف نسمة . 

۸ - المعدل العام للالتحاق بالمدارس . 

۹ - معدل عدد الخطوط الهاتفية لكل مائة ألف نسمة . 

. معدل السيارات لكل مائة ألف نسمة‎ ٠ 

۱ معدل سكان الحضر. 

. (age dependency) معدل الإعالة العمرية‎ VY 

۳ العدل السنوي لنمو سکان pad‏ . 

. القومي الحلي‎ ZW! نسبة الضرائب من معدل‎ - ٤ 

05 العدل الکلی للدیون الخارجية الطلوبة من الدولة. وذلك كمؤشر 
تقر indicato‏ 60 للخصائص الخارجية للدولة (كعلاقتها 
الدولية وارتباطها بالعالم الخارجي)؟ . 
وقبل البدء فى تحلیل علاقة هذه التغیرات الستقلة بمؤشرات الجريمة» 

من اذل فلل la‏ کا سيق دی ذلك في فصل الإجراءات 

المنهجية » فان هناك عدد من الجوانب المنهجية التي يجب مراعاتها في 
التغیرات الستقلة كعد ارتباط هذه التغیرات مع بعضها البعض ارتباطا ال 
وتناسبها من حیث العدد مع حجم الحالات المدروسة» أي با یعادل متغیر 
مستقل واحد مقابل كل خمس حالات. وذلك حتی يمكن تحدید معاملات 
الانحدار التي تعکس آثار التغیرات المستقبلة في التغیرات التابعة بطريقة دقيقة . 
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جدول رقم (V1)‏ 
بعض الاحصاءات الوصفية لتغیرات الدراسة الستقلة 


الانحراف | القیم الصغرى 


De dis‏ ان لک TET | ane TE‏ سس 


مل قت ارت 7 11 EZA z‏ 

ارا اليج لكي سعد en‏ لح هد 

77 ۳ ۳22 7۳ 
معدل أجهز لاز 
معدل سكان احضر 
صاخ اش Src‏ 
لحتنم حت ساعن د 

أسلالسارات اه | ای |« 


معدل السکان 10 عم فما فوق ۷۹ Yo,‏ ۱۱/۳۸ ۸,۱۱ ۳4,۸۷ 


E 
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وبتفحص التغیرات الستقبلة من خلال بعض الا"حصاءات الوصفية 
الوضحة في الجدول رقم (۰)7-۱ نلاحظ عدة آمور» SL‏ في مقدمتها ما 
یتعلق بالتفاوت بين الدول العربية فى عدد کبیر من هذه التغیرات الستقلة» 
حيث بلغ هذا التفاوت درجة عالية كما یعکسها تفوق قیم الانحراف العياري 
على قيم التوسط لتلك التغیرات کمتغیر مؤشر الأسعار الاستهلاكية» ELI‏ 
القومی الاجمالی علی سبیل الثال . ویشکل ذلك بلا شك موشرا واضحاً 
ie‏ حتاف ويا Nigel‏ ماس وال ماه والتعانة ون فلك 
الول ال 

كما أن من الأمور الملاحظة في الجدول رقم (1-۱) أن بعض هذه 
المتغيرات المستقلة (التي تم تحديدها في ضوء أدبيات الوضوع) إما لا توجد 
عنها بيانات على الإطلاق كما هو SLL‏ بالنسبة لمتغير معدل الضرائب» 
ومتغير معدل السيارات» وإما توجد عنها بيانات ولكنها غير كافية إذ تكثر 
الحالات المفقودة فيها إلى حد يزيد عن ۸۵۰ من الحالات الدروستة كما 
هو الشأن مع كل من المتغيرات ذات الإرقام : الثاني» الخامس» السادس؛ 
السابع» العاشر» الخامس عشر» العشرون» الثاني والعشرون» الخامس 
والعشرون (والمتمثلة في كل من : معدل توزيع الصحف اليومية» معدل 
الإنفاق الصحى » معدل أسرة الرضی » معدل الأمية» معدل الوفيات 
لرضع. العدل العام للالتحاق بالدارس؛ معدل الاعالة العمرية» معدل 
السکان 6 ۱ عاماً فما دون» معدل السکان 1۵ عاماً فما فوق) على التوالی . 
و قروم خلت لیم | مإساره ارات | شعاد هتم ارات اه 
لآ ولذا لم یتبق لنا إلا آربعة عشر متغيراً مستقلاً ذات بیانات 
كاملة أو شبه كاملة» هى التی سنعول علیها فى تفسیر الاختلاف فى 
قرات ا de‏ ولا بد من الاشارة نی آن مسألة فقدان البیانات وعدم 


282 


اکتمالها فى الدراسات الكلية (Macro Studies)‏ كما هو OLE‏ دراستنا هذه 
آمر مأآلوف ویعکس ذلك بلا شك اختلاف التطور العلمي والتقني العروف 
بين الدول. الامر الذي ينعكس على قدرتها فى تدوین الأنشطة الختلفة 
لكافة قطاعاتهاء ما يؤدي إلى فقدان أو عدم اکتمال بیاناتها عن الکثیر من 
جوانب الحياة الاجتماعية في تلك الدول . وقد وقفنا في الفصل الخامس 
من هذه الدراسة على مظاهر عديدة من ذلك فيما يخص إحصاءات اتجاهات 
الجريمة وعمليات نظم العدالة الجنائية في العالم العربي . 

كما أن فحص علاقة المتغيرات المستقلة المتبقية (الأربعة عشر) ببعضها 
البعض من خلال نتائج معامل بيرسون التي يحتوي عليها الجدول رقم (VAY)‏ 
تظهر أن عدداً كبيراً من هذه المتغيرات ترتبط ببعضها البعض ارتباطاً عالياً تجاوز 
فى بعض الحالات ٩۰‏ ,۰ كما هو الحال بالنسب لعلاقة معدل استهلاك الطاقة 
بکل من معدل ال ف القومي الاجمالي معدل عدد اخطوط الهاتفیة ومعدل 
آجهزة التلفاز على سبیل الثال . ونظراً لهذا فان استخدام هذه التغیرات الستقلة 
في تحليل الانحدار مباشرة سوف يؤثر على تقدیرات العاملات الانحدارية 
العيارية ویجعلها تقدیرات غير دقيقة لاثار تلك التغیرات في مؤشرات الجريمة 
فنا مر سنت 1 Tess‏ اخ arse Oe‏ المقور اک ان اه EE‏ 
اربعة عشر متغيراً لا يتناسب مع عدد الحالات الدروسة.» أي يزيد على العدل 
المقبول والمتمثل في متغير مستقل واحد مقابل كل خمس حالات . وفي ضوء 
ذلك» فإن تجاوز تلك الإشكاليات ممكن من خلال تقليص هذه المتغيرات 
المستقلة عن طريق التحليل العاملي لها» على نحو ما هو موضح ادناه . 
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جدول رقم CVV)‏ 
لك ser‏ 


See ee‏ ۳ ۳0 0۳ شم 
سم ا ال ا 


5۳۳۳ ۳۳ یه اه‎ SLEZESI 

a epg 
سس‎ orev [ery] one SA a 
۲ل سكن اشر‎ 
کته هه‎ 0۳۳۰ OTT | TET gu 
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تابع جدول رقم CVV)‏ 


۱ 


۱ 
E سک‎ KE اه‎ SEES 


Û Erene | tata [TEE] plain 


e, ۰۸۲۷۰۰ ۰,۰ 6٩۷- ۰,۳۸۷ ۰,۳۰۸۱۷- * Yayvey العدل الکلی للدیون الخارجية‎ ١5 


تابع جدول رقم A-Y)‏ 





سس مر EO e ys‏ 
۳ -العدل السنوي لنمو سکان اضر | NAVEA | ٠,۲۳۹۷۷‏ 
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A. ٤‏ التحلیل العاملی لتغیرات الدراسة الستقلة 

یستخدم التحلیل العاملي عادة ما ELLE tn gS‏ لاختبار فروضص 
بحثية خاصة فيما یتعلق ببناء القاییس وذلك عندما یود الباحثون التعرف 
عماإذا كانت مجموعة من التغیرات تشکل (General ile Lis po‏ 
Construct)‏ تعکس ظاهرة من الظواهر التی تعتبر تلك التغیرات مجرد 
موشرات لها» كما هو الحال مشلا مع المتغيرات التي تعکس مظاهر التنمية 
الاجتماعية والاقتصادية فمثل هذه التغیرات عادة ما تتحد تحت عامل Joly‏ 
(التنمية) عند | حضاعها للتحلیل العاملي» وإما یستخدم أي التحلیل 
العاملی - كإجراء idl‏ بعض الشکلات الا ler‏ المتعلقة بالافتراضات 
مخاصة بنماذج التحلیل متعدد التغایر كمشكلة كثرة التغیرات الستقلة إلى 
درجة تجاوزها العدل القبول للتناسب بين عدد التغیرات التفسيرية وعدد 
الحالات الدروسة والذي یتمثل فى متغیر مستقل واحد مقابل کل خمس 
حالات» وكمشكلة الارتباطات العالية بين التغیرات الستقلة التى تودي 
GI‏ عدم ثبات قیم معاملاتها آلانحدارية العيارية في تحلیل الانحدار. 

وفي هذا القام فان استخدامنا للتحلیل العاملي إنما هو لتجاوز بعض 
الاشکالیات النهجية التمثلة في وجود ارتباطات عالية بين عدد من التغیرات 
الستقلة على حد ما اتضح لنا في الجدول (1-۲) . ومن هذه الا شکالیات ما 
یخص تناسب عدد متغیرات الدراسة الستقلة مع عدد الحالات الدروست 
فعدد التغیرات الستقلة فى هذه الدراسة التمثلة فى ۱۶ متغيراً بعد حذف 
التغیرات ذات البیانات الفقودة کار لنا ذلك suey LLL.‏ لات 
الدروسة البالغة ۳۵ حالة» يحتم علینا دمج بعض هذه التغیرات في بعضها 
البعض أو تحویلها إلى عوامل بنائية عن طریق التحلیل العاملي . هذا 
والجدولان (1-۳) و( -1) یوضحان نتائح هذا الاجراء النهجي . 
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جدول رقم (۲-۳) 
قيمة معامل إيجن والتباین الفسر لكل عامل من العوامل النبثقة عن 
التحليل العاملي (طريقة تحليل العناصر الأساسية) لتغیرات الدراسة الستقلة 


a‏ تین ae]‏ مد همض 
pete et ae‏ 


ا اا ا wa ee‏ 
|r |‏ ل ا 





فاما الجدول رقم CVT)‏ فیوضح عدد العوامل المنبثقة عن التحليل 
العاملي للمتغيرات المستقلة الأربعة عشر. فباستخدام طريقة التحليل 
العاملى ذي العناصر الأساسية (Principal Components)‏ وباعتماد طريقة 
الندویر (Rotation)‏ العروفة بالتباين الأعلى (Varimax)‏ وباستخدام القيمة 
واحد صحیح کحد آدنی لقيمة ایجن (Eigen Value)‏ کمعیار لعدد العوامل 
ذات الدلالة الجوهرية» وبإحلال قيمة التوسط مکان القیم الفقودة لبعض 
التغیرات الستقلة» فقد انبثق من ذلك ثلائة عوامل فقط تراوحت قيمة 
آیجن لها ما بين ۱,۳ كما هو الحال مع العامل الثالث إلى نحو ۰,۳۹ كما 
هو الحال مع العامل الأول . كما یتضح من الجدول أن العامل الأول منها 
یفسر نحواً من 5 ,۸49 من التباین الكلي بين جمیع التغیرات المستقلة» 
في حين یفسر العامل الثاني نحواً من ۰/۲۲ والعامل الثالث نحواً من 
۸٩, ۲‏ من التباین أي ما مجموعه ۸ , ۷١‏ من التباین بين تلك التغیرات» 
أي ما يزيد على ثلاثة آرباع التباین US‏ بين المتغيرات الستقلة» وهي نسبة 
عالية . وبطبيعة الال فان تلك الأبعاد الستقلة تعکس الخصائص الشتر AS‏ 


287 


بين التغیرات المكونة لهاء ولذا فان ماهية تلك الابعاد أو مسمیاتهایتم 
تحدیدها SUE‏ ضوء طبيعة التغیرات التي انبثقت تلك العوامل في 
ضوتتها . 

وللتعرف على ما تمثله هذه العوامل من ظواهر أو آبعاد مستقلة فقد تم 
إعداد احدول رقم E)‏ -1) الذي يبين قیم الا رتباطات «التشبعات» (Factor‏ 
Loadings)‏ بين کل عامل من العوامل الثلاثة والتغیرات المكونة له . فکما 
هو معروف في مثل هذا النوع من التحلیلات الا حصائية» فان كل عامل من 
العوامل النبثقة عن التحلیل يتم تحديد مسماه في ضوء طبيعة المتغيرات PSV‏ 
ارتباطاً به» وذلك على أساس أن تلك التغیرات الستقلة تعکس تلك الأبعاد 
الستقلة أو تکون تلك الأبعاد الستقلة قاسماً مشتركاً بين تلك التغیرات . 
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جدول رقم CV = ٤(‏ 
معدل الارتباط «التشبعات - Factor Loading‏ - بين العوامل النبثقة عن 
التحلیل العاملی والتغیرات المكونة لها 
E‏ = ۳۵ 
اد 

ei 
. ۰۹0۹۰1 | ب | معدل استهلاك الطاقة الكهربائية‎ 

بالکیلواط للفرد ۱ ور 

للفرد بالدولار الأمري EVIE‏ + 

معدل السياحة الدولية (عدد e EVAN‏ 

السیاح الوافدین للدولة) ۵۱۷۲۲ ,۰ 

poe | 
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نسبة الزيادة الطبيعية السکانية ۰/۳۷۳۸ ۸۲۷۷ + 


| ee 
(RADIOS) و | معدل عدد الذاییع‎ 
لكل مائة ألف نسمة‎ 
مائة ألف نسمة‎ 


yy‏ | معدل سکان احضر ۷ ۰,۲۰۱ بش را 
۳ | المعدل السنوي لنمو سکان الحضر | ||| awe‏ 


العدل الكلى للدیون الخارجية ۳ 
الطلوبة من الدولة 





*اقتصر هنا على الارتباطات البالغة نحو ۲۰ ,۰ فما فوق وذلك لتسهیل التعرف على طبيعة 
العوامل المنبثقة من هذه التغیرات . 
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وبالنظر إلى امحدول رقم E)‏ -5) نلاحظ أن العامل الأول يفسر آکبر 
قدر من التباین والذي يبلغ نحو ٦‏ , ۸40 أي ما یقارب نصف التباین بين 
الدول العربية محور الدراسة تقريباً. وقد انبثق هذا العامل عن عشرة 
متغيرات» ارتبط ثمانية منها به بصورة طردية» في حين ارتبط اثنان منها به 
بصورة غكسية . وبتفحص طبيعة تلك التغیرات وغط ارتباطها بهذا العامل» 
فانه من الواضح القول Ob‏ هذا العامل یعکس بعد «التنمية الاقتصادية) . 
فعدد کبیر من التغیرات التي عادة ما تستخدم کموشر للتنمية الا قتصادية 
کمعدل استهلاك الطاقة» ومعدل الناتح القومي الا جمالي» ومعدل اخطوط 
الهاتفية» ومعدل آجهزة التلفاز تجاوز ارتباط كل منها بهذا العامل القيمة 
۰,۰ اذ بلغت قيمة ارتباطاتها به نحو ۹۵ ,۰ ٩۹۲‏ ,۰؛ ۹۵ ,۰؛ ۰,٩۱‏ 
على التوالی . كما أن بقية التغیرات» کمعدل سکان اضر » معدل عدد 
المذاييع » والكثافة السكانية ترتبط بهذا العامل ارتباطاً طردياً (Uke‏ حبث 
بلغت 44 , ٠‏ ؛ 4۰,۵۰ ۰,۵۰ على التوالي . 

هذا وليس من المستبعد أن تكون قيم الدول العربية البترولية كقطر 
والكويت عالية فى هذا العامل» فى حين تنخفض قيمة بقية الدول العربية 
الخمس فيه . ومن هنا فإن ارتباط كل من متغير معدل السياحة الدولية ومتغير 
نسبة العمالة النسائية بهذا العامل بصورة عسكية » إذ بلغ ارتباطهما به نحو 
د١٤‏ , :4 و-۵۱, على التوالی» يؤشر إلى أن الدول العربية البترولية 
التميزة بالتنمية الاقتصادية» تتمیز. كما هو متوقع.بانخفاض کل من متغير 
السياحة الدولية ومتغير نسبة العمالة النسائية بها . إضافة إلى ذلك» فان 
ارتباط متغير «نسبة الزيادة الطبيعية السكانية» بصورة طردية بالعامل الأول»› 
يؤكد من زاوية أخرى أحد الاتجاهات السكانية المعروفة للدول العربية 
البترولية» والمتمثل في النمو السكاني السريع في هذه الدول . فهذه الدول 
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معروفة بارتفاع معدلات الخصوبة فیها من جانب وانخفاض ظاهرة الوفیات 
الرضع بها من جانب آخر» الأمر الذي آنعکس على النمو السكاني الطبيعي 
السریع في هذه الدول» خاصة في ضوء غیاب برامج تنظیم الأسرة في هذه 
الدول من جانب» و ماجة هذه الدول لتوطین قواها البشرية» فکثیر منها 
کالکویت وقطر ونحوها تعاني من التفاوت الشاسع في القوی البشرية بها 
حيث تشکل القوة البشرية الحلية نسبة ضئيلة من مجموع قوة العمل بها . 

ولعل نسبة التباین الرتفعة التی یفسرها هذا العامل البالغة نحو ۵ , 4۵./ 
والشار إليها أعلاه ما يؤكد ذلك . فعلی الرغم من أن القواسم الاجتماعية 
والثقافية المشتركة بين دول العالم العربي كثيرة ومتداخلة» إلا أن هذه الدول 
تختلف اختلافاً كبيراً في مستویاتها الاقتصادية . حتی أن التصنیفات العتمدة 
للدول النبثقة عن النظمات الدولية الکبری کالبنك الدولي أو الأم التحدة 
تضع عدداً من الدول العربية البترولية في مجموعات الدول الأعلى دخلا 
ونموآء كما تضع البعض الآخر منها في مجموعات الدول متوسطة الدخل e‏ 
في حين تضع بقية الدول العربية في مجموع الدول الأقل دخلا «آنظر : 
(World Tables, 1995,p.763-764)‏ 

وبأخذ ذلك فى الاعتبار» فان هذا العامل «التنمية الاقتصادیة» من 
اثتوقع oT‏ یکون تأثیره في معدلات ادرية في الدول العربية Usb TS‏ 
ومرد هذا التوقع نابع من طبيعة التنمية الاقتصادية في هذه الدول» فعلی 
الرغم من أن ارتفاع الستویات الاقتصادية قد عرف في آدبیات الجريمة 
بارتباطه بصورة عكسية بالظاهرة الا جرامية بشکل عام» إلا أن حقيقة کون 
التنمية الاقتصادية في الدول العربية البترولية «التوقع ارتفاع قیمها في هذا 
العامل» قد حدثت بشکل سریع من جانب» ولترتبها على استقطاب القوة 
البشرية الأجنبية من ثقافات مختلفة وبأحجام كبيرة» یجعل من الحتمل 
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إلى حد کبیر Jb‏ التنمية الاقتصادية بشکل طردي فى معدلات الجريمة. 
وهذا الوضع ليس آمرآنشازا فالدول الصناعية إبان ظهور ظاهرة التصنیع 
بهاء الذي صاحبه حرکات نزوح سکانية» كما هو الحال على سبیل المثال 
بالنسبة للمدن الأمريكية الکبری في مطلع هذا القرن العشرین «شیکاغو 
نيويورك» الخ» شهدت تطور الظاهرة الا جرامية بها بشکل مخیف . وقد 
آدرك علماء الاجتماع في تلك الفترة» من آمثال بارك وبرجس وسیلین 
ومیرتون» وغیرهم مدی ترتب ذلك على النمو الا قتصادي السریع التزامن 
مع تطور ظاهرة التصنیع والحراك السكاني الدولي . 

اما ما یتعلق بالعامل الثاني الذي یفسر نحواً من ۸۲۲ من التباين» فقد 
اشترك في تکوینه أحد عشر متغيراً مستقلاً بعضها آرتبط به بصورة طردية 
والبعض الآخر آرتبط به بصورة عكسية . وبتفحص طبيعة هذه التغیرات 
ونمط ارتباطها أو تشبعاتها على هذا العامل» فإنه من الممكن القول بوضوح 
أن هذا العامل يعكس بعد «التنمية البشرية الاجتماعية»؛ فأقوى المتغيرات 
المرتبطة به بشكل طردي يتمثل في متغير نسبة الإنفاق الحكومي على القطاع 
التعليمي» الذي بلغ ارتباط هذا المتغير بالعامل الثاني نحو ۰,۷۲ وكذلك 
متغير نسبة العاملة النسائية الذي بلغ ارتباطه بالعامل الثاني نحو ۱,۷۲ 
أيضاً. والمتغيران» كما هو معروف» من المتغيرات التي تستخدم عادة 
كمؤشرات للتنمية البشرية الاجتماعية . آما ارتباط عدد من متغیرات (التنمية 
الا قتصادیة» بصورة عكسية بهذا العامل» کمعدل عدد الذاییع (Radios)‏ 
ومعدل عدد الخطوط الهاتفية» ومعدل آجهزة التلفاز التی بلغت ارتباطاتها 
بهذا العامل تنحو د عن« ۰۲۳-۰ ۲۵ ره و مکش E‏ 
ظاهرة التنمية في العالم العربي» من دولة إلى أخرى Lids‏ خصائصها 
الاقتصادية . فالدول العربية غير البترولية» في حين تميزها على الدول العربية 
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البترولية» بالتنمية البشرية التی ظهرت فى هذه الدول بفترات مبکرة عن 
es‏ انها یرل aah‏ انش ریش ریا ل eA‏ 
وذلك من مثل ارتفاع نسبة العمالة النسائية وانحسار معدلات الأمية 
ونحوها إلا أن هذه الدول العربية ذاتها تتأخر عن الدول العربية البترولية 
فى آبنیتها التحتية الا قتصادية . فالدول العربية البترولية بفعل مقدراتها المالية» 
استطاعت في فترات قصيرة من تطوير هياكلها الاقتصادية التحتية في 
قطاعات الاتصال والواصلات. الا أن مستوی التنمية البشرية في هذه 
الدول العربية البترولية» لم ينمو بنفس مستوی وسرعة التنمية الاقتصادية 
بها . وفی اعتقادي أن هذا هو السبب الذي یکمن وراء ارتباط متغیرات 
«التنمية الاقتصادية» بشکل عكسي بالعامل الثاني . وفي ضوء ذلك» فإن 
الدول العربية غير البترولية کمصر والسودان والغرب وسوریا والأردن 
ستکون قیمها في هذا العامل مرتفعة» في حين ستکون قیم الدول العربية 
البترولية كقطر والکویت في هذا العامل منخفضة . 

وبالنظر إلى بقية المتغيرات المستقلة المرتبطة بالعامل الثانى» نلاحظ أن 
SU Ud‏ و او E‏ مع نينا RE eet dae‏ 
السکانية» والعدل الکلی che tla gal‏ حیث بلفت قلك الارتباطات 
NE‏ ور مر على Ai‏ و تا ما cle‏ 
ذکر أعلاه من آن هذا العامل یعکس التنمية البشرية التی تتمیز بها الدول 
العربية غير البترولية» فتلك الدول تتمیز عن الدول العربية النفطية بارتفاع 
معدل السياحة الدولية» وبکثافتها السکانية» وبارتفاع حجم الديونية 
الخارجية بها . LÍ‏ ارتباط متغیر «نسبة الزيادة الطبيعية السکانیة» البالغ - 
۲ بصورة عسكية بالعامل الثالث ۰ فهو موشر على أن النمو السكاني 
الطبيعي في تلك الدول منخفض. نظراً لانخفاض ظاهرة الوفیات 
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وانخفاض ظاهرة الخصوبة . ولا غرابة في ذلك إذا وضعنا في الاعتبار أن 
برامج تنظیم الا سرة الهادفة إلى ضبط و تحدید النسل» تطبق في تلك الدول 
منذ عقود طويلة وتحظى بالدعم الحكومي والدولي في نفس الوقت فيهاء 
ما انعکس على انخفاض معدلات الخصوبة بها . 

وفي ضوء ذلك » فانه من التوقع أن هذا العامل «عامل التنمية البشریة» 
سيكو اوہ فهو رات اتلترية ف تلك الدول ای ا عكسياء USS‏ 
إلى ذلك في أدبيات الدراسة» فإن ارتفاع التنمية البشرية بالدولة ینعکس 
على انخفاض الظاهرة الإجرامية بها . 

اما ما يتعلق بالعامل الثالث الذي يفسر نحواً من ۸٩,۲‏ من التباين» 
فهو يعكس إلى حد كبير بعد «السیاحة فهذا العامل يرتبط بمتغير «معدل 
السياحة الدولية» ارتباطاً طردياً وقوياً» قد بلغ قيمة ارتباطه به نحو ۵۸ , ٠‏ . 
كما أن بقية المتغيرات الأخرى التي ترتبط بهذا العامل» يمكن النظر إليها من 
زاوية نها تعكس الخنصائص البنائية للدول العربية المتميزة بتطور صناعة 
السياحة وذلك كمصدر والمغرب وسوريا على سبيل المثال. فهذه الدول 
تتميز عن سائر الدول العربية قيد الدراسة بتدني «موشر الأسعار 
الاستهلاكية»» وهو ما انعكس على ارتباط هذا المتغير بهذا العامل بشكل 
سلبي وقوي» فقد بلغ حجم ذلك الارتباط نحو -85, ٠٠‏ كما تتميز بارتفاع 
BES‏ السكانية بها خاصة جمهورية مصر العربية» وبمعاناة تلك الدول 
بشكل عام من الديون الخارجية» وبارتفاع نسبة الشريحة الحضرية من 
السكان. ولذا فقد وجدنا أن هذه المتغيرات الثلاثة ترتبط بهذا العامل ارتباطاً 
إيجابياً وعالياً بشكل cole‏ حيث بلغت تلك الارتباطات نحو ۵۸ , ٠‏ ؛ 
قى التوالى: 
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وبأخذ ذلك في الاعتبار» وفي ضوء ما آشیر إليه في مراجعة الادبیات 
السابقة للدراسة» فانه من التوقع أن يكون تأثبر هذا العامل على مؤشرات 
الجريمة فى الدول العربية قيد الدراسة تأثيراً طردياً. فکما آشیر سابقاً فان 
ظاهرة السا ذات دلالات جوهرية تشیر إلى أهمية الأبعاد الثقافية فى 
فهم بنية الجريمة في دولة ماء تلك البنية التي تتعرض لشيء من الحركية بفعل 
وفود اعداد هائلة من البشر من ثقافات مختلفة إلى الدولة» هذا من جانب» 
ومن جانب آخر فان النمط الحياتي للسائحين غالباً ما يهبئ الفرصة لوقوعهم 
في الجريمة . كما أن مستوى التبعية الدولية للدولة كما يعكسها حجم المديونية 
العامة الخارجية للدولة يمكن أن يساهم في فهم الظاهرة الإجرامية في الدولة» 
فهو من جانب يعكس الأعباء الملقاة على الدولة ومدى كفاءة أنظمتها 
وأجهزتها في حل المشكلات الاقتصادية للمجتمع» ومن جانب آخر OB‏ 
تراكم هذه المديونية على الدولة ربما يجعل الدولة تتخذ خيارات لحل تلك 
المشكلة بصنع سياسات من مثل رفع الإعانات عن المواد الإستهلاكية ونحوها 
ما یشکل عاملاً لظهور الضراعات والتمرد من قبل المماهير. 
4 .4 تحلیل الانحدار التعدد FY‏ العوامل الستقلة 

في الظاهرة ال جرامية 

فى الفقرة السابقةء الخاصة بالتحلیل العاملی لتغیر الدراسة الستقلت 
اتتهينا إلى القول بوجود عوامل ثلاثة مستقلة تمثلت في كل من عامل «التنمية 
الاقتصادیة» وعامل «التنمية البشرية»» وعامل «السیاحة الدولیة» . talks‏ 
اشرنا إلى ما نتوقعه من طبيعة تأثير هذه العوامل في معدلات الجريمة في 
العالم العربي . حیث توقعنا تادر طردیً لکل من عامل التنمية الاقتصادية 
وعامل السياحة الدولية فى معدلات الجريمة» فى حين توقعنا تأثيراً عكسياً 
لعامل «التنمية البشرية في تلك العدلات» . ۱ 
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وفي هذه الفقرة» سنحاول تحلیل العلاقة بين تلك العوامل الثلاثة 
ومعدلات الجريمة الثمانية التي سبق الاشارة إليها في الفقرات SW‏ من 
La‏ الفصل» وذلك للتعرف علی مدی تأثرتلك العدلات ا Lee‏ 
بتلك العوامل الثلاث . 

وإلى جانب تلك العوامل الثلاثة» فإننا سوف نقوم بادخال متخیرین 
آخرين لاسباب منهجية ویتمثل آولهما في كل من متغیر «السنة أو العام» 
الخاص بالبیانات» والتمثلة في الأعوام من ۱۹۹۰ حتی ١145‏ والتي تشکل 
الاعوام التي شملها مسح الأم التحدة الخامس (آنظر : اللحق الخاص بأداة 
الاستقصاء) . آما التغیر الثاني فیتمثل فى متغیر صوري (Dummy Variable)‏ 
پعکس الا خعلافات الاقليمية Ge‏ الدول LAN de all‏ رکذ فی الانسقصاء داد 
تمثل القيمة OV)‏ فيه الدول العربية الاسیویة في حین JM‏ القيممة )0( ad‏ 
Teal‏ ۱ 

واستخدام هذین التغیرین إنغا هو لتفادي مشكلتي «ثبات الأخطاء غير 
المفسرة) (Homoscedasticity, or Constant of Errors)‏ ومشكلة 
الارتباطات الالية ال منية (Autocorrelation)‏ والشکلتان من الشکلات التی 
عادة ما تكون ماثلة في تحليل الانحدار التعدد الجمع (Pooled Regression‏ 
Analysis)‏ » حيث تكون وحدة التحليل المستخدمة فى قياس المتغيرات ذات 
طابع مكاني (وهي الدولة هنا» وذات طابع زماني #وهي السنة التي تنتمي 
لها البیانات» . وأحد الوسائل النهجية لتفادي هاتين الشکلتین أو للتخفیف 
منهما على الأقل حتی یطابق النموذح الانحدار للبیانات مطابقة قوية 
«(Model Fitness to the Data)‏ تتمثل فى إدخال متغیرین آحدهما لضرط 
احدهما لضبط مشكلة «عدم تجانس ال حطاء غير الفسرة» والذي یتمثل هنا 
في التغیر الجغرافي أو الاقليمي» وثانیهما لضبط مشكلة الارتباطات الزمنية 
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(Autocorrelation or serial Correlation)‏ والذي تمثل هنا فى متغير العام آو 
السنة التي تنتمي لها البیانات . ومن امحدیر بالذکر أن هذا الاجراء آحد الاجراءات 
الستخدمة لواجهة هذه المشكلة على نطاق معروف (لزید من التفصیل حول 
هذه «ULM‏ آنظر : (Bennett and Lynch, 1990 Ortega et al,1992)‏ 

وتجدر الاشارة هنا أن إدراج هذین المتغيرين (متغير السنة» والتغیر 
الإقليمي) كمتغيرين ضابطين إلى جانب العوامل المستقلة الثلاثة لا يفقد 
النموذج الإنحداري المزمع استخدامه خاصية التناسب بين عدد المتغيرات 
(التفسيرية والضابطة» وبين عدد الحالات المدروسة» فعلى أفتراض توفر 
خمسة حالات على الأقل لكل متغير» فإن ذلك الافتراض مستوفي إلى 
أي ما يزيد عن عشر حالات على الحد الآدنى اللازم توفره (آي : ۵ متغيرات 
ox‏ حالات = ۲۵ حالة) . 

ونظراً لأن استخدام تحليل الإنحدار يقوم إضافة إلى ما سبق ذکره- 
على عدة افتراضات التي لابد من توافرها في البيانات من أهمها التوزيع 
الطبيعي (Normal Distribution)‏ للمتغيرات المستقلة والتابعة» فإننا سنقوم 
WI‏ بالتأكد من هذا الجانب عن طريق بعض الإحصاءات الوصفية التي 
غالباً ما تستخدم لهذا الغرض کالتوسط. الانحراف العياري» معامل 
الالتواء وخطأه المعياري . هذا والجدول رقم (1-9) الوارد أدناه يوضح 
نتائج ذلك . 


207 


جدول رقم (۵ -5) 
بعض الاحصاءات الوصفية للمتغير التابع (معدلات الجريمة) والعوامل المستقلة 


Yo= 4‏ 
المتغيرات المتوسط الانحراف | معامل الالتواء| الخطأ المعياري| عدد الحالات 
العياري | Skewness‏ | للالتواء قيد الدراسة 
ee‏ 
0 ا ل قد A‏ 


معدل rae‏ الاحتیال | ۲۸,۱۷ ۳۸,۰ : 
الاختلاس. والرشو Ke‏ 


سل جريةالخدرات | 5.54 | nes‏ 


معدل الكلي لكافة ۸ ۰۸,۰۵ = ۱ 
الجراة 


عامل التنمية الاقتصادية | ۰۰ | 3 
عامل الشية ار و اه pee‏ 
اس ا a‏ اه 


0 سس oy:‏ — ۰ 
الدولة**** 


ee ae‏ تم تحويلها تحويلاً لويغيرثماتياً لتوزعها توزيعاً غير طبيعي إيجا 
یر ضابط قاي ME MR‏ الالي gs‏ 


۳۵ 
۳۵ 
۳۵ 
۳۵ 


+ | 
E 
ره‎ 5+ 
4 
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فبالنظر إلى الجدول الذکور» وبالترکیز على معدلات الجريمة» نلاحظ 
أن آربعة منها لا تخضع للتوزیع الطبيعي وهي کل من العدلات الخاصة بجرائم 
: القتل» الاعتداءات» السرقة cle poe‏ ومعدل جرائم الاحتیال والاختلاس 
والرشوة. فکما هو ملاحظ. فان قيم الانحراف العياري لكل منها تتجاوز 
قيمة متوسطاتها» كما أن قيمة معامل الالتواء وخطأه العياري تو AS‏ ذلك أيضاً . 
فجمیعها ذات التواء إيجابي نظراً لکون قيم متوسطاتها آعلی من قیم الوسيط 
لكل منها ؛ فقیم الوسیط «غير موضحة في امحدول» لكل منها قد بلغت ۲۹ , ۳؛ 
EY, AN‏ ۹۵ ,۳۱+ ۱۲,۸۷ . ولتجاوز هذه المشكلة فقد قمنا باستخدام 
التحویل الناسب للمتغیرات ذات التوزیع غير الطبيعي (الالتواء) الايجابي 
وذلك بتحویل هذه التغیرات تحویلا لوغ اتا (Log transformation‏ . 

Ll‏ بخصوص العوامل الستقلة» فکما هو واضح من الجدول فإن متوسط 
کل منها قد بلغ القيمة ۰۰,۰۰ كما أن الانحراف العياري لكل منها قد بلغ 
القيمة ۰۱,۰۰ ويعود ذلك إلى أن قيمها قيم معيارية (Standard Scores)‏ 
فهي إذاً موزعة توزيعاً طبيعياًء وهي العوامل التي انبثقت من التحليل العاملي 
Lal lead el‏ الستقلة الفصلة آعلاه . ومن اتر بالاشارة هنا» أن مشكلة 
الترابط بين العوامل المستقلة «مشكلة تعدد التسامت المعروفة ب: Multi-‏ 
(colinearity‏ غير واردة هناء نظراً لأنها عوامل انبثقت من التحليل العاملي» 
الذي يقتضي بالضرورة استقلالية هذه العوامل عن بعضها البعض . 

آما الجدول رقم CV)‏ فتبين نتائج معامل بيرسون للإرتباط بين العوامل 
الستقلة الثلاثة (التنمية الاقتصاذية» التنمية البشرية السياحة الدولية) وبین 
معدلات الحرية الثمانية . فالتعرف على طبيعة الارتباطات الثنائية بين التغیرات 
الستقلة والتابعة هثل امتحاناً مبدئیاً لطبيعة العلاقات بين هذه التغیرات . كما 
پساهم على فهم طبيعة معاملات الانحدار الخاصة بتلك العلاقات . 
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جدول رقم (5-5) 
معامل بیرسون للارتباط بين العوامل الستقلة وبين معدلات الجريمة 


عا التنمبة à Sow‏ 0 0 
ف ا مل التنمية | عامل التنمية fo pill‏ عامل السياحة الدولية 
الاقتصادية 


sa E EE 


T= القتل‎ 21 
,4۱۸۹-# YAN ER , A0۷ معدل جريمه 4 الاعتداءات‎ 


سال جر ماب - سس مس اك لاه 


eee 
eee 
baal EN مذ‎ 


۲ EEE T E 
e e T 





وکما آشیر إلى ذلك في مطلع هذا الفصل» فانه من التوقع للأمور 
الوضحة آنذاك أن علاقة عامل التنمية الا poles Soles‏ السياحة الدولية 
بمعدلات الجريمة Be‏ طردية» فى حين أن علاقة عامل التنمية البشرية بها 
Hse ase‏ ۱ 

ويوضح الجدول رقم V‏ -") أن علاقة قة عامل التنمية الاقتصادية 
بمعدلات الجريمة تتفق إلى حد كبير مع التوقع اعلاه» فمعامل بيرسون بين 
هذا العامل وبين ستة من معدلات الجريمة الثمانية علاقة طردية» واحد منها 
وهو معدل جريمة القتل دال إحصائياً عند مستوى ۰۰,۰۰۱ آما معدل جرائم 
الا USE Nii‏ ارحس (alesse te a Janay‏ پیرسون 
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يبين ارتباطهما بصورة عكسية مع «عامل التنمية الاقتصادية» . وفي ذلك بلا 
شك تأييد لما سبق توقعه بهذا الخصوص . أما ما یتعلق بمعامل بیرسون لعلاقة 
(عامل التنمية البشرية» بمعدلات الجريمة» فيبين امحدول أن علاقة ثلاثة من 
تلك المعدلات الثمانية علاقة عكسية كما هو متوقع» وهي كل من معدل 
جرية الاعتداءات» معدل جرية السرقة» ومعدل جريمة سرقة المساكن» علماً 
ob‏ معامل بيرسون هنا فى حالة معدل جريمة السرقة عموماً دال إحصائياً 
aus‏ ع e‏ شلات انس Soy CRS‏ 
بعامل «التنمية البشریة» علاقة طردية خلافاً لا هو متوقع بهذا الصدد. وفي 
ذلك كما هو واضح تأييد جزئي لا هو متوقع بصدد اتجاه العلاقة . 

اما عامل «السياحة الدولية»» فیوضح معامل بیرسون أن علاقته بمعدلات 
الجريمة الثمانية Be‏ عكسية مع سبعة من هذه العدلات . وآن علاقته بثلاث 
منهاء وهي کل من معدل جريمة القتل» ومعدل جرائم الاحتیال والاختلاس 
والرشوة» والعدل الكلي للجرائم » علاقة دالة إحصائياً عند مستوی ۰,۰۱ 
فما دون . LI‏ علاقة عامل السياحة الدولية معدل جريمة الخدرات فعلاقة 
طردية . ویکن أن يفهم من ذلك أن الدول العربية التميزة بتطور صناعة 
السياحة الدولية تقل بها معدلات الجريمة مقارنة بالدول التی تقف على طرف 
تقیض من ذلك . وبناء علی ذلك» فانه من الواضح أن العلاقة العکسية 
التوقعة بين «معدل السياحة الدولیة وبين معدلات الجريمة لم تلق تأييداً 
بتحليل هذه العلاقة من خلال معامل بيرسون للإرتباط . 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن عدم إحراز غالبية معاملات بيرسون الموضحة 
في الجدول للدلالة المقبولة في العلوم الاجتماعية ۰,۰۵ فما دون» لا يمكن 
أن يؤخذ منه هنا مؤشر على عدم قوة هذه العلاقة» إذ لا بد هنا من أن نضع في 
الاعتبار قلة الحالات المدروسة Yo)‏ حالة) . فمن المعروف أن حجم DYH‏ 
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الدروسة إذا كان صغيراً ينعكس على بلوغ معدلات الارتباط للدلالة 
الا حصائية العنوية القبولة في العلوم الاجتماعية » أي (۵۰ ,۰) فما دون . 

هذا ورغم آهمية معامل بیرسون في الکشف عن طبيعة العلاقة بين 
العوامل الستقلة وبين معدلات الجريمة» إلا أن ذلك لا یتجاوز کونه محاولة 
مبدئية واستطلاعية في الوقوف على aS‏ وماهية هذه العلاقة . فمن العروف 
أن معامل بیرسون للارتباط لیس آکثر من معامل ارتباط ثنائی (Bivariate‏ 
Correlation)‏ آي أنه لا JEL‏ فى الاعتبار ما قد یکون هناك ۳ تداخل بين 
المتغيرات التفسيرية . وینعکس ذلك بلا شك على عدم دقة العاملات 
الارتباطية في تحديد العلاقة بشكل خالص » آي تحديد حجم التأثير في المتغير 
التابع العائد أو الخاص بعامل مستقل معين دون غيره . ومن هنا SU‏ أهمية 
تحليل الإنحدار المتعدد ليحدد الاثار الخالصة (Net Effect)‏ للمتغيرات أو 
العوامل المستقلة في المتغير التابع . 

ولتحقيق ذلك فقد قمنا بإعداد الجدول رقم (1-۷) والذي يوضح 
العاملات العيارية لتحليل الإنحدار التعدد الجمع لعأتبر عامل iacl‏ 
الاقتصادية وعامل التنمية البشرية وعامل السياحة الدولية فى معدلات 
Pacers‏ ۱ 

وقبل التعرف على الاثار الفردية الخاصة JS‏ عامل من العوامل الثلاثة 
الستقلة» تحسن الاشارة إلى أن كافة الافتراضات اللازم توفرها في النموذج 
قدتم التأكد من استیفائها فبإستخدام إجراء قيمة آیجن (Eigen value)‏ لتقییم 
مدی خلو النموذج الانحداري من مشكلة تعدد التسامت الشار إليها آعلاه؛ 
وباستخدام مقیاس ماهالانوبیس (Mahalanobis)‏ (أنظر : (Spss/pc,1990‏ 
الخاص بتحدید مدی خلو النموذح من القیم التطرفة متعددة التغایر 
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(Multivariatc Outliers)‏ فقد تبين عدم ظهو ومشكلة تغدد السافت» كنا أن 
قيمة المقياس المذكور قد بلغت نحو ۲۰ درجة التي تعني هنا أن وجود أي حالة 
من الحالات المدروسة ذات قيمة تساوي أو تزيد على الدرجة ۰۲۰ فانه يمكن 
اعتبارها قيمة متطرفة . وحيث بلغت درجة أعلى حالة في مقياس ماهالانوبيس 
نحو 1 der ya‏ فان ذلك يؤكد على خلو النموذج من القيم التطرفة متعددة 
التغاير» ما يعني أن افتراض التوزيع الطبيعي افتراض مأخوذ في الاعتبار إلى 
حد كبير» الآمر الذي يؤكد على أن التقديرات الإحصائية UY‏ العوامل 
المستقلة في معدلات de DI‏ تقديرات على درجة واضحة وعالية من الدقة . 

وبالنظر إلى الجدول المذكور» نلاحظ بادی ذي بدء أن النموذج 
الإنحداري الأكمل دال إحصائياً عند مستوى ٠ , ٠5‏ فما دون مع كافة 
معدلات الجريمة عدا الاغتصاب. كما أن النموذج يفسر نسبة عالية من 
التباين بين الدول العربية فى تلك المعدلات الذالة إحصائياً» تراوحت ما 
بین 7/۳۲ کما هو ندال في سرقة الساکن Mel tbl‏ نحو ۸۷۰ کما هو 
ا لجال في الجموع الكلي للجرائم . 

وبتفحص العاملات العيارية (Beta Coefficients)‏ التی تعکس نایم 
كل عامل من العوامل الثلاثة (التي تمثل كافة التخیرات المستقلة) فى كل 
معدل من معدلات الجريمة بعد ba‏ آثر العوامل اللأخرى «(Net Effect)‏ 
يتضح لنا فيما يتعلق بالعامل الأول «التنمية الاقتصادية» أن جميع العاملات 
المعيارية» كما سبق توقعه آعلاه» ذات اتجاه طردي» وأن معظمها «ستة 
معاملات من ثمانية» دال إحصائياً عند مستوى ۰۵ , ٠‏ فأقل» الأمر الذي 
يعني إلى حد كبير وبشكل واضح أنه كلما ارتفع مستوى التنمية الاقتصادية 
في الدولة العربية كلما ارتفعت معدلات الجريمة بها على اختلاف اتماطها . 
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والوضع نفسه إلى حد کبیر یصدق على طبيعة تأثیر العامل الثاني في 
معدلات الجريمة » فستة من معاملات الانحدار العيارية لتأثير «عامل التنمية 
البشریة» فى معدلات الجريمة الثمانية ذات اتجاه عكسى » كما أن اربعة من 
عه E‏ قن سروك ae UN ll‏ فى 
لعلوم الاجتماعية والتمثلة في ۰,۰۵ فما دون. ولم یخرج عما توقعناه 
الا کل من معدل جرية القتل ومعدل جريمة الخدرات . وتدل هذه النتائج 
بشکل واضح أن الدول العربية التي تتمیز بارتفاع مستویاتها في «التنمية 
البشریة» تقل بها معدلات dc LI‏ عموماً ولا یستثنی من ذلك الا جرهتی 
القتل والخدرات . ۱ 

اما ما يخص عامل السياحة الدولية» فیبین الجدول الذکور أن تأثیره فى 
جمیع العدلات الثمانية للجرية تأثیر عکسي؛ ون ذلك دال حصائیا عند 
مستوی ۰,۰۵ فما دون مع خمسة من تلك العدلات والتمثلة في کل من 
معدلات جرائم القتل» جرائم الاعتداءات» سرقة المساكن» الاحتيال 
والاختلاس والرشوة والجموع الكلي للجرائم . آما العدل الوحيد ذي العامل 
الانحداري الطردي فهو معدل جرية الخدرات . وتدل هذه النتائج بشکل 
واضح أن الدول العربية التي تتمیز باستقطابها للسياحة الدولية وتطور الخدمات 
السياحية تقل بها معدلات الجريمة بمختلف آماطها باستثناء جريمة الخدرات . 

وقبل اخنتام الحديث عن نتائج تحليل الإنحدار» لابد هنا أن نشیر إلى 
أن تساؤل الدراسة المتعلق بمدى أهمية العوامل الداخلية للدولة «كالخصائص 
الاجتماعية والاقتصادية . . . الخ» أكثر ارتباطاً باختلاف معدلات الجريمة 
من العوامل الخارجية للدولة «كعلاقتها الدولية وارتباطها بالعالم الخارجي») 
لم نتمكن من الإجابة عليه هنا بشكل دقیق» نظراً ON‏ متغيرات الدراسة 
التي تعكس أو تمثل الخصائص البنائية الخارجية للدولة كمتغير المعدل الكلي 
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للدیون الخارجية الطلوبة من الدولة من قبل الدول الاخری» و کمتغیر معدل 
السياحة الدولية» لم تتحد عن تحلیلها عاملياً في عامل واحد يكن أن یعکس 
أو يمثل ما يكن أن يطلق عليه العوامل الخارجية . بل على النقيض من ذلك » 
فان التغیرین المذكورين قد اشترکا مع متغيرات أخرى تعكس بعض 
الخصائص الداخلية للدولة فى تكوين عاملی «التنمية البشریة» وابعد 
اباط عر ون ل مسوك E‏ الأمر الذي يجعل الإجابة 
علی ذلك التساول بشکل دقیق آمرآغیر مکن واحال MIS‏ 
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جدول رقم (V)‏ 
معاملات الانحدار العيارية لتحلیل الانحدار التعدد لتأثير عوامل التنمية 
الاقتصادية البشرية والسياحية فى معدلات الجريمة 
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dL 


قثل الهدف من هذا الفصل فى محاولة تفسیر الاختلاف فى اتجاهات 
الجريمة في الدول العربية المشاركة في الاستقصاء الخامس» وذلك في ضوء 
اختلاف الدول العربية فى عدد من الوشرات التی تعکس مستویاتها 

سوام د وال Bi los‏ ۱ 
وبعد مناقشة عدد من الجوانب المنهجية التي لابد من توضيحها واختيار 

الوسيلة التحليلية لتحقيق ذلك الهدف والمتمثل في تحليل أثر العوامل المستقلة 

التى تمقخض عنها التحليل العاملى للمتغيرات المستقلة والتمثلة فى عامل 
(Galas Les‏ وعامل «التنمية البشریة» nee‏ | 

طریق تحلیل الانحدار التعدد الجمع» فقد تبين لنا ما يأتي : 

أ أن عامل «التنمية الاقتصادیة» يؤثر تأثيراً طردیاً فى معدلات de A‏ فى 
الدول cd ll‏ الذي يعني OF‏ الدول dy ll‏ اللتميوة بارتفاع مستویات 
تنمیتها الاقتصادية ترتفع بها الظاهرة الاجرامية بمختلف آماطها . 

ب أن عامل «التنمية البشرية» يؤثر تأثيراً عكسياً في معدلات الجريمة في 
الدول العربية» الأخر انذي یعنی آن الدول العريية التی تتمیز عن سواها 
من الدول العريية بارتفاع مستویاتها في التمية البشرية» تتخفض بها 
معدلات الجرية el sh‏ الختلفة . 

ج- أن عامل «السياحة الدولیة» يؤثر تأثيراً عكسياً في معدلات الجريمة في 
الدول العربية» ما يعنى أن الدول de‏ المتميزة بتطور الخدمات والابنية 
السياحية بهاء تنحو فيها الظاهرة الإجرامية عموماً نحو الانخفاض . 
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آما من حيث الدلالات النظرية لهذه النتائج» فانه يمكن القول هناء أن 
تأثير العامل الأول ذا الاتجاه الطردي في معدلات الجريمة» یتفق بشکل 
واضح مع مقولات نظرية دورکایم العروفة بالانومي. والتي تتوقع أن ترتفع 
ظاهرة الجريمة في الجتمعات التي تمر بدرجات سريعة من النمو الا قتصادي . 
فانعدام العاییر (أو الانومي) أو ضعفها وعدم قدرتها على توجیه سلوکیات 
الأفراد» نتيجة للنمو الاقتصادي السریع الذي یخلق حالة من ارتفاع 
التوقعات لدی الأفراد لدرجة أن الضمیر الجمعي والأخلاقي لم يعد كافياً 
في توجيه سلوكيات الأفراد وتوقعاتهم يؤدي إلى جعل ظاهرة الجرية أمراً 
لا مفر منه . وكما هو معلوم أن هناك من الدول العربية منذ مطلع السبعينات 
من هذا القرن من عايش ظاهرة الطفرة الاقتصادية نتيجة للارتفاع الفاجی 
في اقتصاديات النفط والذي استمر أكثر من عقدين من الزمن . وتأثير ذلك 
يمكن أن يحدد من زاويتين» أولهما أن ارتفاع دخول تلك الدول قد مكنها 
من رفع المستويات الاجتماعية والاقتصادية لسكانها ما سارع من نقل تلك 
المجتمعات نقلات حضارية وتحديثية في وقت وجيز» ولكن ذلك لم يحدث 
من دون آثار جانبية اجتماعية تعد تطور ظاهرة الجريمة وتعقد بنيتها واحدة 
منها . أما الثانية» فتتمثل في إقدام تلك الدول على تبني خطط تنموية 
طموحة قد أدى إلى خلق حاجة ماسة إلى اليد العاملة الأجنبية» نظراً لعدم 
كفاية القوة العاملة المحلية كمياً وكيفياً للوفاء بحاجات التنمية» الأمر الذي 
حدا بتلك الدول إلى تبني سياسات الاستقدام لليد العاملة الأجنبية 
للمساهمة في مشروعات البنية التحتية . وقد أصبح لهذا التوجه تبعات 
اجتماعية وثقافية عميقة» خاصة أن حجم تلك العمالة في بعض الدول 
النفطية يفوق بكثير عدد السكان المحليين» Shy‏ فى مقدمة ذلك بروز مظاهر 
الصراع الثقافي الذي أخذ يعمل في تلك الدول علی sale]‏ صياغة البنية 
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الثقافية حاصة بالنسبة للأجيال الشابة الحلية فى تلك الدول . ومن هنا فان 
دور التنمية الاقتصادية في التأثير على ظاهرة الجريمة في الدول العربية مكنة 
الفهم إلى حد كبير في ضوء مقولات كل من نظرية دوركايم في الانومي 
وكذلك نظرية سيلين عن الصراع الثقافي . ومن الجدير بالذكر» أن ما يقوم 
به عامل التنمية الاقتصادية من تأثير في الجريمة في دول العالم العربي» ليس 
أمراًنشازاً؛ فعدد من الدول الصناعية أبان مرورها بفترات النمو الاقتصادي 
السريع في مطلع هذا القرن قد عايشت ظهور الجريمة فيها بشكل مخيف ؛ 
حيث تزامن ذلك مع التغيرات الاقتصادية السريعة وحركة الهجرة الدولية 
إليهاء وذلك حسب ما وثقته مدرسة علم الاجرام التي انبثقت من جامعة 
شيكاغو الأمريكية . 

أما ما يمكن أن يقال عن تأثير عامل «التنمية البشرية» ذي الاتجاه 
العكسي » فمعلوم أن هذا العامل يعكس ظاهرة التنمية في الدول العربية 
غير النفطية» ومن الطبيعي إذا وضعنا في الاعتبار طبيعة التنمية في تلك 
الدول من حيث كونها تعتمد في المقام الأول على القوى العاملة المحلية» 
وتركز على التنمية الموجهة نحو تطوير مصادرها البشرية خاصة في مجال 
التعليم والتأهيل المهني الذي يُعطى أهمية كبرى في تلك الدول من جانب» 
وكذلك توسع القطاعات الحيوية التي تستوعب القوة العاملة النسائية» 
وتنفيذها بخطى متوازنة وليس بشكل سريع ومفاجی» كل هذه الخصائص 
جعلت هذا النمط التنموي يتفادى الكثير من التبعات الاجتماعية كالتفكك 
الاجتماعي والصراع الثقافي ونحوه من الظواهر التي عادة ما تعمل على 
خلخلة التوازن والنسيج الاجتماعي» ما يهيئ إلى بروز الظاهرة الإجرامية 
على الساحة الاجتماعية . 
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اما ما یتعلق بعامل «السیاحة» وتأثیره العکسی فى معدلات الجريمة» 
فان dl‏ جاه aoa a Wes‏ ال رسین فن هذا لتاق من Jt‏ طردی 
في الجريمة لهذا العامل » وذلك ککاسیبوم (Kassebaum,1982,p.8-10)‏ علی 
سبيل المثال» الذي يعتقد أن للسياحة دور فى الجريمة » ويعلل ذلك بقوله أن 
الجاع sities nel EE‏ فل سه معي 
الفروق الاقتصادية بين السائحين والسكان المحليين لصالح الفريق الأول» 
وكذلك أسلوب حياة السائحين المتسم بالتركيز على الأماكن العامة» والسهر 
لساعات متأخرة من الليل في القاهی والنوادي والأندية الليلية 
الکاباریهات»۰ والافراط فى الکحول ونحو ذلك ما يخلق فرصا کبیرة 
للجرية . أضف إلى ذلك أن الاختلاف الثقافي ole ybe‏ الصراع الثقافي» 
ما يؤدي لوقوع الجرية» وفي ضوء ذلك OG‏ کاسیبوم توقع OD‏ تأخذ الجريمة 
E‏ الارتفاع في المناطق التي تنمو فیها السیاحة» (Kassebaum, 1982,p.9)‏ . 
وعلیه» فإنه يكن القول أن اتجاه تأثير هذا العامل فى حاجة إلى مزید من 
الدراسات العبر مجتمعبة Studies)‏ کم ات ره وآن حجم PG‏ 
هذا العامل في معدلات الجريمة في هذه الدراسة حجم جدير بالاعتبار . 
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الفصل الخامس 
الوجز والتوصيات 
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الوجز والتوصیات 

0 . ۱ موجز الدارسة 

سعینا فى هذه الدراسة إلى الوقوف على اتجاهات الجريمة وعملیات 
نظم العدالة ASLAN‏ في العالم العربي» في ضوء الاستقصاء امس الذي 
آجرته الأم التحدة للفترة (۱۹۹۶۱۹۹۰) التي دآبت على توفیر بیانات 
عر ضية ثقافية (Cross-cultural data)‏ عن 41 dg‏ والعملیات الحنائية المرتبطة 
بها من شرطة ونيابة c iole‏ ومحاکم وسجون منذ مطلع السبعینیات من هذا 
القرن» وذلك حتی یتمکن الباحثون من إجراء الدراسات والقارنات حول 
تلك القضایا مدفوعة لیس فقط بدوافع الحيلولة دون استفحال الجريمة من 
خلال تقصي العوامل التي تنجم عنها ومن ثم وضع الخطط والبرامج 
والاستراتیجیات الكفيلة عکافحتها وعلاجهاء ولکنها مدفوعة أيضاً بدوافع 
الإصلاح الا جتماعي التمثل هنا في الوقوف على مدی سرعة البت في 
القضایا الجنائية من جانب » وطبيعة البيئة الفيزيقية للسجون والژسسات 
الإصلاحية التي يودع فیها السجناء من جانب . كما أن رصد تلك الجوانب 
التصلة بالجريمة من عمليات وإجراءات» يساعد بلا شك على توفير الفرص 
للدول الأعضاء في الأم المتحدة للاستفادة ما لدى الغير بهذا الخصوص من 
خبرات ومعارف . 

ولقد لوحظ أن دراسة الجريمة على مستوى العالم العربي برمته من 
الوضوعات التى تكاد تخلو منها الأدبيات المتخصصة فى عالمنا العربى» 
Sie‏ عق من sey‏ یناک وليه ا قينا نشنم غددا مخ الول 
العربية إن لم يكن أعظمها وذلك من مثل بيانات الأنتربول» والبيانات 
السابقة للمسوح الأربعة (۱۹۸۹-۱۹۷۰) للأم المتحدة عن اتجاهات الجريمة 
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وعملیات نظم العدالة الجنائية في العالم » والسح الدولي عن ضحایا الجريمة 
وغیرها . وبدلاً من ذلك يلاحظ عموماً اتجاه دراسات الجريمة في العالم 
العربی إلى القطرية» ما كان لذلك العدید من التربات التی من آهمها LE‏ 
اتراکم العرفي حول te Dla all‏ راع لها الاجتماعية والتقافية علی 
مستوی دول عالنا العربي» والتي منها أيضاً عدم وعينا بحقيقة أن عالنا العربية 
بفعل كافة جوانب بنيته الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية والبيئية 
بوث رورا سای ررض Sey een‏ و حر كو 
ووضعاًفي الحسبان تلك الاعتبارات» فإن هذا العمل ذي الأهداف التى 
وان و إلا آنها تلتقی فى هدف موحد» Gas a ee‏ 
اتجاهات الجريمة وعملیات نظم العدالة الجنائية في العالم العربي» والوقوف 
إضافة إلى ذلك على ما قد يقف وراء تلك الاتجاهات من عوامل بنائية . وعلى 
وجه التحديد فقد انطلقت هذه الدراسة للإجابة على ثلاثة أسئلة محددة» 
يدور أولها حول طبيعية «الخصائص التي تميز ظاهرة الجريمة وعمليات نظم 
العدالة الجنائية في العالم العربي عن سواها في الدول النامية أو الدول 
الصناعية»» في حين يدور ثانيها حول «مدى وجود اختلاف بين دول العالم 
العربي في معد لات الجريمة وعمليات نظم العدالة الجنائية»» أما الثالث 
فيتطرق إلى «طبيعة العوامل الداخلية والخارجية المرتبطة بهذا الاختلاف بين 
دول العالم العربي في معدلات الجريمة وعمليات العدالة الجنائية بهاء وأي 
تلك العوامل (الداخلية أم الخارجية) أكثر ارتباطاً باختلاف معدلات الجريمة» . 
وللإجابة على تلك التساؤلات إجابة متكاملة» كان علينا بادی ذي 
بدء القيام برسم إطار تصوري تتحدد لنا فيه من جانب خصوصية المجتمعات 
العربية المقصودة بالدراسة بجوانبها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية 
والبيئية والسكانية» ما يوفر خلفية نظرية مهمة في تعميق فهمنا لتلك 
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اخصوصیات ومدی انعکاساتها الامنية على العالم العربي . ومن جانب 
el‏ تم رصد الاتجاهات النظرية العلمية في علم الاجتماع التي انطلق منها 
خلال استعراض الفاهیم البارزة في تلك النظریات ومتابعة الكيفية التي 
تطورت بها تلك المفاهيم» با یکشف عن آهمية تلك الفاهیم من جانب في 
تفسیر الجريمة على الستوی الدولي» ویوضح ما بینها من تداخل من جانب 
آخر. وتتمثل تلك الفاهیم التي قمنا بترکیز الاطار النظري حولها في کل 
من الانومی التباین» الفرصة. الضبط الاجتماعی» والخصائص 
السكانية . كما تمت مراجعة الدراسات السابقة سواء ما عمل منها حول 
العالم العربي أو الدول الأجنبية . حيث تم التركيز على تلك الدراسات التي 
اتخذت من الدول وحدة للتحليل بهاء وتمثل استعراض هذه الدراسات فى 
الترکیز علی التغیرات التفسيرية التی استخدمت فی تلك الدراسات» حیث 
تم تحدید تلك المتغيرات وبیان ما آفصحت عنه تلك الدراسات من نتائج 
بخصوص علاقة أو تأثير کل متغیر من التغیرات التفسيرية فى ظاهرة الجريمة 
وأغاطها. وقد ساهم هذا الاجراء في الدراسة الحالية» من خلال الاعتماد 
على آهم تلك المتغيرات» ذات العلاقة المهمة بظاهرة الجريمة كما کشفت 
عن ذلك تلك الدراسات السابقة» في فهم الجريمة في عالنا العربي . وفي 
ضوء dank‏ مشكلة هذه الدراسة» وماتم رصده في الإطار النظري من ملامح 
dole‏ للبنية الاجتماعية لدول العالم العربي» ومن استعراض لابرز مفاهيم 
علم اجتماع الجريمة» والوقوف على ما أسفرت عنه الدراسات السابقة من 
أهمية عدد معين من المتغيرات المستقلة الهامة في تفسير الجريمة» فقدتم تحديد 
الإجراءات المنهجية لهذه الدراسة» با يحقق لنا الإجابة على أسئلتها . حيث 
تم تقييد وحدة الدراسة هنا بالدولة العربية التي شاركت في الاستقصاء 
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الخامس للم التحدة حول اتجاهات الجريمة وعملیات نظم العدالة الجنائية 
في العالم (۱۹۹۰- ۰4۱۹۹6 وقد بلغ عدد الدول العربية الشا AS‏ في هذا 
الاستقصاء سبع دول فقط وهي کل من : مصرء السودان» الأردن» قطرء 
الکویت سوریا والغرب. آما فیما یتعلق بمصادر بیانات الدراسة. فقد 
اعتمدت الدراسة فيما یتعلق بالجانب الوصفي من الدارسة (التغیر التابع 
في الدراسة) الخاص بتحدید اتجاهات الجريمة وعمليات نظم العدالة الجنائية 
على بيانات الاستقصاء ذاته» آما فيما يتعلق بالجانب التفسيري (المتغيرات 
الستقلة في الدراسة)» فقد تم الاعتماد على بيانات البنك الدولي الخاصة 
بمؤشرات التنمية في العالم الصادرة عام ۰۱۹۹۸ أما من حيث وسائل 
التحليل الإحصائية» فقدتم استخدام بعض وسائل الإحصاء الوصفي 
کالتوسط والانحراف المعياري ونحوها وذلك لعرض البيانات وتوضيح ما 
تشير إليه من تباينات بين الدول العربية وبين دول العالم من جانب» وبين 
الدول العربية ذاتها . كماتم استخدام بعض وسائل الإحصاء الاستدلالي 
كمعامل بيرسون للارتباط وتحليل الانحدار والتحليل العاملی» للتعرف 
علی العلاقة gy‏ التغیرات التابعة والستقلة للدارسة. © 

وفي ضوء آسئلة البحث الرئيسة الثلاثة» فقد تم استعراض نتائج 
الدراسة» موزعة حسب تلك التساژلات . حیث تم التصدي للسؤال الأول 
الهادف إلى الکشف عن ما تتمیز به دول العالم العربي من خصوصية في 
اتجاهات الجريمة وعملیات نظم العدالة الجنائية في الفصل الرابع من 
الدارسة . ففیما يخص جهاز الشرطة فقد تبين أن دول العالم العربي 
تتمیز بالاتي : 
١‏ الارتفاع اللحوظ في العدل العام للشرطة في العالم العربي مقارنة ببقية 
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الجموعات الاقليمية الدولية» فقد تبین أن الدول العربية تحتل مکان 
الصدارة في حجم قوة العمل الشرطية . 

۲ انخفاض القوة العاملة النسائية بجهاز الشرطة في العالم العربي عن 
التوسط العام لكافة الجموعات الاقليمية الدولية . 

۳ انخفاض العدل العام للشرطة المحلفين والعدل العام للشرطة المدنية 
عن نظیریهما على مستوی كافة الجموعات الا قليمية الدولية . 

٤‏ - وفیما يخص الوارد المالية بجهاز الشرطة فقد تبين الارتفاع اللحوظ 
في معدل مرتبات العاملین في جهاز الشرطة في الدول العربية» إذيحتل 
ما ار E aol‏ فا ER‏ ولیس PM‏ 
كذلك فیما یتعلق ببندي اليزانية والأصول الثابتة في جهاز الشرطة. إذ 
تتمیز الدول العربية بتدني مستوياتها في هذین البعدین عن التوسط 
pl‏ لكافة الجموعات الاقليمية الدولة . 

۵ انخفاض معدلات de DI‏ وبكافة آنواعها باستثناء جرائم القتل غير العمد 
في الدول العربية مقارنة بالجموعات الدولية . 

7 - انخفاض معدلات الأشخاص الوضوعین قيد التعامل الرسمی 
للاشتباه بارتکابهم لاحد ابمرائم عن التوسط العام لكافة الجموعات 
الا قليمية الدولية . 

۷- تنخفض معدلات ag DI‏ فى کبریات مدن الدول العربية» کماهو 
SILL‏ علی مستوی الدولة BI‏ تقل تلك العدلات بشکل ملحوظ عن 
التوسط العام لکبریات المدن في سائر الجموعات الاقليمية الدولية . 

۸ انخفاض متوسط الأشخاص الوضوعین قيد التعامل الرسمي للاشتباه 
فیهم حسب النوع والعمر في الدول العربية عن التوسط العام لكافة 
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بشکل عام بالنسبة للإناث وللأحداث في مقابل الذکور والراشدین . 
آما فیما یخض جهاز النيابة العامة» فقد تبين أن دول العالم العربي 

المشاركة فى الاستقصاء تتمیز بالاتی : 

۱ - الانخفاض الشدید في موشرات حجم القوة العاملة بالنيابة العامة 
وتوزیعها حسب النوع والوضع الوظيفي في الدول العربية عن التوسط 
العام لكافة الدول . 

۲ انخفاض معدل الجموع الكلي لاعضاء النيابة في الدول العربية بصورة 

۳ انخفاض متوسط العدل الكلي ليزانية جهاز النيابة بصورة ملحوظة عن 
التوسط العام لكافة الدول . 

5 - انخفاض العدل العام للأشخاص اللاحقین قضائياً حسب نوع کل جرية 

۵ تتجاوز العدلات الخاصة باللاحقین قضائياً في BIS‏ جرائم القتل 
مستوی كافة الدول . 

۲ - ارتفاع العدل الكلي حسب النوع والعمر للملاحقین قضائياً عن نظیره 
آما فیما يخص جهاز الحاکم. فقد تبین أن الدول العربية المشاركة في 

الاستقصاء تتمیز بالاتی : 
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١‏ - ارتفاع معدل الاشخاص الذین مثلوا آمام الحاکم ASLAN‏ عن التوسط 
العام لكافة الدول بمعدل BIG‏ أضعاف . 

۲ ارتفاع معدل الأشخاص البرآین والأشخاص المدانين عن نظيريهما على 
مستوى المجموعات الإقليمية الدولية . 

-Y‏ ارتفاع متوسط مجموع الراشدين المدانين ارتفاعاً كبيراً مقارنة بالتوسط 
العام لكافة الدول . 

5- تصدر العقوبة بالغرامة ASW‏ وكذلك العقوبة بال حرمان من الحرية» 
سائر العقوبات الأخری. إذ تمثلان أكثر العقوبات استخداماً من قبل 
المحاكم » كما أن معدل هاتين العقوبتين في دول العالم العربي المشاركة 
يفوق نظيرهماء بفروق عالية» على مستوى كافة الدول . 

6 انخفاض جميع المعدلات الخاصة بالقضاة وتوزيعاتهم حسب النوع 
والهام الوظيفية بشكل ملحوظ عن نظائرها على مستوى كافة الدول . 

5 أن الاتجاه الخاص بالفوارق من حيث النوع على مستوى كافة الدول 
التمثل في انخفاض معدلات القضاة SLY!‏ مقارنة بنظائرها لدى 
الذكور أشد وضوحاً بشكل ملحوظ في حالة الدول Ay all‏ 

-V‏ انخفاض معدل مرتبات العاملين في المحاكم با يعادل ١‏ إلى 0 مقارنة 
بنظيره على مستوى التوسط العام لكافة الدول . 

۸- تدني معدل الأشخاص المدانين بالدول العربية في معظم الجرائم مقارنة 
بالمتوسط العام لتلك الجرائم على مستوى كافة الدول» عدا المعدلات 
الخاصة بالأشخاص المدانين في جرائم القتل والقتل غير العمد؛ 
والاعتداءات الجسيمة» والمجموع الكلي لجرائم السرقات» 
والاحتيال» والجرائم الأخرى غير المحددة . 
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٩‏ ارتفاع متوسط مجموع الأشخاص الدانین راشدین وأحداثاً عن نظیره 
على مستوی كافة الدول بمعدل آربعة آضعاف . 

۰ ارتفاع العدلات الخاصة بالذکور والاناث الدانین من الراشدین إذ 
تتجاوز نظیراتها على مستوی الدول كافة» وعلی مستوی كافة 
الجموعات الاقليمية الدولية کل على حده . 

۱ - ارتفاع حجم إدانة الذکور عنه مقارنة بالاناث . 
آما فیما يخص جهاز السجون. فقد تبین أن الدول العربية المشاركة فى 

الاستقصاء تتمیز بالاتی : ۱ 

١‏ انخفاض المعدل العام للأشخاص الودعین في السجن با يعادل الربع 
تقریباً عن نظيره المتوسط العام لكافة الدول . 

- ارتفاع معدل المسجونين المحكوم عليهم بالسجن مقارنة بالأنواع الأخرى 
من العقوبات . 

۳ انخفاض جميع مؤشرات الإيداع بالسجن حسب نوع السجن بشكل 
ملحوظ عن نظيراتها على مستوى المتوسط العام لكافة الدول وعلى 
مستوى معظم الجموعات الإقليمية الدولية كل على حده . 

6 - إن متوسط عدد أسابيع انتظار المحاكمة لكافة السجناء في تى الجرائم 
يقل بمعدل النصف تقريباً عن نظيره على مستوى كافة الدول . 

5 إن السجناء في حالة جريمة القتل العمد يمضون وقتاً أقصر انتظار 
للمحاكمة مقارنة بالمتوسط العام لكافة الدول . 

5 - آما بقية المؤشرات الخاصة بسائر الجرائم فقد تبين أن المسجونين يقضون 
في التوسط أسابيع أكثر ما هو الخال على مستوى متوسط كافة الدول» 
ما يعني بالضرورة أن إجراءات المحاكمة فيما يخص غالبية الجرائم عدا 
جرية القتل العمد تستغرق فترات Ab gb‏ 


í 
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-V‏ إن مدة العقوبة بالسجن في الدول العربية تختلف عن الوضع على 
مستوی كافة الدول ؛ SES]‏ مؤشرات جرائم الخدرات في مقدمة ساتر 
الجرائم من حيث طول فترة عقوبة السجن c‏ حیث تفوق جميعاً نظائرها 
من المؤشرات على مستوی كافة الدول . 

-A‏ إن جرائم السرقة تحتل الرتبة الثانية بعد جرائم الخدرات من حیث 
متوسط مدة العقوبة بالسجن» كما أن هذا التوسط یتجاوز نظیره على 
مستوی التوسط العام لکافة الدول . 

4 تزيد فترة العقوبة بالسجن في جرائم القتل باستثناء القتل العمد» وكذلك 
جرائم الاعتداء والا ختلاس والرشوة على التوسط العام لكافة 
الدول . ولا یستثنی من هذا الاتجاه إلا مدة العقوبة التی یقضیها السجناء 
بالنسبة رات القتل العمد إذ تقل هذه المدة عن نظیرتها بالنسية لکافة 
الدول . Gilly‏ را یعود السبب في ذلك إلى تطبیق حکم القصاص 
في جرائم القتل العمد في حين أن العدید من الدول في العالم تطبق 
عقوبة السجن المؤبد في جرائم القتل العمد . 

۰- ليست أنماط الاجراءات العقابية المتمثلة في الوضع تحت الرقابق 
والافراج بشرط» من بين الاجراءات العقابية الشائع استخدامها في 
الدول العربية . فما توفره البیانات من موشرات تؤكد على أن تلك 
الاجراءات العقابية من الاجراءات الأقل استخداماً في نظم العدالة 
الجنائية العمول بها في البلدان العربية . 

۱ تدني معدلات الشرات التي تعکس حجم السجون وبعضص 
خحصائصها الداخلية کعدد الأسرة بها ومساحاتها في الدول العربية عن 
نظیراتها على مستوی كافة الدول . 
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۲ تقل معدلات موظفي السجون حسب النوع ونوع الوظيفية بشکل 
ملحوظ عن نظیراتها على مستوی التوسط العام لكافة الدول» ولا 
يستثنى من ذلك إلا معدل الجموع الكلي لوظفي الحراسة الذي یتجاوز 
SUL‏ نظيره على مستوى كافة الدول . 

- أن كافة المؤشرات الخاصة بقوة العمل حسب النوع والوظيفية في سجون 
الأحداث بالدول العربية تقل بكثير عن المتوسط الكلي لكافة الدول . 

4 - يفوق المجموع الكلي لعدل الإيداع في السجن في السنة حسب نوع 
الجريمة في الدول العربية بأكثر من الضعف نظيره على مستوى كافة الدول . 

۵ ترتفع حالات الإيداع بالسجون في الدول العربية عن نظيراتها على 
مستوى المتوسط العام لكافة الدول في كل من المودعين في السجون 
لارتكابهم لجرائم القتل العمد» والقتل غير العمد والاحتيال 
والاختلاس» والرشوة والجرائم غير الموضحة. 

۲ آما في حالة بقية الجرائم Ob‏ حالات الایداع في السجون في الدول العربية 
تقل عن التوسط العام لنظائر تلك الجرائم على مستوى كافة الدول . 

١‏ - إن جميع معدلات الإيداع في السجون حسب النوع والعمر للدول 
العربية تفوق من حيث الحجم نظيراتها على مستوى المتوسط العام لكافة 
الدول . ولا يستثنى من ذلك إلا ما يتعلق بمعدل الذکور الراشدين المودعين 
في السجون حيث يقل عن نظيره الخاص بالمتوسط العام لكافة الدول. 

- أن الفوارق في معدلات الإيداع في السجون حسب النوع والعمر 
الملاحظة على مستوى التوسط العام لكافة الدول يمكن ملاحظتها ريما 
بشكل آوضح على مستوى تلك الدول العربية . 


و 


۹ ینخفض معدل الودعین الصابین بالایدز أو العدل الخاص بالودعین 
مدمني الخدرات بشکل ملحوظ عن التوسط العام لكافة الدول» الأمر 
الذي قد ی خذ منه عدم معاناة تلك الدول العربية من تلك الشکلات 
بنفس الدرجة التي تعاني منها کثیر من الدول في عالم الیوم . 

۰ تفوق معدلات الایداع بالنسبة للأجانب بأكثر من خمسة أضعاف 
التوسط العام لكافة الدول ویعود ذلك إلى کون آحد الدول العربية 
التي آدلت بهذه العلومات من دول اخلیج العربي (قطر) العروفة 
باستقطاب آعداد کبيرة من اليد العاملة الأجنبية» مما آدی بالضرورة 
إلى ارتفاع التوسط الخاص بهذین المؤشرين للدول العربية . 

١‏ إن جمیع الفوارق في معدلات السجناء الدانین (أي الذین صدر بحقهم 
آحکام قانونية) وتوزیعاتهم حسب النوع والعمر والجنسية» اللاحظة 
على ترق كافة الدول يمكن ملاحظتها ربا بشکل آوضح في الدول 
العربية Le‏ هو عليه الحال بالنسبة لكافة الدول» إذ ترتفع معدلات إيداع 
الراشدین ولکلا الحتشين عنها لدئ الأحدات ولکلا انسین أيضا . 

۲ ترتفع معدلات إيداع الذكور ولكافة الأعمار عن نظيراتها لدى الاناث 
ولكافة الأعمار. 

YY‏ تفوق المعدلات الخاصة بالسجناء المدانين وتوزيعاتهم العمرية والنوعية 
في معظم الأحيان في الدول العربية نظيراتها على مستوى كافة 
الدول» ولا يستثنى من ذلك إلا ما يخص الأحداث المدانين سواء منهم 
الذكور أو الإناث» إذ تقل معدلاتهم عما يقابلها على مستوى المتوسط 
العام لكافة الدول . 

-١ 5‏ ازدياد حجم معدلات السجناء المدانين مدمني المخدرات في الدول 
العربية مقارنة با عليه الوضع بالنسبة لكافة الدول . 
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آما في الفصل الخامس من الدارسة» فقد تم حلیل البیانات الخاصة 
بالاجابة على السوال الثاني من الدارسة» والذي يهدف إلى الوقوف عما 
te SHEE EE‏ را ات 
نظم العدالة E‏ وقد کشف تحلیل البیانات بهذا اخصوص عن 
وجود اختلافات واضحة بين تلك الدول في جمیع مژشرات اتجاهات 
احرية وعملیات نظم العدالة الجنائية والوارد ASW‏ الخاصة JS‏ منها» بل 
أن جزء كبيراً من تلك الوشرات آظهرت تباینات جذرية فیما بين تلك 
الدول. الآمر الذي يؤكد على أن الدول العربية المشاركة في الاستقصاء 
ليست متجانسة في اتجاهات الجريهة وعمليات نظم العدالة ا جنائية بكل منها . 
وفي حين أنه من الممكن أن نتوقع عدم تجانس الدول العربية في تلك الأبعاد» 
إلا أنه من غير المتوقع أن تبلغ تلك التباينات والاختلافات درجة شديدة كما 
كشف عنه تحليل بيانات هذا البحث . ولا شك أن هذه الاختلافات Le]‏ 
تعكس تباينات جوهرية بين تلك الدول العربية في أبنيتها الثقافية وهياكله 
هه فا من l‏ 

آما على مستوی AS LAM‏ فى الاستقصاء» فإنه» من جانب» يمكن 
لقول نه علی الرغم من آن BIS‏ الدول العربية شأنها شان آي دولة آحری 
قد دعیت للمشاركة في الاستقصاء الخامس للم التحدة حول اتجاهات 
الجريمة وعملیات نظم العدالة الجنائية » وتم إرسال صحيفة الاستقصاء فعلا 
لكافة الدول» إلا أن سبعاً من الدول العربية فقط من بين إحدى وعشرين 
دولة هي التي استجابت لهذا الاستقصاء وهي كل من مصرهء الأردن» 
سورياء قطرء الكويت» السودان» والمغرب. ويظهر أن السبب في عدم 
تمكن بقية الدول من الاستجابة للاستقصاء يعود إلى کون الاستقصاء ذاته 
يشمل أربع قطاعات من القطاعات المكونة لنظام العدالة الجنائي وهي الشرطة 
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والنيابة العامة » والمحاكم» والسجون. والتي غالبا ما تستقل إداراتها المركزية 
عن بعضها البعض » بل أن بعضاً منها قد يتبع جهة أو وزارة غير وزارة الدا خلية 
كما هو الحال في الحاکم التي dole‏ ما تتبع وزارة العدل» وشئون الأحداث 
التي عادة ما تتبع وزارات الشئون الاجتماعية» أو ربا تکون بعض تلك 
القطاعات ذات طابع استقلالي » الأمر الذي یجعل مسألة التنسیق فیما بين 
تلك القطاعات لاستیفاء البیانات الطلوبة أمراً فى غاية الصعوبة» ما قد یکون 
clas‏ على نویه ا الول ا فى EEA‏ ای آما 
EE‏ نت مور فى Je ONES a‏ 
منهج في تعمیم نتاقج هذه الدراسة علی کافة الدول العربية. فیمکن القول 
أن الدول المشاركة يمكن أن تعتبر بمثابة عينة لكافة الدول العربية ؛ فهذه الدول 
نمثل في مجموعها كافة الجموعات ال قليمية العربية ؛ فقطر والکویت تمثل 
إقليم شبة الجزيرة العربية» والأردن وسوریا تمثل إقليم الهلال الخصيب»› 
ومصر والسودان تمثل إقليم حوض النیل» والغرب تمثل إقليم الغرب العربي . 
وبوضع ذلك في الاعتبار» فانه يكن القول Ob‏ النتائج الستقاة من هذه الدارسة 
ربا تعکس الوضع في كافة الدول العربية إلى حد کبیر . 

ومن جانب آخر» فقد لوحظ أيضاً أن الدول المشاركة تفاوتت فیما بینها 
من حیث الادلاء بكافة البیانات الطلوبة في الاستقصاء ؛ فعدد محدود من 
تلك الدول السبع کالسودان ومصر وقطر على وجه الخصوص هي التي دلت 
بمعظم البيانات المتصلة بغالبية الفقرات التي احتوت عليها صحيفة الاستقصاء 
في حين أن بقية الدول المشاركة الأربع قد اقتصرت مشاركتها على بعض 
الفقرات دون البعض الآخرء رما للأسباب الموضحة فى الفقرة السابقة . 

أما في الفصل الرابع» فقد تم التصدي للسؤال الشالث من الدراسته 
والذي يهدف إلى التعرف إلى أي مدى يمكن تفسير الاختلافات بين الدول 
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العربية في اتجاهات الجريمة وعملیات نظم العدالة الجنائية بها في ضوء عدد 

من المتغيرات الستقلة التي تم تحديدها في ضوء ما تمت منافشته في الاطار 

النظري من الدراسة» و التى تعكس الاختلاف والتباين بين الدول العربية 
خاصة فى مستوياتها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. ونظراً لعدد من 

الاعتبارات المنهجية الخاصة بالترابط بين المتغيرات المستقلة وصعوبة JEN‏ 

تلك المتغيرات المستقلة ذات البيانات الكاملة البالغة ٠١‏ متغيراً إلى ثلاثة 

عوامل بنائية بواسطة التحليل العاملى تتمثل فى كل من عامل «التنمية 
الاقتصادية» وعامل «التنمية البشریة» وعامل «السياحة الدولية» . وباستخدام 
حلیل الانحدار الجمع (Pooled Regression Analysis)‏ لتحليل أثر هذه 
العوامل في معدلات الجريمة للدول السبع المشاركة من واقع بیانات جهاز 

الشرطة التي تبين نها آکثر البیانات من حيث التغطية» فقد تبین ما يأتي : 

۱ إن عامل «التنمية الاقتصادیة» يؤثر تأثيراً طردياً فى معدلات الجريمة فى 
الدول العربية» الذي يعني أن الدول العربية المتميزة بارتفاع مستويات 
تنميتها الاقتصادية ترتفع بها الظاهرة الإجرامية بمختلف أنماطها . 

۲ إن عامل «التنمية البشرية» يؤثر تأثيراً عكسياً فى معدلات الجريمة فى 
الدول العربية» الأمر الذي يعنى أن الدول العربية التي تتميز عن سواها 
من الدول العربية بارتفاع مستوياتها في التنمية البشرية» تنخفض بها 
معدلات dg A)‏ بأنواعها المختلفة . 

۳ إن عامل «السياحة الدولية» يؤثر تأثيراً عكسياً فى معد لات الجريمة فى 
الدول العربية» ما يعنى أن الدول العربية المتميزة بتطور الخدمات والابنية 
السياحية بهاء تنحو فيها الظاهرة الإجرامية عموماً نحو الانخفاض . 


وقد فسرت هذه النتائج في ضوء بعض المفاهيم النظرية التي تمت 
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مناقشتها فى إطار الدراسة النظري ؛ حيث عمل تأثير العامل الأول (التنمية 
الاقتصادية) ذي الاتجاه الطردي في معدلات cdg AI‏ متفق بشكل واضح 
مع مقولات نظرية دوركاي المعروفة بالآنومي» والتي تتوقع أن ترتفع ظاهرة 
الجريمة فى المجتمعات التى تمر بدرجات سريعة من النمو الاقتصادي . 
الأفراد» نتيجة للنمو الاقتصادي السريع الذي يخلق حالة من ارتفاع 
التوقعات لدى الأفراد لدرجة أن الضمير الجمعي والأخلاقي لم يعد كافياً 
في توجيه سلوكيات الأفراد وتوقعاتهم يؤدي إلى جعل ظاهرة الجرية أمراً 
لا مفر منه . وكما هو معلوم أن هناك من الدول العربية منذ مطلع السبعینیات 
من هذا القرن من عايش ظاهرة الطفرة الاقتصادية» نتيجة للارتفاع المفاجئ 
في اقتصاديات النفط والذي أستمر أكثر من عقدين من الزمن . وتأثير ذلك 
يمكن أن يحدد من زاويتين» أولهما أن ارتفاع دخول تلك الدول قد مكنها 
من رفع المستويات الاجتماعية والاقتصادية لسكانها ما سارع في نقل تلك 
المجتمعات نقلات حضارية وتحديثية فى وقت وجيز» ولكن ذلك لم يحدث 
من دون آثار جانبية اجتماعية تعد تطور ظاهرة الجريمة وتعقد بنيتها واحدة 
منها . أما الثانية» فتتمثل في إقدام تلك الدول على تبني خطط تنموية 
طموحة قد أدى إلى خلق حاجة ماسة إلى اليد العاملة الأجنبية» نظراً لعدم 
كفاية القوة العاملة المحلية كمياً وكيفياً للوفاء بحاجات التنمية» الأمر الذي 
حدا بتلك الدول إلى تبني سياسات الاستقدام لليد العاملة الأجنبية 
للمساهمة في مشروعات البنية التحتية . وقد أصبح لهذا التوجه تبعات 
اجتماعية وثقافية عميقة» خاصة أن حجم تلك العمالة في بعض ادول 
النفطية يفوق بكثير عدد السكان المحليين» يأتى فى مقدمة ذلك بروز مظاهر 
الصراع الثقافي» الذي أخذ يعمل في تلك الدول على إعادة صياغة البنية 


321 


الثقافية حاصة بالنسبة للأجيال الشابة الحلية فى تلك الدول . ومن هنا فان 
دور التنمية الاقتصادية في التأثير على ظاهرة الجريمة في الدول العربية تمكنة 
الفهم إلى حد كبير في ضوء مقولات كل من نظرية دوركايم في الانومي 
وكذلك نظرية سيليين عن الصراع الثقافي . ومن الجدير بالذكر» أن ما يقوم 
به عامل التنمية الاقتصادية من تأثير في الجريمة في دول العالم العربي» ليس 
أمراًنشازاً؛ فعدد من الدول الصناعية أبان مرورها بفترات النمو الاقتصادي 
السريع في مطلع هذا القرن قد عايشت ظهور الجرية فيها بشكل مخيف ؛ 
حيث تزامن ذلك مع التغيرات الاقتصادية السريعة وحركة الهجرة الدولية 
إليهاء وذلك حسب ما وثقته مدرسة علم الإجرام التي انبثقت من جامعة 
شيكاغو الأمريكية . 

أما فيما يتعلق بتأثير العامل الثانی «التنمية البشرية» ذي الاتجاه العکسی 
في dg Al‏ فقد تم النظر إلى هذا العامل على أنه یعکس ظاهرة التنمية في 
الدول العربية غير النفطية » ومن الطبيعي إذا وضعنا في الاعتبار طبيعة التنمية 
فى فلك الدول من حیث کونها تعتمد في القام الأول gle‏ القوی العاملة 
الحلية» وترکز على التنمية الوجهة نحو تطوير مصادرها البشرية خاصة 
في مجال التعلیم والتأهيل الهني الذي يُعطى آهمية کبری في تلك الدول 
من جانب» وكذلك توسع القطاعات الحيوية التي تستوعب القوة العاملة 
النسائية» وتنفیذها بخطی متوازنة ولیس بشکل سریع ومفاجی» کل هذه 
الخصاتص جعلت هذا النمط التنموي یتفادی الکثیر من التبعات الاجتماعية 
کالتفکك الاجتماعي والصراع الثقافي ونحوه من الظواهر التي عادة ما تعمل 
على خلخلة التوازن والنسيج الاجتماعي» ما یهبی الفرصة لبروز الظاهرة 
الا جرامية على الساحة الاجتماعية . 
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LI‏ ما یتعلق بعامل «السیاحة» وتأثیره العکسی فى معدلات الجريمة» 
فان atl‏ مالقا لا بكر E awed‏ ف es pith OMe‏ 
في dc A‏ لهذا العامل» وذلك ککاسیبوم 28-10 ,1982 (Kassebaum,‏ 
على سبیل المثال» الذي یعتقد أن للسياحة دور في الجريمة» ویعلل ذلك 
بقوله أن السياحة تخلق مناخاً يهيئ فرصة للجرية من عدة زوايا يأتي في 
مقدمتها الفروق الاقتصادية بين السائحين والسكان الحلیین لصالح الفريق 
الأول» وكذلك أسلوب حياة السائحين المتسم بالتركيز على الأماكن العامق 
والسهر لساعات متأخرة من الليل في القاهی والنوادي والأندية الليلية 
Col LSI‏ والإفراط في تناول الكحوليات ونحو ذلك مما یخلق فرصاً 
كبيرة للجرية . أضف إلى ذلك أن الاختلاف الثقافي يهي نوعاً من الصراع 
الثقافي» ما يؤدي لوقوع الجريمة» وفي ضوء ذلك فان كاسيبوم توقع OD‏ 
تأخذ الجريمة في الارتفاع في المناطق التي تنمو فیها السیاحة» 
.(Kassebaum,1982, P.9)‏ ولذاء فإنه يكن القول أن اتجاه تأثير هذا العامل 
فى حاجة إلى مزيد من الدراسات بين المجتمعات (Cross-Societal Studies)‏ 
oly ie‏ حجم تأثير هذا العامل في معدلات الجريمة في هذه الدراسة 
حجم جدير بالاعتبار . 

٥‏ . ۲ توصیات الدراسة 


نظراً OY‏ هذه الدراسة قد قامت على بیانات ثانوية (Secondary Data)‏ 
تمثلت في بيانات الاستقصاء الخامس للأم التحدة عن اتجاهات الجريمة 
وعمليات نظم العدالة الجنائية» وهدفت إلى رصد اتجاهات الجريمة 
وعمليات نظم العدالة الجنائية بالعالم العربي وتحديد العوامل البنائية التي 
تقف وراء اختلاف تلك الاتجاهات من بلد عربي إلى آخر من البلدان التي 
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شارکت في الاستقصاء الذ کور . ومع ذلك فإن ما آسفرت هذه الدارسة عنه 

من العدید من النتائج التصلة باتجاهات الجريمة وعملیات نظم العدالة الجنائية 

بالعالم العربي» يمكن أن یشکل أساساً لا باس به لتأسيس عدد من التوصیات 

العملية» وذلك على النحو الاتي : 

۱- آظهرت الدراسة تميز الدول العربية المشاركة فى الاستقصاء بالعدید من 
اخصاتص والاتجاهات ن ار وعملیات نظم GLAND‏ 
وعلی الرغم من محدودية مشاركة الدول العربية في الاستقصاء (ثلث 
الدول علی وجه التحدید) الا آنه من المکن استناداً إلى ما سبق 
ذکره من |مكانية اعتبار الدول العربية المشاركة عينة مثلة لكافة الدول 
العربية» استثمار ما تم رصده من اتجاهات وخصائص ميزة للجرية 
وعمليات نظم العدالة الجنائية في رسم استراتيجية عربية أمنية» تنطلق 
من تلك الاتجاهات والخصائص c‏ لتضع أولويات وأهداف ليتم تحقيقها 
بوسائل مباشرة (إجراءات الضبط الاجتماعي الرسمي) وغير مباشرة 
(إجراءات الضبط الاجتماعي غير الرسمي) على المدى المتوسط والبعيد 
با يحقق الأمن ويدعم أسس التكامل والتكافل الاجتماعي . 

۲ كما أظهرت الدارسة» أن مشاركة الدول العربية فى الاستقصاء الخامس 
للأم اللتحدة حول اتجاهات dg AI‏ وعملیات نظم العدالة الجناكية بها 
جاءت مشاركة محدودة إذ لم يشارك من بين الدول العربية الاحدی 
والعشرین إلا سبع دول (أي ثلث الدول العربية فقط)» هذا من جانب . 
ومن جانب آخرء Ob‏ هذه الدول السبع التي شارکت في الاستقصاء 
الذکور تتفاوت فیما بینها تفاوتاً کبی رآ فی مدی تغطية كافة فقرات 
الاستقصای اذ لم یدل BUS‏ العلومات الطلوبة في الاستقصاء الا 
ثلاث دول هي مصر والسودان وقطر أما بقية الدول الأربع (الکویت» 
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الغرب» سوریا الاردن) فقد اکتفت بالادلاء بجزء أو آکثر من 
العلومات الطلوبة دون الأجزاء الأخرى. وفی ضوء توفر الأجهزة 
هط اهاز تالف SEE‏ 
جمیع الدول العريية Ly‏ فان هذا الوضع SEY‏ فیمه الا کمظهر 
من مظاهر OLE‏ التنسیق بين تلك الا جهزة ما آدی إلى عدم استجابة 
العدد الأكبر من الدول العربية للاستقصاء وعدم قدرة بعض الدول 
العربية المشاركة السبع من تقدیم كافة البیانات الطلوبة . ولتلافي مثل 
هذا الوضع في السوح المستقبلية» فإنه يكن التوصية بالعمل على إناطة 
مسئولية الا شراف والمتابعة على استيفاء معلومات الاستقصاء ومن ثم 
إعادته إلى مصدره إلى جهة رسمية عليا في كل دول عربية بمقدورها 
تذليل كافة الصعوبات ذات العلاقة. فمشاركة ول العالم العربي كافة 
فى مثل هذه الاستقصاءات مستقبلاً من الممكن أن يستثمر من جوانب 
عدة لعل من آهمها ما آشیر ]ليه فى LN gal‏ من إمكانية الاعتماد 
على ما یتمخض عن تحليل بیانات تلك الاستقصاءات من نتائج في 
رسم استراتيجية آمنية عربية . 

لقد آسفرت هذه الدارسة عن الارتباط الطردي بين معدلات ظاهرة الجريمة 
وبين «عامل التنمية الاقتصادیة» على مستوی دول العالم العربي المشاركة 
في الاستقصاء الامر الذي يعني أن «عملیات التحدیث الاقتصادي 
السریعة» تؤدي بالضرورة إلى بروز واستفحال الظاهرة الا جرامية . ولعل 
ما ساعد على ذلك أن تلك العملیات التحديثية لم تتزامن مع وجود 
إجراءات احتياطية لمنع تلك الآثار الجانبية من البروز أو الحد منها على 
الأقل. فدارسة الآثار الاجتماعية المصاحبة لتنفيذ المشروعات التى تستهدف 
البنی والهیاکل التحتبة الا قتصادية (Social Impact Assessments)‏ لم 


331 


-Y 


يصبح حتی الآن في عالنا العربي أمراًيؤخذ في الاعتبار قبل تنفيذ 
الشروعات الاقتصادية» الامر الذي جعل الفرصة آمام الافرازات السلبية 
للتنمية تنمو وتغزو الساحة الاجتماعية . وعلیه» فإنه يكن التوصية 
بضرورة إخضاع الآثار الجانبية للمشروعات الاقتصادية للدراسة والتقييم 
قبل تنفيذ تلك الشروعات» حتى لا يفاجأ المجتمع بأفراده ومسئولية 
ومؤسساته بتلك الآثار التي ظهرت في وقت لم توضع لها أية احتياطات 
ما يصعد ويضخم من التكلفة الادية والمعنوية المترتبة عليها . 

٤‏ وبالمقابل» فقد أظهرت الدراسة وجود تناسب عكسى بين «عامل التنمية 
البشرية» وبين ظاهرة ابمرية» الأمر الذي يعنى أن جهود الدول التي 
تعنى بتنمية كوادرها البشرية من خلال التعليم والتدريب وتوسيع فرص 
العمل ونحو ذلك تعمل على خفض dg Al‏ وذلك دليل بلا شك على 
استثمار الدول لطاقاتها المحلية البشرية للوفاء بالحاجات المجتمعية من 
غير الاضطرار إلى الأيدي الأجنبية التى وإن أفلحت في الوفاء 
بالحاجات الاقتصادية في المجتمع» إلا أن وجودها في مجتمع لا تشاركه 
ثقافته ونظمه الاجتماعية وأساليبه الحياتية والمعيشية يولد بلا شك الكثير 
من التبعات الاجتماعية» التي تشكل الجريمة جانباً مهماً منها. وإذا 
وضعنا ذلك في الاعتبار» فانه يكن القول paz ail‏ على عاتن الدول 
وصناع القرار فیها العمل على توجیه التنمية توجيهاً يعتمد على محورية 
الانسان في مسألة التنمية» بحيث یصبح الفرد هو هدف التنمية 
ووسیلتها . فالتکامل الاجتماعي الذي یتمثل في قیام الافراد بالادوار 
الاجتماعية التي یتطلبها الجتمع » كل وفق قدرته» LE]‏ یصبح أمراً واقعاً 
من خلال البرامج التنموية الفعالة الوجهة لتطوير الطاقات البشرية من 
خلال برامج التعلیم والتدریب المواكبة للعصر والتحسسة للحاجات 
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والاولیات الفعلية للمجتمع» ما یکفل للجمیع الساهمة والمشاركة في 
بناء الجتمع وتطویره . 

۵ - ومن النتائج اللافتة للنظر» ما کشفت عنه الدراسة من تدني معدلات 
موظفي السجون حسب النوع ونوع الوظيفية بشکل ملحوظ عن نظیراتها 
على مستوی التوسط العام لكافة الدول » ومن أن كافة الشرات الخاصة 
بقوة العمل حسب النوع والوظيفية في سجون الأحداث بالدول العربية 
الكلي لمعدل الإيداع في السجن في السنة حسب نوع الجريمة في الدول 
العربية بأكثر من الضعف نظيره على مستوى كافة الدول. ويعني ذلك 
المشاركة» الآمر الذي ربا يعنى بصورة أخرى تدني ما يقدم للسجناء و 
الأحداث من خدمات مقارنة بالوضع في دول العالم . ومن هذا المنطلق» 
فإنه يمكن التوصية بالاهتمام بالبيئة الداخلية للسجون ودور الأحداث 
وتوفیر ما من شأنه أن يجعل السجون ودور الأحداث دور إصلاح وإعادة 
تأهيل للحياة الاجتماعية» لا أماكن لعزل تلك الشرائح التي آلت بها 
ظروفها إلى ما آلت إليه» وتعميق الحس الإجرامي في ذواتهم . فبتوفير 
برامج الرعاية الاجتماعية والتربوية لهؤلاء» فإنه من الممكن إعادة هذه 
الشرائح إلى حظيرة الحياة الاجتماعية الطبيعية مرة أخرى . 
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